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أليف: جودة عبد الخالق 
إجمة: سمير كريّسم 
تقديم: إبراهيم شحاتة 


إصلاح أم إهدار للتصنيع؟ 


المشروع القومى للترجمة 


النئسست 


والتكيف فى مصر 


إصلاح أم إهدار للتصنيع؟ 9 | 


تأليف: جودة عبد الخالق 
تقديم: إبراهيم شحاتة 


المشروع القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 
- العدد ه17» 
0 التثبيت والتكيف فى مصر 
إصلاح أم إهدار للتصنيع؟ 
- جودة عبد الخالق 
- سمير كريّم 


هذه ترجمة كاملة لكتاب: 
نع 1 دا اساعستاكن زلخ4 250 سمتادجتلتطو)ك 
112112261017 1كنالسآ-ء0آ "ده مسندماءعغ1 
تأليف: عاءعامقط1-ا40 0102© 
الصادر عن: 
وإ اانا نوليان 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا ‏ الجزيرة - القاهرة ت: 1575357/ا فاكس: 085٠8ه"ل/ا‏ 
0210 رلعاجعم) الآ رعمن110 وعم 0) .54 2221333) نااك 
4 :135 7352396 :111 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


إسسداء 


إلى أفي 
وإلى ذكرى أبي 


هذا الكتاب م م لل حت وو مترشدي ابيا راسف جا ا ل ل 
شكر وتقدير 00 
تقديم جحي اا و الي اا اا ب 
مقدمة الطبعة العربية ل امسج 
مقدمة المؤلف ل 
تذييل للمقدمة ل 0 
الفصل الأول : تجارب التثبيت قبل التسعينيات 0 07010 0ظ**آ 
الفصل الثانى : "الإصلاح" الاقتصادى فى التسعينيات 0 
الفصل الثالث : آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على المستوى الكلى: 
هل هى إصلاح هيكلى أم مرض هولندى؟ 25 
الفصل الرابع : الملامح الرئيسية لقطاع الصناعة. اتوم 
الفصل الخامس : آثار برنامج الإاصلاح الاقتصادى على المستوى 
الجزئى» .١‏ صناعة الألومنيوم باقع امد اما سب ا 
الفصل السادس : آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على المستوى الجزئى 
؟. صناعة الحديد والصلب اق اا اب ةا اسه اس ب و روطم 
الفصل السايع : برامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى والتصنيع / 
ملاحظات ختامية اا 2320000000 
ملاحق و ا ل اي 
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516 


ل 


١.-5 


١١-١ 


١١-١ 
1-١ 
١4-١ 
١6-١ 


قائمة الجداول 


ميزان الموارد بالأسعار الجارية /84/1947-١51/5‏ 
صادرات البترول» إجمالىي الصادرات وفجوة الموارد 
مع استبعاد صادرات البترول؛ .85/١9487-1915‏ 
تطور ودائع القطاع الخاص فى البنوك. 

روات الزاملئق بالخاراع ولكرلة للد درك رسو 
المنظورة 31١9885 - ١918‏ /86. 

هيكل أسعار الفائدة. 

مؤشرات نقدية مختارة. 

المؤشرات الخاصة بالائتمان فى اتفاق التثبيت -١917/95‏ 
١/١‏ 

مؤشرات مختارة للمالية العامة. 

نسبة أسعار المزرعة إلى تكلفة الوحدة» وإلى أسعار 
القيمة الثابتة» وإلى الأسعار الدولية للمحاصيل الزراعية 
التى تقوم الحكومة بتسويقها فى الفترة 194815-991/5. 


الأنصبة القطاعية فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات 
نموها فى الفترة 955١/١/ا‏ - 86/1١9144‏ 

ميزان المدفوعات على الحساب الرأسمالى -١19175‏ 
.45/1١ 5415‏ 

تمويل عجز الحساب الجارى؛: 425/1987-1914. 
الدين طويل الأجل وعبء الديون. 

الحجم النسبى للقطاع العام ©/51 4-1١‏ 

اتجاهات التضخم 76---- 19868. 
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تكوين الأسعار فى خلال السبعينيات والثمانينيات. 
مؤشرات اقتصادية مختارة © -45/١94‏ 17/1191 
متغيرات المالية العامة فى ظل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلي. 

سعر الصرف للأغراض الجمركية. 

مقارنة بين القانونين القديم والجديد لمشروعات القطاع 
العام. 

نسبة تغطية العوائق غير الجمركية للإنتاج المحلى 
(كنسبة من الناتج المحلى) 

إجراءات تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى .38-١991١‏ 

الميزان التجارى للفترة 47/1١9591 -/85/١98©‏ 
مؤشرات اقتصادية مختارة ١941‏ /88 - 15/1196 
الميزان التجاري.أسعار الصرف الضمنية ونسبة 
الصادرات/الواردات 5174 37/19331-51. 

الاحتياجات المياشرة والكلية من واردات السلع 
8 . 

سعر الصرف الحقيقى الفعال ١995-1517‏ 

سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرىء سعر اليورو 
للدولار الأمريكى 

إصدارات أذون الخزانة» وأسعار الفائدة» والاحتياطات 
الدولية. 

الودائع فى الجهاز المصرفى ١9917-١949‏ 

تطور الوسط الحسابى والتشتت للمعدلات الاسمية 
للضرائب الجمركية. 
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معدلات الحماية الاسمية الفعالة ١395-١985‏ 

نمو وهيكل الناتج المحلى الإجمالى --457/1١98١‏ 
١565‏ بالأسعار الثابتة .47/1١941٠‏ 
إسهام الصناعة فى الاقتصاد 15/19136-517/195٠‏ 
نمط الملكية فى قطاع الصناعة 91/6 15/١31956-1١‏ 
الأهمية النسبية لمختكشف نواحى النشاط الصناعى 
ه/5/1956-11 

متوسط معدل النمو السنوى لنسبة رأس المال/ العملء» 
والإنتاجية الكلية للعوامل ومتوسط إنتاجية العمال 
185-1١//ا8/‏ 

الكثاقة الرأسمالية فى قطضاع الصناعة 
/341/ 6-48 55/113 


4-(م٠٠)‏ تطور الصادرات الصنتاعية 87/8١‏ -47/91: 


5-(م0) 


١-6 


6-؟ 


والأهداف للفترة 35/47 -17/45 بالأسعار الجارية. 
التباين بين الربحية الاقتصادية والمالية: تقديرات لسنة 
واحدة» السنة المالية 181/194 . 

الآثار المحتملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى على شركة مصر للألومنيوم. 

مبيعات الطاقة الكهربية من هيئة كهرباء مصر 
18/١990 58 1‏ 

تطور أسعار بيع الكهرباء الموردة إلى الشركة المصرية 
للألومنيوم (ذات الجهد الفائق .)١1918-1915‏ 

بيانات عن الأداء النمطى وأداء شركة مصر للألومنيوم. 
متجه التكلفة للألومنيوم الساخن. 

استهلاك الكهرباء بالنسبة لكل طن من لألومنيوم. . 
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إيرادات التصدير لشركة مصر للألومنيوم 
85 14/1131 

أسعار بيع الألومنيوم 81/1947 - 14/١191‏ 

تطور تشكيلة المنتجات 44/١951 - 45/١947‏ 
المراحل المختلفة لتطور الطاقة التصميمية فى شركة 

مصر للألومنيوم. 

النساتج والمبيعصات المحلية والصادرات 
918/19391-45 

كثافة العمالة» ورأس المال فى الشركة المصرية 

للحديد والصلب. 

حقوق الملكية» والسديون والسحب على المكشوف 
448/1١919107165‏ 

النائتج واسستهلاك وتكلففة الكهرباء 
48/١ 391/- 2/1١41‏ 

المتطلبات من الكهرباء لكل طن من منتجات الصلب 


أسعار المدخلات من الطاقة 91/7 9-/19191 

الناتج مسن الصلب وتكلفة وأسعار الكهرباء 
1/4/١ 451- 84/١417‏ 

كمية الناتج للقيمسة والسعر للطن من الصلب 
5م -14/1951 

المدفوعات عن الفوائد والأجور والإيجار والقيمة 
المضافة 54/١9391/- 84/1١1410‏ 

المخزون من منتجات الصلب تامة الصنع فى الشركة 
المصرية للحديد والصلب .354/1١991/- 437/١99٠‏ 
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تطور نظام أسعار الصرف وأسعار الصرف ه١-‏ 


١1 1/‏ تان 
أسعار الصرف ١991-1917”‏ حترد حمق 
معدل استنفاد اليترول ردان 
تطور الأسعار المحلية للطاقة فى ظل برنامج الإصلاح مهم 


الاقتصادى والتكيف الهيكلي. 
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هذا الكتاب 
يتناول هذا الكتاب دراسة أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 

الهيكلى فى مصر [58547]» والآثار التى كانت محل اهتمام كبير بالنسبة 
للمجتمع الدولى. وتعتبر المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى أن البرنامج يمثل قصة نجاح بل ويعتبر نموذجًا تحتذيه الدول 
الأخرى. إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى له أيضا 
منتقديه على أية حال» والذين يرفضون اتجاهه نحو تحجيم الحكومة» 
ويخشون من الآثار السلبية المحتملة على النمو والتنمية» ويتناول المؤلف هذه 
الاهتمامات بالبحث جنبًا إلى جنب مع الآثار السلبية الاجتماعية المحتملة 
للبرنامج. 

وهذه الدراسة الحيوية التى جاءت فى حينها تتنناول بالتحليل أثر 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى على مستويين متمايزين هما 
مستوى الاقتصاد الكلى والاقتصاد الجزئى. فعلى المستوى الكلى تتناول 
الدراسة آثار البرنامج على متغيرات تتضمن أسعار الفائدة والصرفء والدين 
العام المحلى» والميزان التجارى؛ وعجز الموازنة والتض خمء أما على 
المستوى الجزئىء فقد تم النظر فى حالتى دراسة بالتفصيل هما: صناعة 
الألومنيوم وصناعة الحديد والصلبء وكلتاهما من الصناعات كثيفة الطاقة » 
وتأثرتا على وجه الخصوص ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لزيادة أسعار 
الطاقة كى تتعادل مع الأسعار العالمية» كما أنهما أيضا تعتبران عادة من 
الصناعات الأساسية لأى عملية تصنيع جادة. 

وهذا الكتاب سيكون بلا شك ذا فائدة وأهمية للممارسين وصانعى 
السياساتء والدارسين للاقتصاد والاقتصاد الصناعى واقتصدات التنمية 
ودراسات التنمية. 
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شكر وتقدير 


كان إسهام عدد كبير من المؤسسات والأفراد هو ما أدى إلى إتمام هذا 
العمل وإلى ظهور هذا الكتاب. وكان لما قدمه الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والإحصاء الفضل فى تيسير العمل الميدانى الذى قام على أساسه البحث 
(الذى تضمن حالتين دراسيتين فى قطاع الصناعة). 

ولقد لقى المشروع كل دعم وتأييد من جانب المهندس زكى بسيونى» 
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم ومن العاملين بالشركة: ولا 
يفوتنى أن اذكر بالعرفان والتقدير ما لقيته من مساعدة من جانب كل من 
المرحوم المهندس سليمان رضاء الرئيس السابق للشركة والوزير الأسبق 
للصناعة والثروة المعدنية» مما كان له أكبر الأثر فى البحث الميدانى. 

كذلك بذل المهندس على حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الحديد 
والصلب المصرية وهيئة العاملين بالشركة أقصى ما فى وسعهم للإجابة على 
ما طلبه المؤلف من استفسارات وأسئلة» وعبروا عن آرائهم مما وفر قدرً! 
من الآراء له وجاهته» وكان لكل ذلك أهميته الحيوية فى إتمام هذا العمل. 

وقد قدمت مؤسسة إينى إنريكوماتى (15531) الإيطالية الدعم المالى 
لكل من القيام بالبحث» ولبحث مناقشة النتائج الأولية فى مؤتمرات عقدت فى 
ميلانو - إيطاليا والقاهرة. وتنبغى الإشادة بشكل خاص بما قام به الدكتور 
جياكومو لوتشيانى» نائب المؤسسة للإستراتيجيات الدولية آنذاك» لدعمه 
المتواصل الذى لم يفتر طوال المشروع فى مختلف مراحله. 

وينوه المؤلف أيضا بالمساعدة التى تلقاها من كثير من الأفراد فى 
مختلف المناصب والأماكن والتخصصات والذين يصعب حصرهم وذكر كل 
منهم على انفرادء ولكنه يود أن يذكر بالتقدير تلك المقترحات المفيدة التى 


تلقاها من المشاركين فى المؤتمرات والندوات التى عقدت فى كل من القاهرة 
وميلانو والتى جرى فيها مناقشة وبحث مختلف جوانب ونواحى العمل. 

ويدين المؤلف بالتقدير بصفة خاصة إلى كل من الدكتور إسماعيل 
صيرى عيد الله رئيس منتدى العالم الثالت (مكتب القاهرة), وإلى الدكقور 
إبراهيم العيسوى بمعهد التخطيط القومى» والدكتور سعيد النجار رئيس 
جمعية النداء الجديد؛ والمهندس محمد عبد الوهاب الوزير الأسبق للصناعة 
والثروة المعدنيةء والدكتورة كريمة كريم الأستاذ يجامعة الأزهرء والدكتور 
المنجى بوغزالة» من جامعة تونسء» وشانج-بويانج كبير الأخصائيين السابق 
يمكتب اليتلك الدولى بالقاهرة. والدكثور إبراهيم شحاتة نائب الرئيس 
والمستشار القانونى للبنك الدولى السايق بواشنطنء والسيد/ أرفند سوبرامنيان 
الممثل المقيم السابق لصندوق النقد الدولى بالقاهرة. وستيفن يو»ء من مركز 
بحوث السياسات الاقتصادية بلندن»: والدكتور أحمد جلال مدير المركز 
المصرى للدراسات الاقتصادية بالقاهرة. 

وإلى كل هؤلاء أود أن أعبر عن عظيم تقديرى وامتتانى» وإن كان لا 
يمكن فى نفس الوقت مساعلتهم عن أية أخطاء سواء فى الرصد أو فى 
الرأىء فالمسئولية بأكملها هى مسئولية المؤلف. 

وأخيرًا وليس أخراء لابد من كلمة للتعبير عن الامتنان والتقدير بصفة 
خاصة للدكتورة كريمة كريّمء الزميلة الدائمة والصديقة المخلصة والزوجة 
العزيزة» إذ إننى أشعر فعلا بأننى مدين لها لما قدمته من عون وتشجيع لولاه 
ما كان هذا العمل وإنجاز المهمة. 


عن هه 


تقديم 


ينتمى مؤلف هذا الكتابء وهو اقتصادى مصرى بارزء إلى أحد 
أحزاب المعارضة المحترمة ذات الاتجاهات اليسارية القوية. وعلى أية حال 
فإن الدراسة التى قام بها لا تعارض البرنامج الأخير الذى قامت به مصر 
للإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى الذى دعمه كل من صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى. ولكنها تحاول فقط أن تظهر بعضا من الآثار السلبية 
التى تعزى إلى هذا البرنامج والتى يمكن تجنبها أو تخفيفها. فمن الممكن 
وضع تتابع أقضل لخطوات مثل تحرير التجارة وتخفيض حدود الاثتمان» 
ورفع أسعار الفائدة» وتعديل أسعار الطاقة» كما يمكن مراجعة نظام سعر 
الصرف لتجنب الارتفاع الفعلى للجنيه المصرى المرتبط بالدولارء مع إمكان 
تخفيف قدر معقول من الضغط والتخفيض فى الموازنة العامة» وإيقاء قدر 
من الضوابط على حرية انتقال رعوس الأموال» وقد أحسن المؤلف تقديم 
وجهة نظره وحججهء على الرغم من تعارضها مع النظرة العامة التى تتبعها 
الأغلبية فى مصر والتى ترى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل 
الهيكلى قد أدى بشكل كبير إلى تحسين أحوال الاقتصاد الكلى وأنه كان من 
الممكن أن يؤدى إلى نتائج أفضلء لو كان تنفيذه قد تم بشكل أسرع؛ وبخاصة 
فيما يتعلق بالخصخصة وترشيد الأسعار. 

ويقر المؤلف بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى كانت 
له آثار مختلطة على الصناعة المصرية التى يسيطر عليها القطاع العامء 
وهو يزعم على أية حالء أنه كان لابد من إجراء إعادة الهيكلة بشكل أعمق 
للصناعات الرئيسية» بحيث تسبق أو تصاحب إدخال إجراءات الإصلاح. 
وعلى سبيل إعطاء المثال» فإنه يشير إلى مصنع الحديد والصلب بحلوان» 
ومع ذلك؛ فإن من المشكوك فيه أن أية عملية إعادة هيكلة كانت ستنقذ هذه 
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المنشأة ذات الأعداد الغفيرة من العمالة» والتى ما زالت تسبب خسائر ضخمة 
للاقتصادء ويبدو أن التوجه الفكرى قد منع المؤلف من النظر فى إجراءات» 
قد تكون هى العلاج الوحيد لتلك الصناعة التى تحظى بقدر كبير من الدعم, 
على الرغم من آثارها فى الأجل القصيرء بينما تتميز بقدر كبير من عدم 
الكفاءة. 
وقد كان المؤلف على حق عندما أشار إلى عدم توافق بعض 
الأساسيات 5 فى الاقتصاد المصرىء» بعد تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى - مثل العملة المحلية التى استمرت 
قيمتها ترتفع (حتى وقت قريب)ء وتصاعد الدين المحلى الذى تجرى خدمته 
على حساب الإنفاق الاجتماعى الحيوىء ولا يتطلب الأمر من المرء مشاركة 
المؤلف فى معتقداته حتى يتفق معه فى هذه النتيجة التى وصل إليها إذ إنه 
على الرغم من أن الاقتصاد المصرى بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلئ يبرز - فى مجموعه - فى شكل أفضل كثيراء فما زال 
أمامه طريق طويل عليه أن يقطعه فى سبيل الإصلاح. 
إن هناك كثيرًا من الدروس التى يمكن لمصر والدول النامية الأخرى 
استخلاصها من التحليلات التى قام بها المؤلف للأخطاء التى وقعت فى أثناء 
تنفيذ الإصلاح الاقتصادى فى مصرء كما أن على موظفى صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى أيضًا أن ينظروا بجدية إلى تلك النتائج التى تضمنتها 
هذه الدراسة التى سطرت بعناية» بما يمكنهم من التغلب على الأخطاء 
المماثلة فى الوقت الملائم فى برامج الإصلاح المقبلة. 
إبراهيم شحاتة 
النائب الأول للرئيس 


والمستشار القانونى العام للبنك الدولى 
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ها هو الحلم يتحول إلى واقع. وبعد محاولات مستميتة لإصدار طبعة 
باللغة العربية؛ الأم؛ كان التكليل بالنجاح. فالحمد لله. 

إن هذا الكتاب محاولة لوضع السياسات التى تصدر عن مؤسسات 
بريتون وودز فى واشنطن العاصمة الأمريكية» والتى تسمى " إجماع 
واشنطن " (ؤنا025625ه 5م)ع10ط117/25) موضع الاختبار. وقد فعلنا ذلك من 
خلال تحليل متعمق لتجربة مصر فى التثبيت والتكيف الهيكلى» أو ما أصبح 
يعرف اختصارًا بالإصلاح الاقتصادى. 

وتسعى الدراسة إلى مناقشة هذه السياسات من داخل منطقها ذاته وليس 
من خارجه. فهذا فى تقديرنا هو المنهج الأكثر فعالية فى زلزلة الأساس 
الفكرى لتلك السياسات التى تم فرضها من خلال سطوة ونفوذ البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية. كما تم الترويج لها من 
خلال مراكز البحوث والدراسات والدوائر الأكاديمية ذات التوجه النقودى 
(:75نهاعم2140) والكلاسيكى الجديد (1مءأككداءم26). 

وما كان لهذا العمل أن يخرج للناس بلغتهم لولا الموقف الواعى 
للمجلس الأعلى للثقافة» الذى تحمس لإدراجه ضمن المشروع القومى 
للترجمة الذى يرعاه المجلسء» ولذلك فإنى أشكر الأستاذ الدكتور جابر 
عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة على رعايته ودعمه لفكرة ترجمة 
الكتاب إلى اللغة العربية. كما أشكر أيضا كلا من الدكتور عماد أبو غازى 
مستشار أمين عام المجلس والدكتورة شهرت العالم على الحماس الذى أبدياه 
والجهد الذى بذلاه لخروج الترجمة إلى النور. 


21 


ولا يفوتتى أن أنوه بالجهد المخلص والمثابر الذى بذله الأستاذ سمير 
كريم فى ترجمة الكتاب. فهو بذلك فد أسدى إلى وإلى القراء خدمة جليلة. فله 
منى الشكر والتقدير. 


جودة عبد الخالق 


أكتوبر 7٠.7‏ 
المعادى - القاهرة 
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مقدمة المؤلف 


بدأ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى والذى يطلق 
عليه اختصارا برنامج الإصلاح الاقتصادى أو (58542) منذ عام 1991. 
ولما كان البرنامج قد جاء بعد محاولات التثبيت التى جرت فى السبعينيات 
والثمانينيات» فقد أثار فعلا قدرًا كبيرً!ا من الاهتمام من جانب الحكومة» 
ومنظمات الأعمال» والمنظمات الدولية والمجتمع الأكاديمى. وكان من 
الطبيعى أن يثير وجهات نظر مختلفة بشأنه» فبينما أن هناك من يؤيدون 
البرنامج تأييدا تامّاء على أساس أنه يمثل قصة نجاحء وفى الواقع فإن كلا من 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يعتبران برنامج الإصلاح الاقتصادى من 
عدة نواح مثلاً يحتذى بالنسبة للدول الأخرىء على أن هناك من جانب آخر 
من يعارض البرنامج بشدة إذ إنهم يعارضون اتجاهه إلى تحجيم الحكومة» 
ويخشون ما قد ينجم عنه فى النهاية من آثار سلبية على النمو والتنمية 
وفضلا عن له فقد كانت الآثار الاجتماعية السلبية أيضًا من بين أسباب 
القلق» وذهب البعض أحياناء إلى اقتراح إجراءات بديلة. 

وكما يوحى عنوان الكتاب» فإن الدراسة الحالية تركز على آثار 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على التصنيع فى مصر. وقد 
جرى تحليل آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على مستويين مختلفين هما 
المستوى الكلى والمستوى الجزئى. فعلى المستوى الكلى» قمنا باستقصاء 
الآثار الفعلية و/أو المحتملة للبرنامج على بعض المتغيرات مثل سعر الفائدة» 
وسعر الصرفء. والدين العام المحلى» والميزان التجارى» وعجز الموازنة» 
والتضخمء والادخارء والاستثمارء والنموء وهيكل الناتج المحلى الإجمالى. 
وعلى المستوى الجزئى تم إجراء دراسة حالتين فى قطاع الصناعة 
بالتفصيلء نظرًا لأن التصنيع كان هو محور الاهتمام الأساسى فى البحث. 
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وكانت الدراسة الأولى لحالة صناعة الألومنيوم» بينما كانت الثانية هى 
دراسة لحالة صناعة الحديد والصلب.و لابد من الإعلان بوضوح عن أسباب 
اختيار هاتين الصناعتين منذ البداية» وهى أن كلتيهما من الصناعات كثيفة 
استخدام الطاقة» وتتأتران مباشرة وبشكل خاص بأحد مكونات برنامج 
الإصلاح الاقتصادى وهو: رفع أسعار الطاقة بحيث تتعادل فى نهاية الأمر 
مع الأسعار العالمية. وفضلا عن ذلكء أنهما أيضًا تعتبران عادة من 
الصناعات الأساسية لأية عملية تصنيع جادة. وقد قامت الدراستان جزكيًا 
على أساس عقد لقاءات موجهة بمساعدة استبيان»ء وعلى أساس القيام 
بزيارات ميدانية إلى كل من شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادئ (إيجبتالوم) 
والشركة المصرية للحديد والصلب فى حلوان. وجدير بالذكر أن شركة 
مصر للألومنيوم هى الوحيدة التى تقوم بصهر الألومنيوم فى مصرء كما أن 
الشركة المصرية للحديد والصلب هى أقدم المجمعات المتكاملة للصلب فى 
مصرء وكلتاهما من بين أضخم المنشآت الصناعية فى البلاد. وعلى الرغم 
من أن الشركتين تعملان فى نطاق القطاع العام» فإنه يبدو أن كلا منهما قد 
تأثرت بشكل مختلف ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى؛ وهو ما 
يشير إلى أن أثار البرنامج قد تعتمد على طبيعة النشاط أو الصناعة بدرجة 
أكبر من اعتمادها على نمط ملكية المشروع (قطاع عام أم قطاح خاص). 
ويبدو أن الاختلاف الرئيسى هنا هو أن شركة الحديد والصلب قد أنشئت 
للإحلال محل الواردات» بينما أن شركة الألومنيوم كان ينظر إليها منذ البداية 
باعتبارها مشروعا للتصدير. 

وتتكون الدراسة من سبعة فصولء يتتاول الفصل الأول تجارب التثبيت 
فى السبعينيات والثمانينيات باعتبارها المقدمات أو الإرهاصات لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. أما الفصل الثانى فإنه يتناول أهم 
المكونات والإجراءات فى برنامج الإصلاح الاقتصادىء وكان التركيز هنا 


على الأساسيات دون الغرق فى التفاصيل الدقيقة. وقد قمنا يشكل خاص 
بتناول العناصر الآتية: إصلاح الاقتصاد الكلىء وإصلاح منشات القطاع 
العام وتحرير الأسعار المحلية. وتحرير التجارة الخارجية» وإصلاح القطاع 
الخاأص» والصندوق الاجتماعى للتنميةء وقد تم نتاول تقييم آثار برنامج 
الإصلاح الاقتصادى فى الفصل الثالث والخامس والسادس. 

وفى الفصل التالث» تناولنا بعضمًا من الآثار على الاقتصاد الكلى. وهنا 
تم إجراء التحليل آخذا فى الاعتيار تلك الصدمات الخارجية التى تعرض لها 
الاقتصاد المصرى وبخاصة فى أواخر الثمانينيات. وتتجلى تلك الصدمات 
الخارجية فى التقلبات التى لحقت بالمصادر الأساسية للنقد الأجنبي: وهى: 
رسوم المرور فى قناة السويسء» وإيرادات البترولء وتحويلات العاملين 
أيضا على مبادئ استرشادية معينة» استخدمت كمعايير للحكم على نجاحه» 
وتتضمن تلك المبادئ: النمو» والعدالة»ء وخلق فرص العملء باعتبارها أكثر 
المهام العاجلة بالنسبة لمصر من وجهة نظرنا. وكأساس للتقييم أيضماء فقد تم 
فحص أداء الاقتصاد المصرى منذ عام /١38/8‏ 47 (الفترة السابقة على 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلي). 


ويركز التقييم على عنصرين يرتبطان ارتباطا وثيقا بالتصنيع» وهماأ 
إصلاح نظام الصرف الأجنبى» وتحرير التجارة» وقد تم توجيه الاهتمام نحو 
تتابع إجراءات الاقتصاد الكلى وإلى أثارها على استدامة الإصلاح. ويشغل 
إصلاح نظام الصرف الأجنبى مركا رئيسيًا كأحد مكونات برنامج الإصلاح 
الاقتصادىء وقد تم بعناية توثيق التغيرات التى حدثت فى نظام الصرف 
الأجنبى»ء ورصد تطور سعر الصرف الاسمى ثم تقدير سعر الصرف 
الحقيقى فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وعلى الرغم 
من التخفيضات التى لحقت بسعر الصرف الاسمى للجنيه المصرى كجزء 


من حزمة الإجراءات لبرنامج الإصلاحء فقد حدث قدر كبير من الارتفاح 
الحقيقى في قيمته” ).ومن ثم كانت آثار هذه التطورات على القدرة التنافسية 
للصناعة المصرية وعلى توقعات واحتمالات التصنيع شديدة الوضوح. 
وقد تم تنفيذ عديد من الإجراءات لتحرير التجارة فى أثناء المراحل 
المختلفة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى؛ تضمنت كلا من 
تخفيض مئوسط التعريفة الجمركية (عن طريق سلسلة من تخفيض 
التعريفات) وتحويل القيود غير الجمركية إلى معادلها من الضرائب 
الجمركية» وتخفيض درجة تشتت التعريفات. كما تم أيضًا التحول إلى نظام 
التعريفة الجمركية المنسقة. ويضم الفصل الثالث تحليلا مقارنا لجهود مصر 
فى تحرير التجارة الخارجية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى من ناحية 
التصميم» والسرعة» والتتابع» مع التمييز الواضح على امتداد الدراسة بين 
تحرير التجارة ومجرد الاستيرادء كما يتناول الفصل أيضًا بحث تحرير 
العمليات الرأسمالية فى ميزان المدفوعات» وقد أولينا عناية خاصة القضية 
المنسية وهى التتابع والاستدامة؛ أى مدى سلامة تتابع إجراءات الإصلاح 
وتأثير ذلك على استدامة عملية الإصلاح. و يبين التحليل بشكل واضح أن ما 
يطلق عليه الإصلاح قد أدى فى الواقع إلى أعراض واضحة للمرض 
الهولندي7”"). 
أما فى الفصل الرابع فقد تناولنا الملامح الرئيسية لقطاع الصناعة 
التحويلية فى النطاق الأوسع للاقتصاد المصرى قبل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى. ويتضمن هذا أولاً فحص واختبار بعض 


”ا الارتفاح الحقيقى فى قيمة الجنيه (76018261010م28 2281) يعنى مبادلة قوة شرائية أقل متضمنة فى عدد 
من الجنيهات. بقوة شرانية أكير متضمنة فى وحدة من النقد الأجنبى (المؤلف) 

7 يقصد بالمرض الهولندى تلك الحالة التى تتمثل فى نزعة لتركز الموارد فى قطاعات السلع المحلية 
(202-2035165) على حساب سلع التجارة (2086165) (المؤلف) 
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المؤشرات القطاعية للصناعة التحويلية مثل النمو والتغير الهيكلى والإسهام 
فى إجمالى القيمة المضافة» وحصتها فى إجمالى الاستثمار والصادرات. كما 
تم أيضًا فى هذا الفصل اختبار فرضية نسب العوامل والسؤال المرتبط بها 
والخاص بالميزة النسبية. وتظهر الدلائل المتاحة أن مصر ربما كانت تشهد 
عملية تراجع تصنيع فيما قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» 
ومن ثم فإن من الطبيعى التساؤل ما إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادى 
سيؤدى إلى استمرار هذا الاتجاه أم سيعمل على تغييره إلى العكس. 

ومن التحليل على مستوى الاقتصاد الكلى الذى قمنا به فى الفصل 
الثالث ننتقل إلى تحليل الاقتصاد الجزئى فى الفصلين الخامس والسادس حيث 
تم إجراء التحليل على أساس تطور الملامح الرئيسية لقطاع الصناعة 
التحويلية فى الفصل الرابع. وهكذاء فإن الفصلين الخامس والسادس يتضمنان 
دراستى حالة لتقييم آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على 
المستوى الجزئي: وكانت إحدى الدراستين عن صناعة الألومنيوم» بينما 
تناولت الأخرى صناعة الحديد والصلب. وقد قامت هاتان الدراستان على 
أساس العمل الميدانىء الذى جرى تنظيمه وفقا لاستبيان ومناقشات مع 
المختصين فى كلتا الشركتين. 

وقد تم اختبار حالة صناعة الألومنيوم» التى تتولاها شركة واحدة فقط 
فى الفصل الخامس. وعملية صهر الألومنيوم هى أكثر العمليات الصناعية 
على الإطلاق كثافة فى استخدام الطاقة. وتمثل الطاقة المستخدمة فى شكل 
كهرباء نحو 0755, من تكلفة الوحدة - بينما يستخدم هذا النشاط ما بين 5- 
6 من إجمالى مبيعات الكهرباء السنوية على مستوى الجمهورية. ومن. 
المحتمل أن يؤثر برنامج الإصلاح الاقتصادى على صناعة صهر الألومنيوم 
بعدة طرق مختلفة بعضها إيجابى وبعضها سلبى. وعلى سبيل المثال فإن رفع 
أسعار الطاقة هو بالتأكيد أكثر العوامل أهمية على الجانب السلبى. وقد يكون 
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تخفيض قيمة العملة هو أكثر العوامل الجوهرية على الجانب الإيجابى. كما 
أن تحرير أسعار المدخلات والمخرجاتء» وتحرير التجارة» وتحرير سعر 
الفائدة» وإلغاء السقوف الائتمانية تدفع أيضًا فى اتجاهات مختلفة. 

ولكن بصفة عامة يمكن القول بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى ستكون 
له آثار حميدة على صناعة صهر الألمونيوم. 

وقد تم فى سياق هذا الفصل إجراء بحث مطول فى مسألة أسعار الظل 
للكهرباء وتحديد التكلفة الحدية طويلة الأجل للكهرباء. ويعتبر هذا الموضوع 
ذا أهمية مركزية بالنسبة لأية مناقشة جادة لمستقبل صناعة الألومنيوم فى 
نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادىء ونخلص من تحليلنا إلى أن مستقبل 
صناعة الألومنيوم قد لا يكون مظلمًا إذا ما قامت شركة مصر للألومنيوم 
باتخاذ الإجراءات الضروريةء وتقع هذه الإجراءات فى نطاق مجموعتين 
متباينتين: إجراءات لازمة لتخفيض التكلفة لزيادة معامل الكفاءة السينية (-< 
رصن )7 وإجراءات لازمة لزيادة القيمة المضافة» ومن أهم إجراءات 
المجموعة الأولى تلك الإجراءات التى تؤدى إلى تخفيض استهلاك الطاقة 
بالتحديد. ومن بين إجراءات المجموعة الثانية تلك التى تؤدى إلى زيادة نسبة 
المواد المصنعة / شبة المصنعة إلى إجمالى إنتاج الألومنيوم والتحرك بشكل 
أكبر نحو المنتج النهائى وهو أكثر الإجراءات أهمية. 

وتناولنا فى الفصل السادسء دراسة الحالة الثانية فى هذا الكتاب؛ وهى 
حالة صناعة الحديد والصلبء ولاختبار الآثار المحتملة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادى على هذه الصناعة الأساسية» فقد اخترنا التركيز على الشركة 


”) يقصد بالكفاءة السينية (إ665501©0-غ1) الحالة التى ينجح فيها المشروع فى الحصول على أقصى إنتاج 
ممكن باستخدام كمية معينة من المدخلات وهى تسمى أيضا الكفاءة الفنية (لإعمءلء4ه نهءتصطاءءا). 
(المؤلف) 
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المصرية للحديد والصلبء والتى أنشئت فى الخمسينيات. ولذلك فإنها أقدم 
المجمعات المتكاملة للصلب فى مصر. وكما هو الحال فى صناعة 
الألومنيوم» وإن كان بدرجة أقلء فإن إنتاج الصلب يعتبر نشاطا كثيف 
الاستخدام للطاقة» وفحم الكوك هو أهم المدخلات. كما أن صناعة الصلب 
نشاط كثيف رأس المال أيضناء وتعتبر شركة الحديد والصلب نموذجًا 
مثاليًا لمنشآت القطاع العام التى تقوم بالإحلال محل الواردات» والتى تعمل 
بأقل كثيرًا من طاقتهاء فى بيئة غير تنافسية حتى زمن قريب. كما أن الشركة 
هى إحدى أضخم المنشآت فى القطاع الصناعى فى مصر من ناحية العمالة» 
إذ تبلغ قوة العمل بها ما يزيد على 7٠٠,٠٠١‏ عاملء أما بالنسبة للآثار 
المحتملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على شركة الحديد والصلب فإن 
الإجراءات التالية تعتبر ذات أهمية خاصة لها وهى: زيادة أسعار الطاقة 
وتحرير أسعار الفائدة وتحرير التجارة وانكماش الطلب الكلى وتخفيض قيمة 
العملة» ولما كانت تلك العوامل تضغط على شركة الحديد والصلبء فقد تم 
بحثها تفصيلاً فى هذا الفصلء. كما يتضمن الفصل نتائج الاستبيان» 
والمقابلات الميدانية بشأن وجهات نظر إدارة شركة الحديد والصلب تجاه 
برنامج الإصلاح الاقتصادى. 
والفصل السابع هو الفصل الختامى»ء وهو يضع العلاقة بين الإصلاح 
الاقتصادى والتصنيع فى منظورها السليم. كما يثير التساؤل عن مستقبل 
التصنيع فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي: هل يؤدى برنامج الإصلاح 
الاقتصادى فى نهاية الأمر إلى التصنيع أم إلى إهدار التصنيع؟ وتكون هذه 
التساؤلات لب هذا الفصلء حيث ترتكز على النتائج الرئيسية التى تم التوصل 
إليها فى الفصول السابقة. 0" 
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تذييل للمقدمة 


يبدو أن التطوزات التى حدثت مؤخرً! منذ إرسال مخطوط هذا الكتاب 
إلى الناشر تدعم النتائج الرئيسية التى جرى التوصل إليها. وهناك الآن دلاتل 
متزايدة تبين أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى قد أدى إلى 
الناجم عن تقليل حجم القطاع العام. وعلى الرغم من بقاء الدين الخارجى عند 
مستوى 38 مليار دولار أمريكىء فإن حجم الدين العام المحلى قد استمر فى 
الزيادة مقتربًا من 75٠١‏ مليار جنيه مصرى فى نهاية شهر يونيو ٠7٠٠١‏ 
(وهو ما“يمثل نحو 9687 من الناتج المحلى الإجمالي). 

ويمكن الإحساس بالضغوط الماثلة فى سوق الصرف الأجنبى من 
ازدياد العجز التجارى وتخفيض سعر صرف الجنيه مؤخرً! بنحو 616/. 
وهناك اقتراحات عامة يفرض قيود لترشيد الواردات لتجنب التآكل المستمر 
فى حجم الاحتياطيات الدولية لليلاد. 


قدمت مخطوطة هذا الكتاب إلى دار نشر موع81 505:0 عام 21١9535‏ 
وكانت آخر مراجعة لها فى ديسمبر 2.2٠٠١‏ قبيل مثول المخطوطة للنشر 
باللغة الإنجليزية. ومنذ ذلك الحين طرأت عدة تغيرات وظهرت مس تجدات 
تستحق الرصد والتحليل حتى تخرج الطبعة العربية مواكبة للمرحلة الراهنة 
فيما يسمى الإصلاح الاقتصادى فى مصر. 

ففى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى (45م2155)» 
قامت مصر باتخاذ خطوات عديدة لتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد 
توجهه قوى السوق ويعتمد بالدرجة الأكبر على القطاع الخاص ويكون أكثر 
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اندماجا مع الخارج. ومن هذا المنظورء حدثت تغيرات جوهرية فى سوق 
العمل بصدور قانون العمل الجديد» وفى سوق الصرف الأجنبى بعد قرار 
تعويم الجنيه المصرى فى يناير 7٠٠١“‏ وصدور القانون الجديد (الموحد) 
للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الأجنبى. واتخذت مصر خطوات 
غير مسبوقة لتحرير التجارة الخارجية. وأصاب ملكية وسائل الإنتاج تحول 
كبير فى إطار تحقيق الخصخصة ليس من المبالغة القول بأنه تحول تاريخى. 
وكما ذكرنا فإن الاقتصاد المصرى قد حقق مكاسب واضحة فى السنوات 
الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلىء بالذات فى السنوات 
التى أعقبت بداية البرنامج رسميا فى .١11١‏ فخلال تلك السنوات الأولى 
حدث تخفيض واضح وكبير لعجز الموازنة» وتحقق استقرار لسعر الصرف 
الاسمى للجنيه لفترة طويلة لأول مرة منذ عشرين عاماء ووضع التضخم 
تحت السيطرة. كما تخلصت مصر من نصف ديونتها الخارجية تقريبا بفضل 
مواقفها المؤية: التحالقك"التولى 'خند احثلال. القراق: للكو يت واشتر اك الات 
المصرية فى حرب تحرير الكويت. 

إلا أنه فى السنوات الأخيرة تعددت مظاهر فتعفت أذاء الأقتسناة 
المصرى. فقد هبط معدل النمو الاقتصادى ابتداء من :5٠0٠٠/1١99494‏ وصار 
الركود أكثر حدة ابتداء من و 0 ذلك بهبوط معدلات 
الادخار والاستثمار وتصاعد عجز الموازنة وازدياد العجز التجارى وتراكم 
الدين العام المحلى واشتد ا ا 0 دى 
الإنتاجية وتزايد الضغوط على الجنيه مما أدى إلى تخفيض سعر الصرف 
الإسمى عدة مرات ابتداء من ٠٠١١‏ إلى أن انتهى الأمر بالتعويم وانهيار 
قيمة الجنيه. وكل هذه النتائح ج لم تكن مفاجأة لناء فقد رصدنا مسبباتها فى 
تحليلنا لعملية 'الإصادح" الاقتصادى فى هذا الكتاب» كما توقعنا العديد منها. 


ويقف الاقتصاد المصرى الآن فى مفترق طرق حرج: فإما أن ينهض 


أمن عثرته ويستأنف النمو بوتيرة أسرع مما تحقق فى السنوات الأخيرة: أو 
أن يهوى إلى أسفل فى دوامة الركود ويكون ضحية لتقلبات البيئة الإقليمية 
والدولية. ونسارع بالقول إنه ليس هناك حتمية فى هذا المجال - فالنتيجة 
تتوقف على الخيارات التى يتم اتخاذها على صعيد السياسة الاقتصادية. 
ويبدو أنه بعد أكثر من عشر سنوات فى ظل ما يسمى 'الإصلاح" 
الاقتصادىء, فإن الإصلاح يظل فريضة غائبة. ولكى نبنى على ما تحقق من 
مكاسب ونصحح ما ارتكب من أخطاءء لا مفر من تغيير السياسات المطبقة 
تغييرا جذريا. 


ونسارع بالقول إن تدهور أداء الاقتصاد المصرى لا يرجع كلية إلى 
ضغوط البيئة الخارجية كما يقول البعض. قد يكون لتلك الضغوط تأثيرها 
بطبيعة الحال» لكن السبب الرئيسى» فى تقديرناء لتدهور أداء الاقتصاد 
المصرى هو التناقض الصارخ فى السياسات الكلية. ونضيف إلى تناقض 
السياسات الكلية غياب الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية» أو التلكؤ فى القيام 
بمثل تلك الإصلاحات. هذه هى الرسالة الأساسية التى يحملها هذا الكتاب. 
والتى آمل أن يتلقاها القارئ كما قصدت لها أن تكون: جرس إنذار من 
المخاطر المحدقة قبل فوات الأوان. 

ويجب التأكيد بهذه المناسبة على الدور المحورى لسعر الصرقف فى 
منظومة إصلاح السياسات الكلية فى الاقتصاد. فلقد كان سعر الصرف 
الاسمى للجنيه المصرى ولفترة طويلة كما أوضحنا فى هذا الكتاب» غير 
متوافق (158118060) مع باقى الأساسيات الاقتصادية. فاستقرار سعر 
الصرف الاسمى للجنيه لفترة طويلة بعد ١1311‏ قد اقترن بارتفاع مطرد فى 
القيمة الحقيقية للجنيه (م260أء6ممة [62:). أى ان التخفيض الاسمى الذى 
حدث فى ١1141‏ لم يستمرء بل سرعان ما تآكل بمفعول التضخم الأعلى فى 
مصر بالمقارنة بشركاتها التجاريين على امتداد الفترة منذ ١959١.وقد‏ نتج 
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عن ارتفاع القيمة الحقيقية للجنيه تدهور تنافسية الإنتاج المصرى وازدياد 
عجز الميزان التجارى وتراجع الادخار ودفع الموارد إلى قطاعات السلع 
المحلية.كما أن تحرير سوق العمل وتبنى سياسات نقدية ومالية انكماشية أدى 
إلى انخفاض الأجور الحقيقية (بالتالى ضغط الطلب الفعال» فكان التباطؤ فى 
النمو الاقتصادى واتساع نطاق البطالة. كما أدى الاندفاع فى تحرير 
المعاملات الرأسمالية فى ميزان المدفوعات قبل الأوان إلى ارتفاع سعر 
الفائدة وتراكم الدين الداخلى فى سياق المحافظة على استقرار سعر الصرف 
الاسمى (مرساة سعر الصرف). 

وفى غمار ما يسمى الإصلاح الاقتصادى أصبحت السياسة النقدية 
رهينة لسياسة الصرف الأجنبى. ولا شك أن التحول إلى سعر صرف أكثر 
مرونة ابتداء من منتصف عام 7٠٠٠١‏ فى إطار ربط الجنيه بالدولار وحتى 
قرار تعويم الجنيه المصرى فى أواخر يناير 7٠٠١7‏ ليس هو الحل.ومن 
الواضح أن كليهما لم يحقق الاستقرار المنشود فى سوق الصرف. والحل فى 
تقديرنا هو فى تبنى نظام للصرف يقوم على ربط الجنيه المصرى بسلة 
عملات (وليس بالدولار الأمريكى وحده)؛ء مع وضع قيود مختارة بعناية على 
تدفقات رعوس الأموال قصيرة الأجل (استثمارات المحفظة كما تسمى 
أحاع حساك كمد متاهكرمم مواعءه1). 

السؤال الآن: هل أثبتت الأيام صحة التحليل الذى احتواه هذا الكتاب» 
وصدق التوقعات التى جاعت فيه ؟ أم أن الواقع قد تجاوزه ؟ والإجابة أن ما 
جاء فى الكتاب من تحليلات وتوقعات يظل سليما إلى درجة كبيرة. بل إنه 
يأتى فى توقيت ملائم تماما. فقد نبه منذ خمس سنوات على الأقل إلى مشكلة : 
سعر الصرف ومشكلة الدين الداخلى ومشكلة العجز التجارى وحذر من أن 
"الإصلاح' الاقتصادى كما فهم وطبق فى مصر فى إطار برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى بعناصره المختلفة قد يؤدى إلى إهدار التصنيع. 
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والآن» يواجه الاقتصاد المصرى هذه المشكلات بوضوح لا لبس فيه. 

وفى الختام» يحسن استيعاب الدروس التى تقدمها تجارب الدول 
المختلفة فى الإصلاح الاقتصادى ومواجهة الأزماتء. مثل تجربة المكسيك 
وتجربة دول شرق أسيا. وأهم هذه الدروس ما يلى: 

أولا: الأهمية القصوى لمراعاة تتاغم الأساسيات الاقتصادية 
(032684215صن عتتومومء8)» مثل معدل التضخم وسعر الفائدة وسعر 
الصرف ومعدل الادخار ومعدل الاستثمار. 

ثانيا: الحاجة إلى التعامل مع تدفقات رأس المال الأجنبى بقدر أكبر من 
الحذر. إن التحرير المالى الذى تم فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى 
يفتح الباب على مصراعيه لرعوس الأموال الساخنة قصيرة الأجلء التى 
تشبه فى حركتها أسراب الجراد التى تحط على الحقول الخضراء فلا تتركها 
إلا صعيدا جردا. 
ثالثا: ضرورة احتواء الدين العام الداخلى والعجز فى الميزان التجارى داخل 
حدود مقبولة. وقد تخطينا هذه الحدود فى الحالة المصريةء» وأصبح الدين 
الداخلى والعجز التجارى أشبه بجبلين جليديين غاطسين تحت سطح الماء 
وهما يهددان قارب الاقتصاد المصرى - بما يذكرنا بمأساة عابرة المحيظات 
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الفصل الأول 
تجارب التثبيت قبل التسعينيات 


يتركز اهتمامنا فى هذا الكتاب على تجربة التثبيت والتكيف الهيكلى فى 
مصر فى خلال سنوات التسعينيات. وعلى أية حال» فإن من المفيدء أن 
نستطرد بشكل موجز للحديث عن تجارب مصر فى سنوات الس بعينيات 
والثمانينيات لنهيئ خلفية عن الموضوع. إذ إن مناقشة مثل هذه التجربة لابد 
أن تأخذ فى الاعتبار أن البرامج السابقة بين مصر وصندوق النقد الدولى لم 
يقدر لها اكتمال التنفيذ؛ فإما أنها قد أجهضت أو تم تنفيذها جزتيًا. 

وعلى الرغم من أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة لكل من صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولىء فإن علاقاتها بكلتقا مؤسس تى بريتون وودزء 
وبخاصة البنك قد اتسمت بالعنف والاضطراب فى خلال الخمسينيات وجزء 
كبير من الستينيات. وكانت قصة السد العالى وما تلاها من التحول نحو 
الاشتراكية قد أديا إلى توتر العلاقات بين مصر والمؤسستين. وفى الفترة بين 
١15739 ١‏ واجهت البلاد أزمة فى النقد الأجنبى نتيجة لبعض الظروف 
غير المواتية. فقد كان هناك هبوط فى محصول القطن صاحبه انخفاض فى 
محصول الأرز وهو ما أدى إلى اتخفاض كبير فى حصيلة الصادرات. 
ونتيجة لذلك؛ انخفضت صادرات القطن بنسبة 9078 فيما بين ١95٠0‏ 
و1357١.ء‏ وإلى هبوط فى إجمالى الصادرات السلعية بنسبة .96٠١‏ وفى نفس 
الوقت» كان على مصر التزامات واجبة الأداء فى حسابها الرأسمالى.وفي 
مواجهة تلك الأزمة فى النقد الأجنبى» قامت مصر بتوقيع اتفاق مساندة مع 
صندوق النقد الدولى فى شهر مايو .١557‏ 

لم يلبث اتفاق المساندة الموقع فى مايو ١157‏ أن انهار بعد توقيعه 
بفترة وجيزة. وظل هو اتفاق المساندة الوحيد الذى تم مع صندوق النقد 
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الدولى حتى أواخر السبعينيات. وكان التحول فى توجه سياسة مصر بعيذدا 
عن التخطيط المركزى والاشتراكية العربية والاتجاه نحو اقتصاد السوق 
والانفتاح فى منتصف السبعينيات» قد مهد الطريق لمرحلة جديدة تتضمن 
علاقات أوثق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 

وسنقوم بفحص تجربة التثبيت فى السبعينيات وفى الثمانينيات على 
التوالى. 
تجربة التثبيت فى السبعينيات: 

كما سبق أن ذكرناء فإن اتباع سياسة الانفتاح فى منتصف السبعينيات 
قد مهد الطريق لتنشيط العلاقات بين مصر ومؤسستى بريتون وودزء وهكذا 
تم توجيه خطابى نوايا من الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولى فى 
شهر مارس ١91717‏ ثم فى شهر يونيه عام .١19174‏ وقد وفر الأول أساسا 
لاتفاق مساندة لمدة عام واحد تسلمت مصر بموجبه ١١5‏ مليون وحدة من 
حقوق السحب الخاصة (5808). بينما أرسى الخطاب الثانى الأساس 
لتسهيلات الصندوق الموسع (15:77) بمبلغ ٠١‏ مليون وحدة من حقوق 
السحب الخاصة تقوم مصر بشرائها فى خلال فترة ثلاث سنوات تبدأ عام 
8 -- ويمكن فعلاً اعتبار اتفاق تسهيلات الصندوق الموسع -١9174‏ 
0١‏ اسستمرارا لاتفاق المساندة لعام .١591717‏ ولذا فإن مجموع العناصر 
المشتركة لكلا الحزمتين سيجرى تلخيصها تحت رعوس الموضوعات التالية: 
إجراءات الإصلاح الهيكلى» وسياسة المالية العامة» والسياسات النقدية 
والائتمانية» وسعر الصرف. وسياسات التجارة والديون. 


المكونات الرئيسية: 
ْ تضمن الإصلاح الهيكلى تغيرات مخططة فى الهيكل التنظيمى للقطاع 
العام» وتخفيض الرقابة المباشرة للأجهزة ة الحكومية: ووضع عمليات 
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مشروعات القطاع العام على أسس أكثر سلامة من الناحية التجارية» وإعادة 
تحديد العلاقة بين التكاليق والأسعار بما يقضى على التشوهات السعرية» مع 
التركيز بدرجة أكبر على الزراعة وتشجيع الاستثمار الأجنبى» وكان هناك 
عدد من العناصر التى تتفق مع التغيرات المؤسسية والهيكلية المتوقعة فى 
ظل سياسة الانفتاح (1987 , عأء1ل2ك1-1ء0طهم). 

كما تضمن مكون سياسة المالية العامة إجراءات تهدف إلى تخفيض 
نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالىء وتقليص الدعم 
,وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية» والطاقةء» والخدمات الحكومية؛ وتغيير أسس 
حساب الرسوم الجمركية من سعر الصرف الرسمى إلى سعر الصرف 
التجارى. 

أما فى مجال السياسات النقدية والائتمانية فقد تض منت الإجراءات 
تخفيض معدل نمو الائتمان ورفع أسعار الفائدة» وقد تم التفكير فى هذه 
الإجراءات كوسيلة لمقاومة التضخمء وتشجيع الادخار المحلى من خلال 
الجهاز المالى وتشجيع استبدال الأصول عن طريق التحول من الاحتفاظ 
بأرصدة النقد الأجنبى إلى الاحتفاظ بأرصدة بالجنيه المصرى. 

وكانت الإجراءات الرئيسية فى مجال الصرف الأجنبى والتجارة 
الخارجية هى : تخفيض قيمة العملة جنبًا إلى جنب مع توحيد سعر الصرف 
مدعوما بالتعويم المدار: وإنهاء الاتفاقات الثنائية للتجارة والمدفوعات» 
وتحرير الواردات» وتحرير العمليات الخارجية» وتخفيض الاعتماد على 
التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجلء: وبينما يلاحظ أن حزمة إجراءات 
78-17 قد نصت أيضا على القضاء تدريجيًا على المتأخرات بالنسبة 
للمنفوعات الجارية: فإن حزمة ١181-15179‏ لم تتضمن نصنا مشابها: 
ويرجع ذلك إلى القرض طويل الأجل الذى قدمته هيئة الخليج للتنمية فى 
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مصر (7()0018). وبفضل هذا القرض تم تحويل ديون مصر القصيرة 
الأجل إلى استحقاقات أطول أجلا. 

ويمكن القول بوجه عام أن الملامح الأساسية لحزم التثبيت المذكورة 
أعلاه تمائل تلك التى كان يجرى الاتفاق عليها بين صندوق النقد الدولى 
والدول النامية الأخرى. (1985 ,ء1!1نكآ :5508,1982ة17/1111)ء ريبما مع 
بعض التنوع الذى يعكس خصوصية حالة مصر فى بعض النواحى المحددة 
(مثل سيطرة دور القطاع العام فى الاقتصاد المصرى حينئذ). 
الاثار على الاقتصاد الكلى: 

ولنبحث الآن آثار سياسات التثبيت فى السبعينيات مع التركيز على 
قائمة مختارة من الإجراءات التى تم اتباعها مثل : تخفيض سعر صرف 
الجنيه» رفع أسعار الفائدة» وضع السقوف الاثتمانية» والإجراءات الخاأاصة 
بالموازنة العامة» والإصلاح الهيكلى. 
تخفيض سعر الصر ف: 
65 أسعار الصرف الاسمية فى خلال الفترة .١437-1١94177‏ وكان 
تخفيض سعر الصرف فى السبعينيات قد بدأ فعلا فى عام ١977‏ مع إنشاء 
سعر صرف السوق الموازية» إلا أن الخطوة الرئيسية فى هذا الصدد تم 
اتخاذها فى الفترة ١917-1١11‏ عندما تم تحويل قدر جوهرى من عمليات 
للدولار الأمريكى إلى ما كان يدعى سعر السوق الموازية وهو ٠,7٠١‏ جنيه 
للدولار الأمريكى. 
”) هيئة الخليج للتنمية فى مصر هيئة أنشئت بمساهمات من عدد من الدول الخليجية قسى 
أواخر السبعينيات لمعاونة مصر على اجتياز الصعوبات المالية الناشسئة عن ديونها 
الخارجية.(المؤلف) 
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وعلى أية حال» فقد ظلت بعض عمليات النقد الأجنبى تجرى بصفة 
غير رسمية (فى السوق السوداء) بهامش بلغ 9040 فوق سعر الصرف 
الرسمى. وانخفض هذا الهامش إلى أقل من 9٠١‏ مع تخفيض سعر صرف 
الجنيه فى عام .١979‏ ففى بداية تلك السنة» أخضعت كل العمليات بصفة 
رسمية لسعر الصرف الجديد» الذى يعنى فعلاً تخفيضا كبيرًا فى القيمة 
الاسمية للجنيه بلغ نحو 758٠‏ إلى جانب عدد من التخفيضات الصغيرة. 

ومن الناحية النظرية» فإن التخفيض الحقيقى فى قيمة العملة يؤدى إلى 
تحسن الميزان التجارى إذا ما كانت مرونة الصادرات والواردات مستوفية 
لشرط مارشال - ليرنر مع بقاء كافة الأشياء الأخرى على حالها. وعلى 
أساس هذه الخلفية» قمنا باختيار فرضية أن تخفيض قيمة العملة فى عام 
4 »ع قد أدى إلى تحسين الميزان التجارى؛ وكانت نقطة الانطلاق هى 
التأكد مما إذا كان التخفيض الاسمى لقيمة العملة الذى أشرنا إليه فيما سبق قد 
أدى إلى تخفيض حقيقى دائم فى قيمة العملة. ولذلك فإن من الضرورى 
فحص سعر الصرف الحقيقى. 

تظهر الأدلة المتاحة بوضوح شديد أن مصر قد احتفظت بمعدل تضخم 
يزيد كثيرًا عما هو عليه لدى شركائها التجاريين الأساسيين. وفى خلال 
الفترة ١385-١515‏ تعدى معدل الارتفاع فى المستوى العام للأسعار فى 
مصر (وفقًا للرقم القياسى لأسعار المستهلك) معدل الزيادة فى مستوى 
الأسعار لدى شركائها التجاريين الرئيسيين بنسبة بلغت نحو 9047 7 وبإتباع 
منهج تعادل القوة الشرائية» فإن الرقم القياسى لسعر الصرف الحقيقى 
)١ ..-219901(‏ يكون قد هبط من 14,3 فى عام ١9174‏ (عام تخفيض قيمة 
العملة) إلى 5١,‏ فى عام 23١184‏ (جدول رقم8-7). وهكذا يمكننا استنتاج 


© لاحظ أن انخفاض سعر الصرف الحقيقى (ع5وءم 06 26 عوسهطءءه اوء:) يعنى 
ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة (هه0)ه1ء»+ممة 2»81) وهذا يعنى مبادلة عدد من الجنيهات 
متضمنة قوة شرائية معينة بوحدة من التقد الأجنبى متضمنة قوة شرائية أعلى. (المؤلف). 
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أنه على الرغم من التخفيض الكبير فى سعر الصرف الرسمى من ٠,3‏ 
جنيه إلى ٠,7١‏ جنيه للدولار الأمريكى مع بداية عام 20914 والتخفيض فى 
سعر الصرف المعلن لدى مجمع البنوك المعتمدة من ٠,١‏ جنيه إلى ٠,87‏ 
جنيه للدولار فى عام ١318١‏ (انظر ملحق ؟)» فإن القيمة الحقيقية للجنيه قد 
ارتفعت ارتفاعا كبيرًا فى أوائل الثمانينات. أى أن التخفيض الاسمى لم 
يصمدء ولم يتحول بالفعل إلى تخفيض حقيقى دائم. 

وللحصول على دليل على آثار التخفيض فقد قمنا بفحص رد الفعل 
على الصادرات والواردات. وبين الجدول ١-١‏ أنه فى الفترة من ١97/4‏ 
وحتى ١184/1387”‏ ارتفع عجز الحساب الجارى كنسية من الناتج المحلى 
الإجمالى إلى أعلى درجة فى عام ١914‏ بحيث بلغت نسبته .96١9‏ 

وبلغ متوسط العامين 5377١و ١5734‏ (الفترة التى حدث فيها التخفيض 
فعلاً) نسبة .96١7‏ وتظهر البيانات الواردة فى الجدول رقم ١-١‏ أن الحجم 
النسبى لعجز الحساب الجارى قد هبط بعد عام 215173 ولكنه كان ما يزال 
أعلى من المتوسط قبل التخفيض. 
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جدول ١-١‏ ميزان الموارد بالأسعار الجارية 
١585/581١ 1:5‏ 
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المصدر: استنادا إلى بيانات من وزارة التخطيط: والبنك المركزى المصرىء وتقديرات البنك الدولى الواردة 
فى تقرير البنك الدولى. 

3 (18,1985 طععداا) كامدجمره صمع! -مستلت اا لمه ومتتمسطك أموع أه عتاطنمع؟! طاح بعأمد8 للرهثلا 
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٠. 


علمتمممعط الانانات 

وتجدر الإشارة إلى أن الهبوط الملحوظ في نسنبة عجز الحساب 
الجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى لم يكن ناتجا عن تخفيض قيمة العملة. 
وهو يعزى بصفة مطلقة إلى ارتفاع قيمة الصادرات البترولية فى خلال 
-الم.ة. فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار صادرات البترول من ١5,4١‏ 
دولار أمريكى للبرميل فى يناير 19174 إلى 8,15" دولار أمريكى للبرميل 
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فى يناير .١194١‏ وقفزت قيمة صادرات البترول من ١١١١‏ مليون دولار 
أمريكى فى عام ١978‏ إلى 75875 مليون دولار أمريكى فى عام ١9175‏ 
وإلى 45489 مليون دولار فى عام 8١/١97٠‏ (1985 ,علمه8 17/0114). ويبين 
الجدول رقم 5-١‏ أنه عند استبعاد صادرات البترولء تصبح فجوة الموارد 
كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى أكثر ضخامة بعد تخفيض سعر صرف 
الجنيه مما كانت عليه قبل ذلك. وفى الواقع فإن قيمة صادرات مصر غير 
البترولية كانت تهبط بشكل مطرد فى خلال فترة السبعينيات - سواء قبل 
تخفيض سعر الصرف أو بعده. 


1-١ جدول‎ 

صادرات البترول» الصادرات الكليةء وفجوة الموارد 
مع استبعاد صادرات البترول 

84/118-4 (بملايين الدولارات 


الصادرات من السلع وانخدمات لغير 
عوامل الإنتاج - باستبعاد البترول 


53 
كم لشيس ١‏ ٌ 
577 د 


المصدر: نفس المصدر للجدول رقم ١-١‏ 
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ومن ناحية أخرىء فقد استمرت الواردات فى الازدياد» وكنسبة من 
الناتج المحلى الإجمالى قفزت من نحو الثلث فى أثناء إلفترة ١910/9/-99175‏ 
إلى نحو ©7605 فى خلال الفترة .١587/١53/81-١51/4‏ ولا يوجد سوى قليل 
من البيانات المتاحة عن الاستجابة السعرية للطلب على الواردات فى مصر 
بالنسبة لتلك الفترة (581-50©110-1980).ولكن لا يمكن الاستنتاج على أساس 
القرائن التى يوفرها سلوك نسبة الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالى 
بمفرده.أن تلك الاستجابة تعادل صفرًا. وفى رأيناء أن تخفيض العملة قد 
صاحبه؛ فى نفس الوقتء. تحرك دالة الاستيراد إلى أعلى بسبب عدة عوامل 
هى: تحرير الاستيرادء وإنهاء اتفاقات التجارة والدفع» وازدياد تحويلات 
العاملين بالخارع؛ وتوسيع مجال نظام الاستيراد بدون تحويل عملةء وازدياد 
التدفقات الرأسمالية إلى الداخل. وقد بدأت هذه الإجراءات فعلاً فى ظل اتفاق 
المساندة لعام ١6377‏ . ومن ثمء لم يبق من بين 55 اتفاقا لنتجارة والدفع كانت 
قائمة» سوى ١١‏ اتفاقا فى نهاية شهر يونيه »١9178‏ وفى سبتمبر ١1481‏ هبط 
العدد إلى أربعة اتفاقات فقطء كان منهما اثنان مع دول أعضاء بصندوق النقد 
الدولى (هما السودان وجمهورية الصين الشعبية) وكان الآخران مع دول 
غير أعضاء بالصندوق آنتذ (هما: الاتحاد السوفيتى وكوريا الشمالية). 

ولكننا نظن أن تخفيض سعر صرف الجنيه بنفسه وفى حد ذاته لم يكن 
ليؤدى إلى تحسن دائم فى ميزان المدفوعات. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن أكثر 
السلع أهمية من بين سلع التجارة) فى مصر كانت خاضعة لقاعدة االسعر 
المحدد (') فى خلال تلك الفترة. (انظر ملحق )١-١‏ 


لف سلع التجارة (وعاطهل1»2) هى السلع التى تقبل بطبيعتها الدخول فى التجارة الدونية. 
ويجرى التمييز بينها وبين السلع المحلية أو السلع غيز الداخلة ف فى التجارة [عضمس 
21215 ) وهى تلك التى لا تدخل بتطبيقها فى التجارة الدولية. (المؤلف) 

("") يجرى التمييز فى قواعد تسعير السلع بين قاعدة السعر المحدد (علدم نعم -<6) 
وقاعدة السعر المرن (علنام معتتام-ياء !1)ء وكلاهما يعكس آلية مختلفة لعمل السوق 
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وقد أدت الأسعار المحددة إداريًا ومركزيًا بالإضافة إلى النظام 
الحكومى لتوريد السلع الزراعية إلى الفصل الفعلى بين الأسعار بالعملة 
المحلية والأسعار بالعملات الأجنبية. وفى ظل هذا الوضع؛ فإن تعديل سعر 
الصرف من خلال التخفيضء حتى لو كان حقيقيّاء لابد أن يفشل فى توفير 
حاقز لزيادة عرض السلع القابلة للتصدير ويخاصة من تلك السلع الزراعية 
الرئيسية. وفى الواقع؛ وبفضل هذه الخصوصية المؤسسية؛ أخفق تخفيض 
سعر صرف الجنيه فى أن يحقق التحول المطلوب فى معدل التيادل الداخلى 
لصالح سلع التجارة. وفضلاً عن ذلكء فإن من المحتمل بدرجة كبيرة» أن 
التخفيض قد هدد هدف تشجيع تحول الموارد إلى السلع غير الزراعية القايلة 
للتصدير. عن طريق زيادة تكلفة الإنتاج» ومن ثم عمل على تخفيض القدرة 
التنافسية للسلع القابلة للتصدير وهذا صحيح بالذات فى ضوء ارتفاع محتوى 
الواردات للمنتجات المصرية غير الزراعية» كما يرجع أيضًا إلى التضخم 

وفذاعلهن أ تططيين قزم لعطلة كان :تضمنية الندة يفيه أولهاة امنا 
نشأ عنه من ارتفاع فى التكلفة بالجنيه المصرى لمستلزمات الإنتاج 
المستوردة - سواء السلع الوسيطة أو الرأسمالية. 

وثانيهّاء أنه قد أسهم فى زيادة عجز الموازنة واللجوء إلى التمويل 
التضخمى على الأقل فى بداياته. فقد ارتفع العجز الإجمالى للموازنة العامة 
من ٠١917,7‏ مليون جنيه مصرى فى عام ١978‏ إلى 735180,١‏ مليون جنيه 
مصرى فى عام ١4179‏ وهو ما يعزى بصفة أساسية إلى تخفيض قيمة 
العملة. كما قفز التمويل المصرفى للعجز من 96١5.7‏ إلى 5,7 904 (البنك 
المركزى المصرىء. .١5374‏ ص ؛). وهذا دليل واضح على قلة الانضباط 
المالى المطلوب لمعاونة تخفيض سعر الصرف كى ينتج آثاره المرجوة فى 
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تحويل الإنفاق7). ثالثهاء نظر! للحجم الكبير للدولرة (ميل المقيمين للاحتفاظ 
بودائع كبيرة بالعملات الأجنبية عل امتداد الفترة» انظر جدول »)"-١(‏ فإن 
تخفيض سعر صرف الجنيه كان مصدرًا لزيادة السيولة المحلية. والسبب فى 
ذلك هو أن الودائع بالعملة الأجنبية المعاد تقويمها بالجنيه توفر ضمانا 
متزايدا للحصول على الاتتمان المصرفى. 7) وكما يتضح من الجدول 7-١‏ 
فقد ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقومة بالجنيه 
بمعدل أسرع بعد عام 219179 وقفز متوسط معدل النمو السنوى لهذه الودائع 
من 966988,5 فى الفترة /ا/91١-973١‏ إلى 950,7 فى الفترة -١91/5‏ 
.١‏ وقياسا إلى مستواها عام ١174‏ فإن الودائع بالنقد الأجنبى 
مقومة بالجنيه قد تضاعفت فى 81/١9348٠‏ و (65/118. وبالإضافة إلى 
ذلك: فإنه يبدو أن أثر الثروة الناشئ عن تخفيض قيمة العملة قد انعكس فى 
شكل زيادة فى الطلب الكلى؛ وكان من الطبيعى أن يتجه جزء منه إلى 
الواردات. وعلى أية حالء فإن هذا يخالف نظرية تخفيض العملة التى 
تفترض أن جدول الاكتناز المحلى لا يتأثر بالتخفيضء ومن ثم يستمر توازن 
الأرصدة النقدية (1973 ,طء5دا00:00). أما فى تجربة مصر فى السبعينيات» 
فإن الدولرة قد أدت جزئيًا إلى تعطيل أثر تقليل الإنفاق الناشئ عن تخفيض 
سعر الصرف للعملة. وقد أدى نقص البيانات إلى إعاقتنا عن تقدير الحجم 
الدقيق لأثر الثروة الناشئ عن التخفيض فى السبعيديات. ولكننا سنئرى فى 
القسم التالى» أن أثر الثروة فى 55/١345‏ قد بلغ نسبة كبيرة تعادل 9٠١‏ 
من الناتج المحلى الإجمالى. 

وقد أدت طبيعة سوق النقد الأجنبى فى خلال الفترة إلى ترسيخ سرعة 
التنبذب فى سعر الصرف. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة على امتداد 


66 فى نظرية التخف ض.ء» يجرى ألْن التمييز عادة بين أثر تحويل الإنفاق ع علط أل دعم 1 
عله وصنطء)1رو وأثر تقليل الإتفاق (اع»51» وستعسنء2 ععغتلدعم:1) المؤلف 
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تجارب التثبيت لتوحيد سعر الصرفء إلا أن قانون السعر الواحد 20 كان 
بعيدًا عن التطبيق فى مجال عمليات النقد الأجنبى خلال معظم سنوات 
السبعينيات والثمانينيات. وفى الواقع» فإن الوضع فى أوائل الثمانينيات كان 
يتمثل فى وجود ثلاثة أسواق على الأقل ذات ثلاثة أسعار صرف رئيسية 
(انظر ملحق .)١‏ إلا أن سعر صرف السوق السوداء كان دائما هو الذى 
يدفع أسعار الصرف الأخرى إلى أعلى» مما أدى إلى ترسيخ المضاربة على 
العملة وعمليات الاتجار فى النقد الأجنبى خارج البنوك (الذى كان غير 
قانونى فى تلك الفترة) التى استمرت فى الاتساع. وكانت النتيجة هى تفضيل 
المصريين المغتربين المتزايد لتحويل مدخراتهم عن طريق نظام الاستيراد 
بدون تحويل عملة (انظر جدول -)5-١‏ مما أدى إلى زيادة تخفيض قيمة 
الجنيه. وقد أسهم ذلك فى نهاية الأمر فى التخفيضات الصغيرة فى قيمة 
العملة» والتى أحدثت تخفيضا تراكميا فى ' سعر الصرف المعلن فى السوق 
الموازية" من ٠,7١‏ جنيه مصرى الدولار الأمريكى فى عام 15174 إلى 
٠“‏ جنيه مصرى للدولار فى نهاية عام ١145‏ (انظر ملحق؟). هذا فضلاً 
عن أن سهولة استخدام النقد الأجتبى وخاصة الدولار الأمريكى سواء 
كمخزن للقيمة وكأداة دفع (أئ اتساع نطاق الدولرة)» قد وضعت النظام 
النقدى للبلاد تقريبا على أساس ثتائى العملة» وهو ما أدى إلى زيادة عدم 
الاستقرار النقدى بدرجة أكبر. 


بمعنى سريان سعر واحد للصرف على جميع المعاملات»؛ أو على الأقل معظم 
المعاملات. 
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جدول "-١‏ 
تطور ودائع القطاع الخاص فى البنوك (مليون جنيه مصرى) 


م نمق ا نا كه 
ساساس|» اا سا١‏ 
22 2 نه نك 


ودائع القطاع الخاص 


ودائع لأجل وودائع ادخار (ليست تحت الطلب) 


ودائع بالعملة المحلية. 


نسبة الودائع التى ليست تحت الطلب إلى الإجمالى 


نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى الودائع التى ليست تحت الطلب 


ملحوظة: (*)الودائع بالعملات الأجنبية متضمنة ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى. 
نحن نفترض أن جميع الودائع بالعملات الأجنبية ليست تحت الطلبء وهو ما يقترب من الواقع؛ على الرغم من أن ذلك قد لا يكون صحيخا بشكل مطلق. وفى 
كانت الودائع بالعملات الأجنبية تحت الطلب لا تمثل سوى 99٠١‏ فقط من إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية» وليست هناك بيانات مفصلة عن كل من 
نوعى الودائع على حدة قبل 4 . 

المصدر: البنك المركزى المصرى. 


الل12 
ب 


4ب 


| “جفتممك) | 
ملاحظات: (أ) طبقًا لسعر صرف السوق الموازية. 

(ب) طبقا للأسعار المعلنة من البنك المركزى المصرى اعتبارا من أغسطس .1984١‏ 

(ج) مع استبعاد الموارد المقدمة من البنوك التجارية لتمويل الواردات بدون تحويل عملة (75,5 مليون جنيه مصرى فى .)45/١185‏ 

(د) التحويلات النقدية هى التحويلات بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والتى يتم استبدالها بالجنيه المصرى من خلال الجهاز المصرفى طبقا لسعر 
صرف السوق الموازية (قبل )١1181١/8/١‏ أو لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى (ابتداء من .)١181١/8/١‏ ومن ناحية أخرى فإن العملات الأجنبية الى 
يقوم العاملون المصريون بإيداعها فى البنوك لا تدخل ضمن الأرقام الخاصة بالتحويلات. ومن ثم فإن الإجمالى الذى يظهر فى الجدولء يعتبر أقل كثيرًا مسن 
الواقع. 

المصادر: بالنسبة للتحويلات عن الفترة من 87/١347-١91©‏ مجلس الشورى )١584(‏ ص77١1و74١.‏ الفترة من 84/481- 760/84 البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى 
64 بالنسبة للحصيلة غير المنظورة: الفثترة من 87/81-١6‏ مجلس الشورى(4)44ص55١‏ ولكن مع تطبيق سعر صرف السوق الموازية. الفقرة865/84-89/85, البنك 
المركزى المصرىء التقرير السنوى 46/85. 


زيادة أسعار الفائدة المحلية: 


كما ذكرناء فإن المبرر لهذا الإجراء كان ذا شقين: زيادة الادخار 
الخاص عن طريق المؤسسات المالية (التعميق المالي): وتشجيع تحويل 
الودائع الدولارية إلى ودائع بالجنيه (تراجع الدولرة). ويضم الجدول رقم -١‏ 
ه بيانات عن تطور وهيكل أسعار الفائدة خلال الفترة 91/5 .١3/4-١‏ ويبين 
أن أسعار الفائدة الاسمية على الودائع لأجل وعلى الودائع الادخارية قد 
ازدادت إلى ما يفوق أربعة أمثالها فيما بين يناير ١917"‏ ويوليه .١13447‏ وقد 
ارتفع العائد الفعال من الفائدة بدرجة أكبر بإلغاء الضريبة التى كانت تخصم 
من المنبع بنسبة »964٠‏ والتى كانت مفروضة على الدخل الناشئ من الفوائد 
على الودائع. وقد توازى مع رفع أسعار الفائدة على الودائع زيادة أسعار 
الفوائد على الإقراض. وعلى الرغه من تلك الزيادات فى أسعار الفائدة 
الاسمية» فإن أسعار الفائدة الحقيقية استمرت سالبة طوال الفترةء ربما 
باستثناء عام 3174! (انظر جدول .)0-١‏ وعلى أية حال: فإنه مع أخذ الرقم 
القياسى لأسعار المستهلك فى الاعتبار على علاته فإن البيانات الواردة فى 
جدول 05-١‏ تظهر أن هناك تحسنا فى العائد الحقيقى على الاحتفاظ بالودائع» 
بفضل الزيادة فى أسعار الفائدة الاسمية. وقد أسهم هذا التطور المهم فيما 
يطلق عليه ماكينون" النمو المالي"7) وتؤكد هذا البيانات الواردة فى الجدول 
,5-١‏ التى تظهر ارتفاعا يصل إلى حد الطفرة فى نسبة الودائع لأجل 
والودائع الادخارية إلى عرض النقود (,34) من ©؟96؟ فى 5ا9١91/0-1١‏ 
إلى 9686 فى .195895-1934١‏ 
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إلا أن استجابة الودائع لأجل للزيادة فى أسعار الفائدة لم تكن واحدة 
بالنسبة لكافة أجال الاستحقاق» وطبقًا لإحدئ الدراسات» فإن الودائع لأجل . 
سنة أو أكثر تتمتع بقدر من المرونة يزيد كثيرًا عن الواحد الصحيح (البنك 
الأهلى المصرىء. .)١185‏ كما أن البنك المركزى المصرى قد عزا معظم 
الزيادة فى الودائع لأجل للقطاع الخاص إلى الزيادة المقررة فى أسعار الفائدة 
(البنك المركزى المصرىء ١985‏ ص2 ). وقد ارتفعت حصة الودائع لأجل 
سنة أو أكثر من صفر تقريبًا فى عام ١377‏ إلى نحو خمس )967١(‏ الودائع 
لأجل غير الحكومية فى نهاية عام ١5487‏ (البنك الأهلى المصرىء 2١9186‏ 


طن 


وعلى مستوى آخرء فقد كان هناك تغير واضح فى تقسيم ودائع القطاع 
الخاص بالجهاز المصرفى فيما بين الودائع تحت الطنب والودائع الأخرى. 
والأخيرة (التى سنطلق عليها ودائع ليست تحت الطلب للاختصار) تتضمن 
ودائع لدى البنود التعاونية والمتخصصةء ولكن يبدو أنها تستبعد ودائع 
الادخار فى صناديق توفير البريدء وقد ارتفع نصيب الودائع التى ليست تحت 
الطلب إلى إجمالى ودائع القطاع الخاص بصورة مطردة وبقدر جوهرى فى 
خلال الفترة من 9645 فى نهاية عام ١9377‏ حتى ناهز نسبة الثلثين فى عام 
048 7/6/8500 بحلول نهاية ١1.0015/١9417‏ (انظر حدول .)"-١‏ 


وقد أدت زيادة أسعار الفواتك المحلية أيضًا إلى عملية استبدال للأصول 
تضمنت إعادة توزيع للودائع الخاصة بين العملة المحلية والعملات الأجنبية. 
وقد ارتفعت نسبة الودائع الخاصة بالعملة المحلية إلى إجمالى الودائع الخخصة 
التى ليست تحت الطلب من 725 فى عام ١31//‏ إلى ”7/57 فى عام 


وعام :87/1948١‏ إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى إلى 9054 فى 
.85/1١341*‏ 


كه 


جدول ١-ه‏ 
تطور وهيكل أسعار الفائدة 
(نسب منوية) ١95/819-1١915‏ 


ملاحظات: (أ) الحد الأقصى لقطاع الصناعة 9617 ولقطاع الخدمات ,901١5-1١1‏ 


(ب) قطاع التجارة 96١1‏ دون حد أقصى. 
(ج) تم حساب سعر الفائدة الحقيقى على أساس 
لأسعار المستهلك. 

المصدر: بالنسبة لأسعار الفائدة الاسمية : البنك المركزى 


الفرق بين سعر الفائدة الاسمى للودائع لأجل 5-7 سنوات والتقدير 


المصرى. 


الرسمى لمعدل التضخم مقيمنا بواسطة الرقم القياسى 


04 


مؤشرات نقد 
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ودائع خاصة بالعملات الأجنبية؟") ع 4.5 


ملاحظات: )١(‏ يتضمن الحكومة المركزية والمحليات فقطء وهكذا يستبعد شركات القطاع العام والهيئات العامة. 
(1) يتضمن البنوك المتخصصة والتعاونية. (") يتضمن الودائع المجنبة 
المصدر: البنك المركزى المصرى. 


نفدت 


ولكن الزيادة فى أسعار الفائدة على الودائع المصرفية أدت إلى هبوط 
القيمة السوقية لسندات الحكومة (البنك المركزئ المصرىء ١948١‏ ص١").‏ 
وطبقا للخصائص الهيكلية لسوق رأس المال فى مصر فى تلك الفترةء فإن 
السندات الحكومية كانت هى أكثر أنواع السندات المتاحة انتشارا فى السوق. 
ومن ثمء فإن زيادة سعر الفائدة فى سياق حزمة التثبيت قد أثرت سلبيًا على 
المدخرات الخاصة عن طريق سوق المال (فى شكل السندات الحكومية). 
ولذا فقد ضعفء بناء على هذاء دور مؤسسات الوساطة المالية بدلا من أن 
يقوى. وفضلا عن ذلكء فإنه قد عزز قدرة الجهاز المصرفى أكثر من ذى 
قبل على تمويل المشروعات ذات الآجال الأطول. لكن يبدو أن هذه الإمكانية 
الناتجة عن زيادة الأموال المتاحة للإقراض قد تبددت بسبب عزوف الجهاز 
المصرفى تقليديًا عن الإقراض الأقل سيولة» والذى غالبًا ما يكون أكثر 
إنتاجية من الناحية الاجتماعية. ولذا فإنه بينما كانت القفروض المصرفية 
المقدمة إلى الصناعة فى عام ١9174‏ أكثر من نصف قروض البنوك 
التجارية» بلغت تلك النسبة أقل من الثلث فى عام .١5/45‏ وطبقا لبيانات البنك 
المركزئ المصرىء فإن النسب المماثلة فى حالة التجارة والخدمات معّا 
كانت ,904٠,6‏ 9900,7 بالترتيب بالنسبة فى السنتين المذكورتين أنفا (انظر 
البنك المركزئ المصرىء. )١985 ,١9173‏ وييدو أن هذا النمط يجرى عكس 
ما افترضه ماكينون الذى يرى أن الزيادة فى سعر الفائدة الحقيقى ستشجع 
الاستثمارات ذات الإنتاجية الأعلى (1973 ,«مصصتكء3). 

ومن ناحية أخرىء فإن زيادة أسعار الفائدة لا بد أن تدفع بتكلفة الإنتاج 
إلى أعلىء بمفعول ارتفاع تكلفة رأس المال العامل. وفى ظل غياب بيانات 
تفصيلية يعتمد عليهاء لا يمكن للمرء هنا إلا أن يقوم بالتخمين. ومثل تلك 
الزيادة فى تكلفة الإنتاج ستكون لها مترتبات تختلف باختلاف الشكل التنظيمى 
للمنشأة. ويمكن القول بأن منشآت القطاع الخاص تسعى لنقل التكلفة الأعلى 
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إلى المستهلكين النهائيين. وفى نهاية الأمرء يغذى هذا اتجامات وميولاً 
تضخمية بالمدى الذى تشكل قيه مدفوعات الفوائد أحد المكونات الجوهرية فى 
التكلفة. وفى هذه الحالة» فإن زيادة أسعار الفائدة قد تفسد فعلا أحد الأغراض 
الأساسية لحزمة التثبيت - وهو تخفيض معدل التضخم. أما بالنسبة لمنشآت 
القطاع العام» والتى كان يجرى خلال هذه الفترة تحديد أسعار منتجاتها إداريًا 
بواسطة الحكومة (انظر ملحق١-١)»‏ فإن الزيادة فى أسعار الفائدة تسهم فى 
زعزعة مراكزها المالية» وقد تؤدى فى نهاية الأمر إما إلى تنامى المطالبة 
بالحصول على الدعم وإما إلى زيادة الضغط من أجل رفع أسعار المنتجات 
لتجنب مخاطر التوقف. وفى الواقع» تزداد مخاطر التوقف بالنسبة للمنشآت 
التى لا يمكنها تعديل أوضاعهاء بسبب أحد العناصر الأخرى فى حزمة 
التثبيت ألا وهو تحرير الاستيراد. 

وفضلاً عن ذلكء فإن زيادة سعر الفائدة فى بيئة اقتصادية أحد 
ملامحها الدائمة عجز الموازنة العامة» وحيث يجرى تمويل العجز جزئيًا عن 
طريق الجهاز المصرفىء لا يمكن إلا أن يؤدى إلى مضاعفة مشاكل عجز 
الموازنة العامة. وعلى سبيل المثال» فإنه فى عام ١9173‏ بلغ إجمالى صافى 
مطلوبات البنوك من الحكومة ١14‏ مليون جنيه (الينك المركزى المصرىء» 
صخ .)١‏ فى هذه الحالة» فإن رفع سعر فائدة الإقراض بنسبة 70١‏ 
مثلما حدث فى ١‏ يناير ١5174‏ تعنى على الفور زيادة المدفوعات عن الفوائد 
بما يتعدى 7١‏ مليون جنيه. ويكشف هذا الاعتبار عن المخاطر التى يتضمنها 
التنفيذ الجزئى لحزمة التثبيت7). 

وفى النهاية» فإن هناك عديذا من الدروس التى يمكن استخلاصها من 
تجربة مصر فى رفع أسعار الفائدة كأحد مكونات حزمة التثبيت. أولاء تنبغى 
العناية عند رسم السياسات النقدية والمالية لضمان ألا تؤدى أساسًا إلى مجرد 
إحلال أصل مالى محل آخر فحسبء بينما أن المقصود هو زيادة إجمالى 
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الأصول المالية. ثانيّاء إن جوهر الإجراءات المتعلقة بسعر الفائدة ينبغى أن 
يكون زيادة الوساطة المالية. والعامل الحاسم هنا ليس هو سعر الفائدة 
الاسمى المرتفع» بل هو العائد الحقيقى على الأصول المالية. ويمكن بلوغ 
ذلك عن طريق تخفيض معدل التضخم. وفى رأيناء أن مصر فى أثناء 
السبعينيات كانت على وشك أن تخرج من حالة الكبح المالى إلى تحقيق النمو 
المالىء باستعارة تعبير ماكينون. إلا أن النجاح خبا فى قار الأمسى يمحي 
الإخفاق فى سد الفجوة فى المالية العامة (عجز الموازنة). ومع أهمية هدف 
زيادة المعدل الحقيقى للعائد على الأصول المالية» إلا أنه نظرًا للخصائص 
المؤفسية للاقتصناد الأنصرئ خائل هذه الحقية: (شويل العين الكبق فى 
الموازنة العامة عن طريق البنوك) فإنه كان ينبغى بلوغ ذلك عن طريق 
تخفيض معدل التضخم بدلا من محاولة تحقيقه عن طريق زيادة أسعار الفائدة 
الاسمية. وهكذا توفر التجرية"التسيرنة مثالا آخن علني امتقشاطر: المسنهج 
الجزئى فى الإصلاح الاقتصادى. 


السقوف الانتمانية: 


ربما كان وضع السقوف الاتتمانية أكثر العناصر أهمية فى حزمة 
التثبيت طبقا لوصفة لصندوق النقد الدولى. ويرتكز الأساس النظرى له على 
النموذج النقودي() للتوازن الداخلي والخارجى. ومن الناحية العمليةء فإن 
وصفة التثبيت التى يقدمها صندوق النقد الدولى دائمًا ما تضع مؤشرات 
محددة للتوسع فى الاتتمان المحلى» وبحيث يعتبر تنفيذ تلك التوجيهات حاكما 


©“ أو نموذج النقوديين (اعلمد 4وتةغعدمم). وجوهر هذا النموذجء بالمقارنة بالنموذج 
الكينزىء هو أن التقود هى المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى وأن التقلب الذى يحدث 
فى الدخل الاسمى يعود بالدرجة الأولى إلى تقليات عرض النقود. انظر الفصل الثامن فى 
جودة عبد الخالق وكريمة كريمء أساسيات النقود والبنوك. القاهرة : دار النهضة العربية» 
الطبعة الثانية» ”.ل 
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أساسيا بالنسبة لقرار الصندوق فى استمرار السحب من موارده بموجب 
الاتفاق المعقود مع الدولة العضو. 

وعلى خلفية التوسع السريع فى الائتمان المحلى بمعدل سنوى بلغ نحو 
65 فى المتوسط خلال الفترة »١978-191/5‏ فقد نص خطاب النوايا 
المحرر فى ٠١‏ يونيه ١3374‏ على توجيهات محددة كما يظهر فى الجدول 
./-١‏ وقد حددت هذه التوجيهات معدل التمو السنوئ للتوسع الكلى بنحو 
5؛ مع معدل تفضيلى أعلى تلقطاع الخاص”0). إلا أن معدل النمو الفعلى 
للأصول المحلية للبنوك التجارية كان 967١,‏ فى عام ١5174‏ (انظر البنك 
المركزى المصرى. 1071١,ء‏ ص ١١١)ء‏ وهو ما يعادل مرتين ونصف معدل 
النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الذى كان نحو 968. وبعيدًا عن أية 
نماذج نقودية» فإن مثل هذا المعدل المرتفع لنمو السيولة» يهدد بتقفويض 
استقرار الاقتصاد الكلى. وقد أظهرت تجارب الدول الأخرى: التى تتبع نظمًا 
سياسية واجتماعية متباينه تلك المخاطر التى يتضمنها !همال مراعاة الكوابح 
النقدية7”). 

وبغض النظر عن مبررات إجراءات تلك السياسات الاثتمانية والنقدية, 
فإنها لابد أن تكون قد أثرت على المتغيرات الكلية التى تهمنا فى هذه 
الدراسة. ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالهاء فإن تلك الإجراءات لا بد أن 
تعمل على تلطيف نمو الطلب الكلى» ومعدل التضخم.ء ولكن قد يكون من 
الصعب فصل أثرها الخاص نظرًا لوجود العوامل الأخرى التى تؤثر فى هذه 
المتغيرات فى نفس الوقت. 
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جدول 7-١‏ المؤشرات الخاصة بالانتمان فى اتفاق التثبيت 
١58١-48‏ (بالمليون جنيه 


لا للجهاز المصرفى 


ما 


)١(‏ كنسبة منوية 
من )١(‏ 


له اق 


5 78 ديسمبر‎ 5١ 


> 
- 


المصدر: على أساس شروط خطاب النوايا المؤرخ ٠١‏ يونيه 15174 

دعنا نحاول تقدير أثر تنفيذ السقوف الاثتمانية التفضيلية بالطريقة 
المبيتة عاليه على الكفاءة والمساواة؛ فمن الواضح أن السقوف الاثتتمانية 
المحددة» ربما تؤدى إلى تسهيل توسع القطاع الخاص بشكل أسرع من 
القطاع العام. ومن ناحية الكفاءة» فإن تحول الموارد نحو القطاع الخاص 
لايمكن أن يكون تطور! إيجابيًا إلا إذا كانت منشآت القطاع الخاص أكثر 
كفاءة» أما أثره على المساواة والعدالة فقد يكون أمهل فى الاستنتاج» على 
الرغم من أن قدرا كبيرًا منه يعتمد على طبيعة السياسة الحكومية وطابع 
القطاع الخاص. وفى مصرء حيث تفرض البيئة السياسية والاجتماعية ان 
يقوم القطاع العام بتوفير السنع والخدمات الأساسية» فإن تحويل الموارد بعيدًا 
عن الحكومة والقطاع العام» ربما يكون اقل إنصافا وعدالة. 


١ 


أت 


الإجراءات المالية: 


تضمنت تسهيلات الصندوق الموسع (88778) للفتقرة ١981-1514‏ 
إجراءات مختلفة ومتعددة بشأز المالية انعامة» منها تعديل هيكل الضرائب 
لزيادة مرونة النظام الضريبى» وزيادة رسصوع الخدمدت التى تقدمها الحكومة 
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والقطاع العام» وما إلى ذلك. وقد كان الهدف من تلك الإجراءات تخفيض 
عجز الموازنة العامة من 9677 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ١3174‏ 
إلى 9615 فى عام 1941 (). 

وليس من الصعب تبرير هدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. 
بل إن هناك وجوها كثيرة للدقاع عن هذا الهدفء أولهاء أن ذلك قذ يساعد 
على تخفيض المديونيه الخارجية» نظرًا لأن عجز الموازنة كان يتم تمويله 
جزئيًا من الخارج. وثانيّاء أنه قد يعمل على زيادة استقرار الأسعارء نظرًا 
لأن جزءًا من العجز يجرى تمويله من الجهاز المصرفى. وفى خلال الفترة 
١998-15‏ تم تمويل 7,5٠‏ من عجز القطاع العام (الذى يشمل الحكومة 
والهيئات العامة) من الخارج بينما تم تمويل 5 من العجز عن طريق 
الجهاز المصرفى. وقد أظهر هذا بوضوح ضرورة فرض قيود وضوابط 
على الموازنة» وربما يكون قد وفر مبررًا لفرض السقوف الاثئتمان التفضيلية 
على صافى الاثتمان المقدم من البنوك إلى القطاع العام. ولكن ينبغى ملاحظة 
أنه لا يمكن النظر إلى التضخم فى مصر على أنه ظاهرة ترجع كلية إلى 
جذب الطلبء إذ إنه يرجع جزئيًا إلى دفع التكاليف أيضًا. وفى السسياق 
الديناميكى لتخفيض قيمة العملة فى إطار التمويل الخارجى» فإن التوسع 
النقدى قد يكون أيضًا نتيجة كما قد يكون سببًا لنشوء التضخم. وفى ظل 
السياسة النقدية السلبية» فإن عرض النقود قد يرتفع لمقابلة ما ينجم عن 
تخفيض قيمة العملة والتمويل الأجنبى من زيادة فى الطلب على النقود بدافع 
المعاملات. إلا أن ذلك انمنحى النقودى قد يتسبب فى إفشال الهدف النهائى 
لتخفيض سعر صرف العملة. 

وقد كان عجز الموازنة فى مصر فى أثناء عمليات التثبيت فى 
السبعينيات والثمانينيات يشمل منشآت القطاع العام بالإضافة إلى الحكومة 
بالمعنى الضيق. ومن ثمء فإنه فى جانب الإيرادات؛: كان يتضمن الأرباح 
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المحولة والاستثمار الممول ذاتيًا من جانب منشآت القطاع العام”). وفى 
جانب المصروفاتء كان يتضمن العجز الجارى والإنفاق الاستثمارى الذى 
كانت تقوم به الهيئات الاقتصادية انعامة. وفى هذا السياقء. فإن عملية 
تخفيض عجز القطاع العام كان ينبغى أن ترسم بعناية وحرص وعلى مراحل 
محددة» وأن يجرى تنفيذها بحيث يمكن تجنب تهديد كل من العدالة 
الاجتماعية أو احتمالات نمو الاقتصاد. وبوضع هذه الخلفية فى الاعتبارء 
يتسنى لنا أن نبحث الخصائص المحددة للإجراءات المالية التتى تضمنتها 
تسهيلات الصندوق الموسع (878) ١181-1514‏ وآثارها على المتغيرات 
الكلية. 

طبقًا لخطاب النوايا الموقع عام +١91‏ عبرت الحكومة المصرية عن 
التزامها بأن يكون نمو الإنفاق العام المخصص للدعم فى خلال فترة البرنامج 
مخصصات الدعم لم تكن تمثل نسبة مفرطة فى الضخامة بالنسبة إلى إجمالى 
الإنفاق العام فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. ففى السنوات الثلاث 
السابقة مباشرة على البرنامج» بلغ متوسطها 90١54‏ فقط من إجمالى الإنفاق 
العام (انظر جدول .)6-١‏ ولكنء وإذا ما وضع فى الاعتبار أن مصر كانت 
تستورد 995٠١‏ من استهلاكها العذائى فى المتوسط حلال تلك الفقرةء فإن 
مصروفات الدعم كانت شدبدة الأهمية من وجهة نظر ميزان المدفو عات. 

وذ فضلا عما تقدم, فإن مخصصات دعم الغذاء كانت تمثل نسبة كبيرة 
من إنفاق الطبقات ذات الدخل المنخفض. وعلى سبيل المثال» وطبقا لنتائج 
المسح الخاص بميزانية الأسرة لعام 041 ١‏ هلا فإن من سكان 
الحضر فى مصر كانوا ينفقون ما بين خمس )9657١(‏ إلى نصف إجمالى 
موازناتهم على بنود الغذاء المدعمة (1982 ,صعنزةءه1). وفى عسام 
0 أنسهمت التحويلات عن طريق نظام الدعم بنحو 2260١9‏ 718 


63 


من مصروفات ربع السكان الأكثر فقرًا فى المناطق الحضرية والريفية 
بالترتيب. (1984 ,ستتورظ مهملاع مقصمعل10م) 

ونتيجة لذلكء فقد أسهمت هذه المصروفات فى تحقيق توزيع أكشر 
عدالة للدخول (,1982 , اء50 -81) 1982 ,تتعلزة:ه1. وهكذا فإن مصروفات 
الدعم كانت لها أيضا أهميتها من ناحية العدالة الاجتماعية. 

ولكن بغض النظر عن مبرر تخفيض نسبة إعانات الدعم إلى إجمالى 
المصروفات العامة» فإن النسبة قد خفضت فعلا. وعلى الرغم من ارتفاع 
مبلغ مصروفات الدعم من ناحية القيمة المطلقة من 7١٠١‏ مليون جنيه 
مصرى فى عام 1974 إلى ١757‏ مليون جنيه مصرئ فى عام 219174 
ومن الناحية النسبية من 7,١‏ إلى 7١3‏ من إجمالى الإنفاق العام فيما بين 
و ١114‏ (جدول ١-6).ء‏ فإن هذا الارتفاع كان ظاهريًا أكثر منه 
فعليًا. إذ إن الأرقام للفترة التى بدأت ١5377‏ لا يمكن مقارنتها بالفترات 
السابقة على .١5748‏ ففى عام ١5374‏ حنث ما يطلق, عليه التخفيض الكبير 
لقيمة الجنيه بما يناهز ٠/6؟‏ وهو ما يعنى حسابيًا إارتفع قيمة إعاتات الدعم 
بالجنيه المصرى. وكانت الزيادة فى قيمة إعانات الدعم يالجنيه المصرى 
ضخمة بصفة خاصة فيما يتعلق بمصروفات الدعم الغذائى نظرا لارتفاع 
المكونات المستوردة بها.وليس فى حكم المؤكد إن كان التصحيح لهذه الزيادة 
الناشئة عن تخفيض قيمة العملة سينتج عنه نسبة أقل لمخصصات الدعم إلى 
إجمالى المصروفات الحكومية. ولكن البيانات المتاحة ضئيلة بدرجة لا تسمح 
بالقيام بمثل هذا التصحيح. ولما كانت مصروفات الدعم قد تجمدت حتى 
بالقيمة الاسمية لعام :87/١34١‏ وهبطت فى 65/١31487”‏ ( انظر جدول١-‏ 
)» فإنه يتضح أن هناك هبوطا فى تسبة مخصصات الدعم إلى المصروفات 
الحكومية. وهكذاء فقد تم إتباع الخط الذى رسمه صندوق النقد الدولى فعلاء 
على الرغم من توقف تنفيذ اتفاق تسهيلات الصندوق الموسع (877) قبل 
اكتماله. 
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إجمالى الإيرادات العامة ل 
- الإنفاق الجارى للحكومة كفن 
- العجز الجارى للهيئات الاقتصادية العامة ١‏ 


- الدعم الك 
- صافى الإنفاق الرأسمالي!') لا ١0‏ 
- الإنفاق الاستثمارى ينه 


١مل‎ 


إجمالى الإنفاق, 


- العجز الكلي لالاةع 
- التمويل الخارجي شيل 
- التمويل المحلى مركم 
* من غير البنوك كر/اوة١‏ 


* من البنوك ين 
- الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق الجارية قاين 
- العجر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى 1 


- الدعم كنسبة مئوية من الإنفاق العام 1 


ملاحظات: يتضمن أقساط الدين الحكومى (المحلى + الخارجي)؛ وصافى التحويلات إلى الهيئات الاقتصادية العامة وشركات القطاع العام وغيرها. 
المصدر: وزارة المالية. 


الإصلاح الهيكلى: 

إن النقطة المركزية للإصلاح الهيكلى كما يراها صندوق النقد الدولى 
هى القضاء على التشوهات بين التكلفة والأسعار. وقد تردد كثيرا فى عديد 
من مطبوعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أن تلك التشوهات قد قيدت 
من نمو الناتج وأعاقت عملية إعادة تخصيص الموارد للاستثمار. 

وكما هو معروف جيداء فإن هيكل الأسعار النسبية يمكن تطويعه 
لتحقيق أغراض متعددة سواء أكانت اقتصادية أم غير اقتصادية. وفى ضوء 
الكتابات العديدة عن فشل السوق7). فإن التركيز الشديد الذى وضعه 
صندوق التقد الدولى على قوى السوق كمحدد لكفاءة التخصيص ومن ثم رشد 
هيكل الأسعار يبدو غير مبرئر. كما أن الجدل الذى آشاره الهيكليون فى 
الخمسينيات والستينيات يُخلع كثيرا من الشك حول مقولة البنك والصندوق 
عن رشادة أسعار السوق (1305651983 10 56675) وإذا ما نظرنا إلى أسعار 
الطاقة» فإن كلا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى كانا يريان أن الطاقة 
هى إحدى الأمثلة الصارخة على تشوهات الأسعار فى الاقتصاد المصرى. 
وكانت محاجتهمًا هى أن أسعار الطاقة منخفضة كثيرًا عما يجب أن تكون 
عليه» بمعنى أن أسعار منتجات الطاقة المحلية تقل كثيرً!ا عن أسعارها 
العالمية. واستنادا إلى ذلك؛ فإن مؤسسات بريتون وودز طالما رددت أن 
أسعار الطاقة المحلية فى مصر ينبغى أن يجرى رفعها إلى المستوى الدولى 
(1983,1985 علصدظ 11/010 ,1985 ,131). 


ونظرا لتواتر هذا المطلب فى وثائق البنك والصندوق عن مصرء 
فربما يكون من الضرورى بحثه بشكل أكثر تفصيلا. أولاء ينبغى أن نمسيط 
اللثام عن حقيقة ما يطلق عليه الأسعار العالمية للبترولء إذ لم يتم تقديم أيِة 
مبررات مقنعة بشأن وجاهة تبنى مثل هذه الأسعار باعتبارها القاعدة أو 
الأساس. والواقع أن كون مصر بلد متلق للسعر فى السوق العالمية للبترول 
لا يبرر تبنى مثل هذه الأسعار باعتبارها مقياسا للقيمة المحلية للبترول. 
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فكما تم إيضاحه فى مراجع أخرىء فإن أسعار الظل أو قيمة 
الندرة للبترول بالنسبة لمصر ربما تكون أعلى كثيرًا عن الأسعار 
العالمية. (1984 الى اء وتصء 1982 ,كأءلهط] - [ه لطم) 


وقد أثبتنا هذا رياضيا باستخدام نموذج لفترتين لاستخراج البترول 
(انظر ملحق "). ويقوم هذا على أساس فكرة علاوة الندرة للموارد القايلة 
للاستنفاد- بافتراض أن نسبة الإنتاج / الاحتياطى (وهى مقلوب معدل 
الاستنفاد) فى مصر أعلى كثيرا بمقارنتها بالنسبة للمتوسط العالمى ككل. إذ 
إن معدل الاستنفاد فى مصر - بمعلومية الاحتياطى المؤكد ومعدل الإنتاج 
السنوى يبلغ نحو 4-7 أمثال المعدل العالمى. ولا ينبغى أن يعنى هذا بالطبع 
رفع الأسعار الفعلية إلى المدى المحدد على هذا الأساسء بل الاسترشاد بقيمة 
الظل هذه لتخطيط الاستثمار ولتخصيص الموارد. ثانياء إن السعر المحلى 
للبترول هو فى حكم المعلمة القومية» وبالتالى يجب تحديده بما يتوافقق مع 
مؤشرات الاقتصاد الأخرى. وعلى سبيل المثال» فإن المرء لا يمكنه 
التغاضى عن وجود تفاوتات جوهرية فيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد بين 
الدول؛ وقد لا يكون من المناسب استخدام نفس السعر للطاقة فى الدول 
مرتفعة الدخل والدول منخفضة الدخل. 

ثالثا: إن حجة زيادة الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة يمكن أن توضع 
على أساس أكثر صلابة» استنادا إلى الدليل القوى الذى يبين أن السعر 
النسبى الحقيقى للطاقة فى مصر كان يميل إلى الهبوط طوال الفققرة من 
أواخر الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات (1988 ,كاء1521 - اء0طة). وهكذا 
يكون لدينا مبرر للمحاجة بضرورة وضع الأسعار الحقيقية للطاقة بما 
يتناسب مع باقى الأسعار الأخرى فى الاقتصاد. ولكن ذلك لا يعنى 
بالضرورة أن رفعها إلى المستوى العالمى للأسعار هو من مقومات السياسة 
السليمة. فإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن 9685 من الاستهلاك المحلى للبترول 
هو استهلاك وسيطهء فإن رفع الأسعار المحلية للطاقة مع هذه الخصائص 
الهيكلية سوف يرفع تكلفة الإنتاج» ومن ثم قد يؤدى إلى تخفيض كبير فى 
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الحماية الفعالة. هذا فضلا عن أنه بسبب أثر "رسم الإنتاج"؛ فإن رفع أسعار 
الطاقة المحلية سيؤدى لا محالة إلى تخفيض الطلب الكلى؛ نظرا لأثره السلبى 
على الدخول الحقيقية. 

وفى هذا الصددء فإنه من المهم الإشارة إلى أن البنك الدولى قد ساند 
حزمة سياسات تتضمن فى نفس الوقت تخفيضنًا فى سعر الصرف وزيادة فى 
الأسعار المحلية للبترول» من منطلق أن المكون الخاص بتخفيض سعر 
الصرف يجب تصميمه بحيث يعوض عن الزيادة فى التكاليف المحلية الناشئة 
عن ارتفاع أسعار الطاقة (79.م ,1983 ,علهه8 1/014). إن تلك الآثار الناشئة 
تكون كبيرة نظرًا لانخفاض المرونة السعرية لاستهلاك الطاقة فى مصر” 
(153161,1988 - 1ء0ط4). ولذا فإنه فى ظل هذا الجمود السعرى لاستهلاك 
الطاقة» فإن الآثار السلبية لحزمة الإجراءات على النشاط الاقتصادى الكلسى 
وعلى تخصيص الموارد للصناعة وعلى العدالة» يجب أن توضع فى الكفة 
المقابلة لأية فوائتد محتملة قد تعود على ميزان المدفوعات. 

والخلاصة هى أن الفرق بين الأسعار المحلية و الأسعار العالمية 
بالنسبة للطاقة ليس دائمًا ذا مغزى باعتباره مؤشر! للتشوهات السعرية. 
واتباع مقترحات كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى هذا الصدد 
قد يؤدى فعلا إلى تقويض دعائم الاستقرار الاقتصادى. وقد تنتج عنه زيادة 
التعرض للمخاطر من خلال ربط الاقتصاد المصرى بتقلبات السوق العالمى 
للبترول. كما أنه أيضا يهدد مستوى معيشة الفقراء. إلا أن حجتنا ضد ربط 
أسعار الطاقة المحلية بالأسعار العالمية لا يجوز أن تستبعد الحاجة إلى اتخاذ 
إجراءات تصحيحية لإزالة التشوهات الحقيقية بين التكاليف والأسعار فى 
قطاع الطاقة. وربما كانت أهم النواحى فى تسعير الطاقة هى ضرورة 
المحافظة على العدالة بين الأجيال وضمان الاستدامة» وهو ما يتطلب 
الاعتراف بأن موارد الطاقة فى مصر هى موارد محدودة غير متجددة. 
وينبغى توجيه قدر أكبر من العناية بقضية استنفاد الموارد و المعدل الأمثل 
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لإنتاج البترول. واتباع قاعدة السعر العالمى تتجاهل هذه الأساسياتء. كما 
نبين ذلك بدقة بمساعدة النموذج الوارد فى الملحق”. 

وبالإضافة إلى الطاقة» هناك ناحيتان رئيسيتان برزتا باعتبارهما 
تتمتعان بالأولوية فى مجال تصحيح التشوهات بين التكاليف/ الأسعار فى 
خلال تلك الفترة وهما: المنتجات الزراعية الأساسية» ومنتجات القطاع العام. 
وفى هذين المجالين ترتبط اعتبارات توليد الإيرادات واعتبارات دعم 
المستهلك ارتباطا وثيقا. وقد أوردنا فى الملحق ١-١‏ قواعد تحديد الأسعار 
التى تطبق على مختلف أسواق العوامل وأسواق السلع فى خلال الفترة حتى 
أوائل الثمانينيات. وبالنسبة للحاصلات الزراعية» فإن الربحية الخاصة 
للمنتجات الزراعية الأساسية شهدت انخفاضًا كبيرًا فى خلال العقد -١51/5‏ 
8. ومن ثم هبطت نسبة سعر المزرعة إلى تكلفة إنتاج الوحدة ينحو 9074 
للقطن» و١997‏ للقمح» و9945 للفول» و٠965‏ لقصب السكر. وكان الأرز 
هو المحصول الوحيد الذى لم يعان سوى من انخفاض بسيط نس بيًا (ادتخظر 
جدول .)1-١‏ ويلاحظ أن القطن والأرز وقصب السكر هى أهم المحصولات 
الصيفية التى كانت الحكومة تقوم بتسويقها فى خلال الفقرة (من أواخر 
السبعينيات حتى أوائل الثمانينيات)» وكانت المساحة المزروعة من تلك 
المحصولات تعادل نصف مساحة الأراضى القابلة للزراعة فى خلال الفترة 
.١134837-1117‏ كما يلاحظ أيضا أن القمح والفول هما أهم المحصولات 
الشتوية التى كانت الحكومة تقوم بتسويقها فى خلال نفس الفترةء وتعادل 
المساحة المزروعة بهما نحو ثلث المساحة القابلة للزراعة فى خلال 51/17 -١‏ 
.١ 331‏ 

إلا أن المشكلة الحرجة بالنسبة للتسعير فى نطاق قطاع الزراعة إنما 
تعود إلى معدل التبادل الداخلى بين سلع التجارة والسلع المحلية. وكانت أهم 
السلع القابلة للتجارة هى المحاصيل التى سبق ذكرها (فيما عدا قصب 
السكر)ء بالإضافة إلى للحرة أما أهم السلع غير القابلة للتجارة (أو السلع 
المحلية) فد فتضم البرسيمء الذى كانت تجرى زراعته فى نحو 7650,5 من 
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انمساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية فى الفترة ما بين أواخر السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات. ومن المفيد ملاحظة أن تخفيض قيمة العملة فى 
السبعينيات قد فشل فى تحويل الموارد الزراعية عن إنتاج المحاصيل غير 
القابلة للتجارة» إلى المحاصيل القابلة للتجارة (البرسيم فى مقابل القمح فى 
حالة المحاصيل الشتوية). وقد يعزى هذا بصفة أساسية إلى قواعد تكوين 
الأسعار بالنسبة لكل حالة. فبينما كانت أسعار البرسيم متروكة تمامًا لقوى 
السوقء. كانت أسعار القمح المحلية تخضع لرقابة شديدة من جانب الحكومة» 
مع عزلها تمامًا عن الأسعار العالمية لتحقيق أهداف اجتماعية (دعم 
المستهلكين فى الحضر أساسا). وقد ساعدت المعونات الغذائية الأجنبية على 
تقوية أثر سياسة الحكومة الخاصة بدعم القمح للمستهلكين. على أن المشكلة 
لم تكن بالضرورة فى الهدف من تلك السياسة (دعم الفقراء)» بل كانت فسى 
الوسيلة (تحديد الأسعار إداريًا مع التوريد الإجبارى للمحاصيل). 

وفى الواقع» فإن التحديد الإدارى للأسعار والتوريد الإجبارى 
للمحاصيل كان يرقى إلى فرض ضريبة ضمنية على منتجى القمح المحليين» 
وكانت القصة هى ذاتها بالنسبة للمحاصيل الزراعية الأخرى القابلة للتجارة 
"وَتخاصة القطن والأرز. وقد بلغ معدل الضريبة الضمنية ما يفوق 968٠١‏ 
بالنسبة للقطن و 9960٠‏ بالنسبة للأرز فى خلال الفترة 193175/1317- 
١9/5/1١16‏ (1982 ,#مصعة1 لمة عاأءلمطا - اعلطة هآ ,معنوم:ه]1). ويبدو 
أن سياسة التسعير قد أعاقت الأثر المحفز المتوقع من تخفيض قيمة العملة 
على إنتاج المحاصيل القابلة للتجارة. وتظهر الأدلة المتاحة أنه فى خلال 
الفترة من ١18٠‏ إلى ١137‏ كان المتوسط المرجح لأسعار المحاصيل غير 
القابلة للتجارة قد ارتفع بنسبة 96770,8 مقارنا بنسية 9601١84,4‏ فقط 
للمحاصيل القابلة للتجارة مع اعتبار سنة 87/١3/85‏ كسنة أساس (الخواجة 
65,ء ص .)41١‏ وقد أدى ذلك إلى خلق نوع جديد مثير للاهتمام وغير 
مألوف من المرض الهولندى. 
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المصدر: مجلس الشورى )١545(‏ الجداول ١و‏ ”و77 
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تقو 
ملاحظات: أ- نسبة أسعار المزرعة إلى تكلفة الوحدة من المنتج. 


بتسويقها ذ 


1١9288-1١ 915 الفترة‎ 


؛ وإلى الأسعار 


ع 


عة 


إلى تكلفة الوحدة. وإلى أسعار 


جدول ٠١-١‏ مساهمة القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى 
ومعدلات نموها فى الفترة /١/1١955/55‏ -886/1984 
بأسعار 8/ا9١).‏ 


متوسط معدل النمو السنوي 


تابع جدول ٠١-١‏ مساهمة القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات نموها 
فى الفترة 7١/1١955/595‏ -865/15814 (بأسعار .)١5106‏ 
متوسط معدل النمو السنوي 


ملاحظات: -١‏ باستبعاد البترول ومنتجاته. 
؟"- مع ضم البترول ومنتجاته. 
*- الخدمات العامة تتضمن التأمينات الاجتماعية. 
المصادر: 0/1519!-4241 1١‏ وزارة التخطيط؛ الإطار التفصيلى العام للخطة الخمسية للتنمية الاتصادية والاجتماعية87 87/154 -87/1185. الجزء الأول: العناصر 


الرئيسية. القاهرة : الوزارة» نوفمبر ١987‏ - الجداول ١'و”.‏ 


وقد أكدت حزمة تسهيلات الصف دوق الموسع (8778) الخاصة 
بالإصلاح الهيكلى على الحاجة إلى تخصيص موارد أكبر للزراعة. ولا 
يمكن للمرء أن يبالغ فى تقدير أهمية الحاجة إلى تقوية ودعم القاعدة 
الزراعية للاقتصاد المصرى. إذ تؤكد الأدلة المتاحة بشدة على أن 
الزراعة قد تخلفت عن باقى الاقتصاد فى خلال عقد السبعينيات (عبد الخالق» 
7ع كما هبط نصيبها فى الناتج المحلى الإجمالى من نحو الثلث إلى ما 
يقرب من الخمس (انظر جدول .)٠١-١‏ وفى .خلال تلك إلفترة كانت البلاد 
تستورد نحو نصف حاجتها من الغذاء ونحو 9670 من استهلاكها من القمح. 
وقد يمكن تفسير ضعف أداء هذا القطاع جزئيًا بأنه يرجع إلى تغير أنماط 
الاستهلاك وإلى هجرة العمالة» ولكنه يرجع جزئيًا أيضًا إلى تدهور معدل 
التبادل الداخلى للقطاع الزراعى (انظر جدول ١-؟:‏ ومجلس الشورىء 
6 »ص كو 9(.)58) ومن الواضح أن اجتذاب موارد جديدة أكثر 
للزراعة» وهو أحد نواحى الإصلاح الهيكلى فى حزمة التثبيت» يتطلب تغيير 
هيكل الحوافز لتحقيق معدل أفضل للتبادل انداخنى للقطاع ككل؛ وإعطاء 
حوافز أفضل للمحصولات الزراعية القابنة للتجارة. إلا أن وضع الهيكل 
السليم للحوافز فى قطاع الرراعة كان يتطلب إلغاء الرقابة على 
الأسعارء وهو الإجراء الذى تأجل ولم يتخذ إلا فى منتصف الثمانينيات. 

وقد عانى قطاع الصناعة التحوينية أيضما من نفس المصير الذى 
صادف الزراعة من ناحية التشو هات الخطيرة فى انتكلفة والأسعار (مجلس 
الشورى.186 ١‏ ,1983 ,امة8 1170:10). ونتيجة لذلك؛» فإن القضاع كان 
يتراجع سواء من ناحية نصيبه فى الناتج المحلى الإجمالى (انتفر جدول 
١-١٠)؛‏ أومن ناحية إسهامه فى الصادرات السلعية. ولم تقدم حزمة 
الإصلاح 81-١319‏ إجراءات فعالة بدرجة تكفى لمعالجة المشاكل المحدقة 
بقطاع الصناعة التحويلية. 
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ومن ثم فقد كانت المشكلة الهيكلية الأساسية للاقتصاد المصرىء هسى 
تراجع مساهمة قطاعات الإنتاج السلعى - بخلاف البترول. وقد أدى هذا إلى 
إضعاف احتمالات نمو الاقتصاد فى الأجل الطويل» وجعل مهمة الإدارة فى 
الأجل القصير أكثر صعوبة. وفى هذا الإطار الواسع يمكن للمرء أن يقدر 
اخئيار الزراعة ضمن القطاعات ذات الأولوية فى حزمة التثبيت خلال 
سنوات السبعينيات. بل يمكن القول إن تلك الأولوية ينبغى أن تمتد أيضا إلى 
القطاعات السلعية الأخرى وبخاصة الصناعات التحويلية. وفى هذا الصدد 
كانت هناك عناصر معينة فى حزمة التثبيت مثل زيادة الأسعار المحلية 
للطاقة إلى مستوى الأسعار العالمية» وزيادة أسعار الفئدةء وتحرير الاستيراد 
تشكل ضررا للصناعة التحويلية. وإذا ما كان القصد من الحزمة هو تقليل 
حجم القطاع بدرجة أكثرء فإنها بالتأكيد كانت جيده التصميم. أما إذا كانت 
تهدف إلى تشجيع الصناعة التحويلية» فإنه يمكن القول بأز حزمة التثثبيت 
كانت تعانى من غياب التناسق الداخلى على أقل تقدير. وبغض النظر عما 
ابتغته تلك الحزمة» فإن قطاع الصناءعءة التحوينية قد تقلص فى خلال حقبة 
التثبيت فى السبعينيات» ولا يمكن فصل هذا الهبوط عن بعض عناصر حزمة 
التثبيت. وربما تكون حزمة إجراءات صندوق اننقد الدولى هذه قد أدت إلى 
تراجع عملية التصنيع. 
تجربة التثبيت فى الثمانينيات: 

كما ذكرنا من قبل. فإن حزم التثبيت للفترة 78-151/17 وللفترة 
8١١768‏ لم يتم تنفيذها بالكامل. وكانت مصر قد تمكنت بفضل الت دفقات 
الرأسمالية الضخمة التى تلقتها بعد عام ١919‏ من تغطية العجز فى الحساب 
الجارى بدون الحاجة إلى دعم رسمى من صندوق التقد الدولى ومن ثم لم 
تكن الحكومة المصرية مضطرة إلى تتفيذ كل إجراءات التثبيت المتفق عليها 
مع الصندوق. فقد بلغ متوسط النسبة السنرية لصافى التدفقات الداخلة خلال 
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الفترة من ١91/4‏ إلى 857/١34١‏ نحو 7,١١5‏ من عجز الحساب للجسارى 
(انظر جدول ١١-١‏ وجدول .)١5-1‏ كما تعزز موقف مصر بفضل القفزة 
الثانية فى أسعار البترول خلال .١1980-١3175‏ ونتيجة لذلك اتبعت مصر 
أسلوبًا انتقائيًا تجاه التثبيت. واستمرت الحكومة فى تنفيذ بعض عناصر حزمة 
تسهيلات الصندوق الموسع (888) مثل تخفيض قيمة العملة (انظر ملحق؟)» 
وزيادة أسعار الفائدة المحلية (انظر جدول :»)5-١‏ وتخفيض إعانات الدعم 
(انظر جدول .)8-١‏ وبالنسبة لتخفيض قيمة العملة» تم تفضيل اتباع منهج 
جزئى وتدريجى بدلا من التغيير الجذرىء وكما أوردنا فى انملحق 5, فإنه 
فى خلال 80/1١98٠١‏ -487/3985. تم تخفيض سعر الصرف المعلن لدى 
مجمع حصيلة البنوك المعتمدة المنشأة فى عام 5 ينسية 900١19‏ كمتكم 
إعلان سعر آخر انطوى على تخفيض أكبر فى عنام 1186 - إذ بلغ 
التخفيض نحو 955؛ ثم جرى مرة أخرى تخفيض السعر الأخير إلى 
49 جنيه للدولار قبل أن يستبدل بسعر الصرف المرن ١,757(‏ جنيه 
للدولار) فى شهر يوليو .١1/85‏ 

وقد انطوى التحول من سعر صرب الخاض بمجمع البنوك المعتمدة 
إلى سعر الصرف ذى العلاوة على تخفيض اسمى بلغ 9677,5: ونشأت عنه 
زيادة فى السيولة المحلية فى 3 الضينة لفت حزان 0.0011 
وعزى ذلك أساسا إلى الزيادة فى أشباه النقود بنسبة 96537 (البنك المركزى 
المصرىء التقرير السنوى لعام »65/١9485‏ ص .)١5‏ وقد أدى هذا إلى 
تغيير الاتجاه الهبوطى فى معدل نمو السيولة المحلية (1/2) منذ .47/١540١‏ 
وفى خلال العام 85/١575‏ ارتفعت قيمة ودائع العملات الأجنبية معبرا عنها 
بالجنيه المصرى من 5,7 مليار .جنيه مصرى إلى ١١‏ مليار جنيه مصرى. 
ويمثل هذا معدل زيادة بنغ نحو 055؟ بصفة عامة»: بينما بلغت الزيادة 
الناجمة عن التخفيض 5 996. والننيجة التى تخلص بها من ذلك هى أن 
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تخفيض القيمة فى اقتصاد مدولر” هو جزئيا فى حكم الإجراء التوسعى. 
وفضلا عن هذاء فإننا عندما ننسب الزيادة فى قيمة ودائع العملة الأجنبية 
الراجعة إلى التخفيض ١٠,54(‏ ا 5,7 مليار جنيه > 1,5 مليار جنيه) إلى 
الناتج المحلى الإجمالى لعام 85/١93465‏ (> 6,4" مليار جنيه)» فإننا نحمصل 
على تقدير للحجم النسبى لأثر الثراء الناشئ عن تخفيض قيمة العملة والذى 
يبلغ نحو 999١‏ من الناتج المحلى الإجمالى. وهو قدر كبير فعلاً. 

وهناك عناصر أخرى للتثبيت لم يتم الالتزام بها. ونخص بالذكر عجز 
الموازنة والسقوف الاثتمانية. وبصفة عامة» يمكن القول بأن مصر استمرت» 
إلى حد ماء فى اتباع الخطوط العريضة للسياسة التى اقترحها صندوق النقد 
الدولى ولكن دون وجود اتفاق رسمى (1986 ,#تعلزةءه1). وقد تم ذلك 
بصورة انتقانية وجزئية. 

إلا أن الموقف تغير بشكل جذرى في384١/565.‏ فقد استحق الدين 
القديم القائم» وخاصة ذلك الدين المستحق لهيئة الخليج لتنمية فسى 
مصر (60818). وفى نفس الوقت تقلصت التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل. 
بحيث إنها كانت فى 87/1١318١‏ 55/118709 تقل عن التزامات الديون 
واجبة الأداء» والتى كانت تناهز ثلثى حصيلة الصادرات السلعية» (انتقفر 
جدول .)١7-١‏ وبالإضافة إلى هذاء فقد تراجعت أسعار البترول فجأة 
وهبطت بنسبة كبيرة. وفى عام 57/١346‏ كان المقدر أن يحدث هبوط كبير 
فى حصيلة النقد الأجنبى نظرًا لتدهور موقف البترول (سواء من ناحية هبوط 
الأسعار أو انخفاض حجم الصاردات) بحيث يبلغ ٠٠٠١‏ مليون دولار. هذا 


ه الاقتصاد المدولر (لإستمسمء» نس ة011) هو ذلك الاقتصاد الذى تحل فيه عملة 
أجنبية (عادة الدولار) محل العملة المحلية كمخزن للقيمة ووسيط فى المعاملات. 

٠‏ أثر الثراء أو أثر الثروة (:626» 8)اه»”) هو الأثر المتمثل فى الزيادة فى ثروة 
الأفراد نتيجة لتغيرات الأسعار (فى هذه الحالة سعر الصرف). 
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فضلا عن أن إيرادات البترول فى حالة مصر تؤثر فى مصدرين رئيسين 
للنقد الأجنبى» وهما قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج. كانت تلك هى 
الخلفية التى أعدت على أساسها حزمة التثبيت فى الثمانينيات والتى 
أبرم الاتفاق الرسمى بشأنها فى مايو 3417١ء‏ بعد فترة طويلة من المفاوضات 
المطولة. وبموجب شروط اتفاق المساندة» كان على الصندوق أن يدعم 
برنامجا اقتصاديا وماليا تقوم الحكومة بتنفيذه ويتيح لمصر موارد من 
الصندوق تصل إلى ما يعادل ١6٠١‏ مليون وحدة سحب خاصة (حوالى 7717 
مليون دولار) حتى نوفمبر .١18/8‏ 
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جدول ١١-1١‏ 
ميزان المعاملات الرأسمالية ١95/815-1١514‏ 


١‏ - الحساب الجارى 
" - تدفقات رأسمالية مستقلة 


استثمار مباشر 


قروض رسمية (صافي) 


قروض خاصة (صافى) 
*- ميزان المعاملات المستقلة 


4 - تمويل متوسط الأجل لميزان المدفوعات 


المصدر: البنك المركزى المصرىء» وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولى» والنبك الدولى كما وردت فى جدول 2 من تقرير البنك الدولى (1985 لم8 يتفيف 
وينبغى أن يلاحظ أن هناك سلسلة أخرى لميزان الحساب الجارى صادرة عن البنك الدولى تختلف من الجدول المبين أعلاه بدرجة كبيرة لبعض السنوات. ,كمه 17/0614) 
8 ه7861 (1983. وقد ثم إغفال البيانات الأكثر قدما. 
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المصدر: مجلس الشورى )١944(‏ ص18١١115-1,‏ 


جدول ١5-1١‏ الدين طويل الأجل وعبء الدين 


| باشعر درسية | | 
ااا 
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ا ا 1 
الكت نكن لتكتنك لختتك الكتنة الكت تنك 
اسح الح 21 20 0 
و موي كد كد كد 
ملاحظات: 

.ا/8-1/١ السعر الرسمى (5055,؟ دولار بالتسبة للجنيه) كان مطيقا فى الفترة‎ .١ 

". السعر الموحد ١,4754(‏ دولار بالنسبة للجنيه) كان مطبقا فى الفترة 87-4١14‏ /87. 
المصدر: مجلس الشورى: تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (يونية 45) الجداول أرقام 508. 7ه, 
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أهم مكونات برنامج المساندة: 

كانت الأهداف العريضة لاتفاق المساندة هى : وضع الأسس اللازمة 
لنمو اقتصادئ متواصلء وتخفيض معدل التضخم والسيطرة على عجز 
الحساب الجارى لميزان المدفوعات. ولتحقيق هذه الأهدافء تم النص على 
عدة إجراءات مختلفة تتصل بسعر الصرف» والسياسات النقدية والمالية. 
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وكانت أهم الإجراءات هى: 


أ 


التبسيط التدريجى لهيكل سعر الصرف. وتحديد سعر الصرف وفقا 
لظروف السوق. ومن ثمء فإن التخفيض الجزئى مع توحيد السعر كان 
الخطوة الأولى التى تم اتخاذها. وقد تم تحويل معظم المعاملات التنى 
كانت تتم على أساس سعر الصرف المرن بالبنوك التجارية (اننضظضر 
الملحق ") إلى سعر الصرف الرسمى للنقد الأجنبى بالسوق الحرة الذى 
تم وضعه حديثا. وقد استدعى هذا الإجراء القيام بتخفيض فى قيمة 
الجنيه المصرى على أساس تلك العمليات (نحو ثلث العمليات الجارية) 
بنسبة 901٠١‏ (من ١,764‏ جنيه إلى ١,533‏ جنيه للدولار عند بداية 
النظام الجديد). 

زيادة الأسعار المحلية للطاقة تدريجيا حتى تتعادل مع الأسعار العالمية. 
وقد اتخذت خطوة فى هذا الاتجاه حتى قبل توقيع اتفاق المساندة عندما 
تقرر فى أبريل ١387‏ زيادة الأسعار المحلية للكيروسين والغاز بنسبة 
كما تم أيضا رفع أسعار الغاز الطبيعى والمازوت للاستخدامات 
الصناعية بنسبة كبيرة. 

تحرير حصص التوريد الإجبارى للحكومة من المحاصيل الزراعية. 
وزيادة أسعار التوريد الخاصة بها. 


تعديل برنامج الاستثمارات العامة ليتمشى مع الموارد المتاحة. 
تخفيض عجز الموازنة العامة من المستوى الذى كان عليه من قبل 


البرنامج (والذى تجاوز ١٠06)ء‏ إلى 977 من الناتج المحلى الإجمالى 
فى العام المالى 848/1941 .)٠١(‏ 

رفع أسعار الفائدة المحلية إلى .967١‏ وكانت الخطوة المبدئية هى زيادة 
أسعار- الفاتدة المدينة بنسبة ١‏ نقطة مئويةء وإدخال هيكل لأسعار الفائدة 
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بالطبع زيادات فى أسعار الفاتدة الدائنة. 


وكان المتوقع خلال المرحلة المبكرة للتفاوض مع الصندوق هو أن 
يمتد سريان هذه الحزمة لمدة ٠7‏ شهراء وأن تتراوح الموارد التى يقدمها 
صندوق النقد الدولى لدعم هذه الحزمة ما بين ١6٠١-٠٠٠١‏ مليون 
دولار (1986 اخ ,طئناه8418810,2116356:85,50). ولكن ما حدث بعد 
ذلك هو أن مدة استمرار البرنامج أصبحت أقصرء كما أن موارد صندوق 
النقد الدولى التى جرت إتاحتها لدعم البرنامج كانت أقل كثيرًا مما كان 
متوقعا فى البداية. وفى الواقع فإن موارد الصندوق التى ذهبت فعلا لدعم 
اتفاق المساندة 88-١141417‏ لم تزد على نحو 94٠‏ فقط مما تم اعتماده 
لبرنامج تسهيلات الصندوق الموسع (877) للققرة 81-159174. وكان 
السبب الرئيسى لوقف تتفيذ اتفاق المساندة 88-١941/‏ هو تقدير صندوق 
النقد الدولى بأن خطوات الإصلاح الاقتصادى شابها التردد والبطء الشديد. 
وطبقا لما ذكره موظفو الصندوقءفإن الحكومة المصرية اتخذت موقفا فاترا 
تجاه إجراءات الإصلاحء وأخفقت فى الالتزام بمعايير الأداء (1845,1991). 
تقييم اتفاق المساندة لعام :١541/‏ 

كان الاهتمام باستعادة النمو الاقتصادى المطرد الذى نم التعبير عنه 
فى حزمة الإجراءات التى تضمنها اتفاق المساندة فى محله تماماء نظرا 
للتراجع الشديد الذى شهده نمو الاقتصاد المصرى منذ منتصف الثمانينيات» 
فقد هبط التكوين الرأسمالى بالقيمة المطلقة بنسبة 907١‏ فى .488/1١9410‏ 
وكان شح النقد الأجنبى هوالعامل الرئيسى التى يحد من الاستثمار. ونتيجة 
لنقص النقد الأجنبى انخفض إجمالى الواردات بنسبة 907 خلال 15417- 
4 وهبطت الواردات من الدهون والزيوت والمنتجات المعدنية بنسبة كبيرة 
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بلغت 9675 فيما بين 85/١345‏ و 85/1485. كما كانت فروع الصناعة 
التحويلية تعمل بما يقل كثيرا عن طاقتها بسبب صعوبة الحصول على السلع 
الوسيطة المستوردة. وكان الوضع يمثل بوضوح اختناقا شديدا فى الاستيراد. 

وَتتيجَة لهذه اللزوف:» حذت هيوط كبين فى التو الاقتضنلدئى 
بمصر. فقد هبط معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من ”,ا ؟ سنويا قفسى 
المتوسط فى خلال الفترة ١185-١94٠‏ إلى معدل نمو متواضع بلغ 9679 
سنويا فى خلال الفترة -١54“‏ 41 (2-1011© 1988 18/0 بعلهد8 10:ه/17). 
ومن ثم فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادى الذى تم التعبير عنه فى ترتيبات 
المساندة 858-1١347177‏ ينيغى النظر إليه فى مقابل هذه الخلفية من التباطوؤ 
الاقتصادى الشديد. 


كذلك كان للاهتمام بكبح جماح التضخم ما يبررهء نظرا! للقفزة 
الكبيرة فى معدل التضخم فيما بين 85/١585‏ و007407/134850). فقد قفز 
معدل التضخم بشدة من 96١7‏ فى عام ١9485‏ إلى 967١‏ فى عام ١9417‏ 
(/2-15012© 1988 11/121 ,لم8 180:11). وقد تم النص على عدة إجراءات 
فى البرنامج لعلاج هذه المشكلة. وكان أهم مكون فى تلك الاجراءات هو 
تخفيض عجز الموازنة العامة. وكان الهدف المحدد للعام المالى /141 2848/١‏ 
كما سبق ذكره؛ هو تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى 978 من الناتج 
المحلى الإجمالى. مما كان يمثل التزاما طموحاء نظرا لأنه كان يعنى النزول 
بالعجز النسبى للموازنة إلى النصف تقريبا فى غضون سنة واحدة فقط. 
وتجدر الإشارة إلى أن عجز الموازنة كان قد بلغ معدلا مرتفعًا ينذر بالخطر 
ناهز 651, فى العام المالى 85/١986‏ (-2© 1988 18/121 بعلهد8 10:ه/13) 
7؛ وربما كان أعلى من ذلك فى العام المالى 87/1985 9') وعلى أية 
حال» فإن أى تخفيض فى عجز الموازنة العامة كان سيساعد فى تهدئة 
الاقتصاد ويؤدى إلى تخفيض الضغوط التضخمية. مع ذلك فإن البرنامج 
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بأكمله قد أثبت فعلا أنه غير قابل للتنفيذ نظر! لعدم قدرة الحكومة على ترتيب 
شئونها المالية. وكان السبب أن هدف تخفيض عجز الموازنة العامة تعثر فى 
مواجهة التغيرات السلبية الطارئة وغير المتوقعة فى إيرادات مصر من 
البترول. ولم يكن هناك نص فى الاتفاق لعلاج الصدمات الخارجية غير 
المتوقعة من قبيل التدهور القوى فى معدل التبادل الدولى. وكان هذاء فى 
الواقع أحد العيوب الرئيسية فى حزم التثبيت التى درج صندوق النقد الدولى 
على إعدادها وفقا لقوالب نمطية. 

وفى الواقع فإنه ليس من السهل إجراء تقييم شامل لحزمة ترتييات 
88-١17‏ لعدة أسباب. أولا: أن البرنامج لم يتم تنفيذه بالكامل» وهو ما 
يثير التساؤل حول دونية السياسات الجزئية أو المفككة اتساقا مع منطوق 
نظرية ثانى أحسن البدائل (]65 560054) . وعلى سبيل المثال» فإنه إذا لم 
يتم دعم تخفيض قيمة العملة بإجراء تحرير أسعار الزارعة فإنه سيصبح 
عندئذ إجراء ماليا بحتا: أى إنه سيكون بمثابة فرض ضريبة على منتجسى 
الحاصلات الزارعية. ثانيا: هناك المشكلة الأخرى المتمثلة فى أن الإجراءات 
المختلفة لا تؤتى كل آثارها بصورة أنية فى نفس الوقت. بل إن بعدض 
الإجراءات ستؤدى على الفور إلى زيادة تكاليف الإنتاج» بينما يس تغعرق 
مفعولها فى زيادة العرض وقتا أطول. وربما كان هذا هو السبب فى أن 
بعض مكونات برنامج المساندة كان لها أثر غير مقصود فى زيادة معدل 
التضخم. ولعل أكثر أبرز الأمثلة هنا هى تخفيض قيمة العملة» وزيادة أسعار 
الفائدة» وزيادة أسعار الطاقة المحلية وزيادة أسعار توريد الحاصلات 
الزارعية. ويبدو أن المتطلبات اللازمة حتى يمكن لهذه الإجراءات تخفيض 


“تنص نظرية ثانى أحسن البدائل ()وء8 لدمعء5 كه ودمعط1) على أنه إذا تم التخلص من 
بعض القيود فقطء فإن الوضع الناتج بعد إزالة القيود جزئيا قد لا يكون أفضل بالضرورة 
من الوضع القائم فى وجود تلك القيود الملغاة. 
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الاستيعاب المحلى لم تتحقق. وعلى سبيل المثالء» فإن أثر تخفيض قيمة العملة 
على تخفيض الإنفاق لم يتم تتحقق نظرا لأن التخفيض الاسمى لم تجر 
ترجمته إلى تخفيض حقيقى قابل للاستمرار (انظر الفصل الثالث جدول 
#ده). 

ونظرًا لوجود ظاهرة الدولرة» فإن تخفيض قيمة العملة كان له أشر 
ثروة ملموس فى زيادة ثروة أصحاب ودائع النقد الأجنتبى فى الجهاز 
0 في الدولة» ويبدو أن أثر الثروة هذا تسبب فى إجهاض الآثار 

الخاصة بتقليل الإنفاق. من ناحية أخرىء فقد ساعدت زيادة الأسعار المحلية 

ل 
الاستيعاب المحلى. ولكن ربما كان أثرها الصافى على ميزان المدفوعات 
سلباء نظ لما يبدو من أن الآثار المتمثلة فى زيادة التكلفة قد رجحت كفتها 
على الآثار المتمثلة فى تخفيض الاستيعاب. وفى الأجل القصير يبدو أن الأثر 
التضخمى لعملية " تصحيح الأسعار عن طريق التخلص مما يطلق عليه 
تشوهات التكلفة / الأسعار قد رجحت كفته على الأثر الانكماشى لتخفيض 
معدل التوسع الائتمانى. وقد كان الأثر الصافى لكل ذلك هو ارتفاع معدل 
التضخم. وهكذا فإنه طبقا للتقديرات الرسمية للبنك المركزى المصرى 
تضاعف معدل التضخم فيما بين 85/١545‏ و93486١485/1»‏ على الرغم من 
تخفيض معدل التوسع النقدى من 7,6١5,5‏ إلى 7,9١7,5‏ فيما بين هذين 
العامين الماليين (البنك المركزى المصرىء .)/85/١986‏ 

وربما كانت أكثر النتائج الملموسة لحزمة ترتيبات المساندة -١941/‏ 
هى أنها مهدت الطريق لإعادة جدولة نحو ربع الدين الخارجى ل 
عن طريق نادى ياريس. وطبقا لشروط صفقة إعادة الجدولة» فقد تمت إعادة 
جدولة ما يعادل ٠١‏ مليارات دولار من متأخرات الديون على مصر حتى 
نهاية عام ١948‏ على عشر سنوات» متضمنة خمس سنوات كفترة سماح. 
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ومن المؤكد أن إعادة الجدولة هذه قد ساعدت البلاد على مواجهسة 


صعوبة موقف النقد الأجنبى فى الأجل القصير. ولكن ما لم تكن هناك 
إجراءات قد تم اتخاذها لتعزيز قدرة البلاد على خدمة دينها الخارجىء فإن 
ذلك قد يتمئل فى مجرد تأجيل للمشكلة. وهنا يكون من المحتمل أن يؤدى هذا 
إلى مشاكل خطيرة فى الأجل المتوسط عندما تستدق أقساط الديون المعاد 
جدولتها. وكان هذا هو الدرس الصعب فى تجربة إعادة جدولة ديون مصر 
فى السبعينيات» من خلال هيئة الخليج للتنمية فى مصر (60101). 


ولكى يستكمل تقييم حزمة المسائدة 13417 - ١98/8‏ فإن هناك عدة 


ملاحظات إضافية فى السياق الذى نحن بصدده. 


ا 


د 


إن مدة البرنامج كانت قصيرة جذاء بما لم يسمح بالمواءمات المطلوبة 
لتحقيق زيادة معقولة فى العرض الكلى» ومن ثم ألقت عسيء تحقيسق 
التوازن على تخفيض الطلب الكلى. وهو ما يفرض خطر الوقوع فى 
برائن الكساد. ونظرا لطبيعة المشاكل الاقتصادية فى مصرء كما سيتم 
ذكره فيما بعدء فربما كان الأنسب هو تصميم حزمة الإصلاح بموجب 
تسهيل التكيف الهيكلى. (ؤذ1ك2؟ أتعطأكدزللخ أدسناعده5) فى صندوق 
النقد الدولى. ١‏ 

قد يمكن القول بأن الحزمة ربما كانت ذات طبيعة انكماشية بدرجة 
كبيرة. ويؤيد هذا حقيقة أن الجهود الموجهة نحو تخفيض عجز 
الموازنة العامة كانت تركز على تخفيض الإنفاق الحكومية بدرجة 
أكبر من التركيز على زيادة الإيرادات الحكومية. وعلى سبيل المثال» 
كانت وجدت مبررات اقتصادية واجتماعية وجيهة لفرض ضريبة على 
الأرباح الرأسمالية التى حققها حائزو الأصول بالعملة الأجنبية نتيجة 
لتخفيض سعر صرف الجنيه. كان مثل هذا الإجراء يخدم غرضا 
مزدوجا : تحقيق إيرادات إضافية للحكومة» ومواجهة أثر الشروة 
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الناشئ عن تخفيض قيمة العملة. يضاف إلى ذلك أنه كان ينبغى توخى 
الحذر عند تقييد الائتمان» حتى لا يترتب على ذلك آثار انكماشية أكثر 
من المطلوب. 

"- إن هذا البرنامج لم يكن فى الواقع مختلفا من ناحية المحتوى 
والتوجهات العامة عن حزمة تسهيلات الصندوق الموسع أو الممتد 
(8775) التى جربتها مصر فى 381-19173. كما إنه» مثل الحزمة 
الحالية» قد اعتمد على عدد محدود من أدوات السياسة الاقتصادية. 
ولكن تركيز البرنامج الجديد على زيادة أسعار المنتجين للمحاصيل 
الزارعية. كان يمكن أن يكون إجراء جيدًا على جانب العرضء فيما 
لو تم فعلا وضعه فى إطار منظور طويل الأجل. ولا تظهر النتائج 
الإيجابية لمثل هذا الإجراء على العرض الكلى إلا فى الأجل المتوسط 


فحسب . 


4- إن الحزمة تقوم على أساس افتراض أن مشكلة مصر الاقتصادية كانت 
بالكامل نتاج تصرفاتها. ومن ثم فقد أهملت الحزمة فى تصميمها الأثر 
العكسى للبيئة الخارجية (تدهور سوق البترولء الارتفاع الكبير فى 
أسعار الفائدة بسبب السياسات الاقتصادية للدول الصناعية» وزيادة 
الاتجاهات الحمائية فى الدول المتقدمة). وأى حزمة تحاول بشكل جاد 
أن تتناول المشاكل الأساسية للاقتصاد المصرى (والتى تشبه مشكلات 
كثير من الدول النامية أيضا) يجب أن تأخذ هذا العامل بعين الاعتبار. 
وبناء على ذلكء فنحن نعتقد أن حزمة إجراءات 134817٠ء‏ بتركيزها 

على الاهتمام بالتثبيت فى الأجل القصير أكثر من تركيزها على التكيف 

طويل الأجلء قد حملت فى طياتها بذور فشلها. وكان أكثر الأمور خطورة 
هو أن تلك الحزمة أخفقت فى تخفيض عجز الموازنة العامة. مخلفة وراءها 
جنيهًا قد تهاوت قيمته بدرجة كبيرة» وأسعار فائدة شديدة الارتفاع» وعن غير 
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قصدء استدعت الآثار التوزيعية السلبية للخدمة اتخاذ إجرءات تعويضية حتى 
يسهل تقبل حصادها المر. ولتخفيف الأثر التوزيعى السلبى» قامت الحكومة 
بزيادة الأجور والمرتبات بنسبة 90٠١‏ للعاملين فى كل من القطاعين العام 
والخاضء وقد لا يكون هذا تعويضًا كاملا عن الارتفاع فى تكاليف المعيشة 
التى سببها تنفيذ البرنامج» إلا أنه أسهم أيضا فى إذكاء التوقعات التضخمية. 
وسرعان ما وجدت مصر نفسها تواجه أزمة ربما كانت أكثشر صعوبة 
واستحكاما من الأزمة التى أدت إلى الاتفاق على حزمة إجراءات 
١7‏ .وكان هذا الوضع هو الذى استدعى ضرورة القيام بجهود الإصلاح 
فى التسعينيات بموجب حزمة برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
(8154). وهذا ما سنقوم بمناقشته تفصيلا فى الفصول القادمة. 
أثر محاولات التثبيت فى السبعينيات والثمانينيات على مختلف الجماعات - 
المصفوفة الاجتماعية : لمن الغنم ولمن الغرم؟ 

تتطلب مناقشة الاقتصاد السياسى لبرنامج التثبيت تحديد القوى 
الاجتماعية التى تتأثر بطرق مختلفة بالبرنامج. إذ إن الإجراءات التى يتم 
اتخاذها غالبًا ما تشبه لعبة صفرية المجموع» حيث تستفيد منها بعض 
الجماعات الاقتصادية والاجتماعية على حساب جماعات أخرى. أى إن الغنم 
الذى تصيبه إحدى الجماعات يمثفل فى ذاته غرما للجماعات الأخرى: 
وفضلا عن ذلكء فإن بعض الإجراءات قد تفيد أو تضر كافة الجماعات» وإن 
كان ذلك بدرجات متفاوتة. وتتوقف المحصلة النهائية لأى إجراء للسياسة 
على طبيعة الأسواق والمؤسسات المختلفة التسى تش كل علاقات الإنتاج 
والتوزيع فى المجتمع. ويكتسب الدور الذى تلعبه الدولة فى هذا الصدد أهمية 
خاصة. ولا يقل عن ذلك أهمية فى تحديد الناتج النهائى مدى استجابة 
الجماهير لإجراءات التثبيت. وفى حالة مصرء فإن هذه الاستجابةء أورد 
الفعل» قد ظهر بقوة فى أحداث الشغب العنيفة والمظاهرات الشعبية التى 
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اندلعت فى يناير 151717. وهو ما دفع الحكومة إلى أن تسحب فورًا بعدض 
الإجراءات المعينة غير المقبولة شعبيًا. لذلك فمن المفيد دراسة أذر جهود 
التثبيت» فى السبعينيات. والثمانينيات» على الجماعات الاقتصادية الاجتماعية 
لإلقاء ضوء كاشف على طبيعة إجراءات الإصلاحء وتأثيرها على الفقفات 
المختلفة فى المجتمعء وديناميكية عملية تطبيق تلك الإجراءات. 

وتجدر الإشارة إلى أن من الصعب عادة تحديد الجماعات الاقتصادية 
الاجتماعية المناسبة لبحث الاقتصاد السياسى لبرنامج التثبيت» بل إنه تقفف 
دونه عقبات خطيرة فى ظ روف الاقتصاد المصرى فى السيعينيات 
والثمانينيات. إذ إنه فى خلال تلك الفترة» ربما كان الاقتصاد يتسصف بأنه 
مجموعة من الاقتصادات الفرعية الملتصقة ببعضها بعضًا. بدلا من أن تكون 
كلا متكاملاً. وأهم العوامل التى تسهم فى هذا التعقيد هى القواعد المختلفة 
والمتغيرة للتسعير لكل من عناصر الإنتاج والمنتجات (انظر ملحق »)١-١‏ 
ونمط الملكية» ودور الدولة» والوضع الإقليمى» وما إلى ذلك. 
202 وعلى سبيل التقريب المبدئىء فإنه يمكن للمرء التمبيز بين الجماعات 
الاقتصادية- الاجتماعية الآتية: العمالة ذات الأجر فى القطاع العام» العمالة 
ذات الأجر فى القطاع الخاصء الفلاحون: قطاع الأعمال العام؛ قطاع 
الأعمال الخاصء ويقصد بالعمالة ذات الأجر أنها القوة العاملة الخالصة:» 
والتى لا تمتلك أيا من وسائل الإنتاج. وهناك جماعتان فرعينان متمايزتان 
تجب التفرقة بينهما نظر! للقواعد المختلفة لتحديد الأجر والنشاط النقابى 
وهما: العمالة ذات الأجر فى الحكومة والقطاع العام» والعمالة ذات الأجر فى 
القطاع الخاص. فما هو الحجم التقريبى لكل منة هذه الفئات ؟ وما هى الآثار 
التوزيعية لإجراءات التثبيت فى السبعينيات والثمانينيات على تلك الفئات؟ هذا 
. ما نتناوله فى الأجزاء الباقية من الفصل الحالى. 
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(ذ) العمالة ذات الأجر فى القطاع العام: 

بلغت العمالة ذات الأجر فى القطاع العام نحو 7,7 مليون شخص فى 
عام ١1485‏ (1985,57 ,02404) ويضم هذا العدد كلا من العمالة فى 
الحكومة بالمعنى العام (بما فى ذلك الهيئات الاقتصادية العامة) والعمالة فى 
مشروعات القطاع العام. ومن بين هذا العدد كان هناك حوالى 7,4 مليون 
شخص يعملون فى الحكومة ونحو ١,7‏ مليون شخص يعملون فى مشروعات: 
القطاع العام. وموظفو الحكومة» بصفتهم هذهء لا تضمهم اتحادات أو نقابات. 
بينما أن العاملين فى مشروعات القطاع العام منضمون إلى اتحادات. إلا أن 
هذه الاتحادات تخضع لرقابة الدولة» والقيام بالإضراب عن العمل ممنوع 
بحكم القانون. وتمثل العمالة فى الحكومة ومشروعات القطاع العام ما يقرب 
من 97677 من إجمالى القوى العاملة. وطبقا للتعداد العام للسكان لعام ١985‏ 
كان إجمالى العمالة فى الاقتصاد ١١,7‏ مليون نسمة. وبلغت عمالة القضاع 
العام (الحكومة والهيئات الاقتصادية العامة ومشروعات القطاع العام) 9175,؟ 
مليون نسمة. وهو ما يبين أن نسبة العمالة فى القطاع العام إلى إجمالى 
العمالة بلغت 5,5" 6؟ فى عام ١9485‏ (91-93.مم ,1992 ,ب3ذكنةملصة) 

وطبقا للوضع المؤسسي/ القانونى» فإن أجور هذه الجماعة كانت 
تخضع للرقابة الحكومية إلى حد كبير (انظر ملحق .)١-١‏ 
(1ة) العمالة ذات الأجر فى القطاع الخاص: 

توجد العمالة ذات الأجر فى القطاع الخاص فى قطاعات الزارعة» 
والتشييد والصناعة التحويلية الخاصة» وقطاعات الخدمات. وليس هناك تقدير 
مباشر لحجم هذا القسم من العمالة» إلا أنه يمكن عمل تقدير تخمينى علسى 
أساس مسح القوى العاملة بالعينة الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والإحصاء. وطبقا لهذا المسح الذى أجرى فى مايو ٠134ء‏ يبلغ إجمالى عدد 
العاملين متلقى الأجور فى الاقتصاد 0,251 مليون شخص. فإذا ما افترضنا 

91 


أن العمالة ذات الأجر فى الحكومة وقطاع المنشآت العامة كانت ١‏ مليون 
5 والذى سبق ذكره) فإن عدد العاملين بأجر فى القطاع الخاص يمكن 
تقديره يتحو 1 مليون شخص فى عام .٠٠‏ وهو ما يمثل 75 من 
إجمالى القوة العاملة. 

وتتغير أجور هذا القسم من العمالة بحرية طبقا لظروف السوقء سواء 
فى مصر أو فى الدول المجاورة. وهناك اتحادات للعمال فى قطاعات معينة» 
ولكنها غير ذات فعالية كبيرة فى تحديد الأجور. 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن سوق العمل فى مصر مجزأ بشكل 
كبير على أساس القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم قد 
تجسد تاريخيا فى وجود فروق فى الأجور بين القطاعين العام والخاصء إلا 
أن هناك ما يدل على أن الفجوة فى الأجور بين القطاعين العام والخاص قد 
أخذت تضيق فى خلال الفترة 91/7 8-1١‏ (104.م,2001553,1992ة11). 
(ننة) الفلاحون: 

يُعرف الفلاحون هنا بأنهم من يملكون أقل من خمسة أفدنسة من 
الأراضى الزراعيةة ') وطبقا للبيانات الرسمية لعام ١18٠‏ فإن عددهم ناهز 
نحو حكن مليون نسمفق يمثلون 6 من ملالك الأراضى ويملكقون م0 
من إجمالى الأراضى المملوكة (5,5 مليون فدان) (الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاءء 2١318‏ ص 74) وقد كانت هذه المجموعة الاقتصادية 
الاجتماعية تنتج معظم المحصولات التى قامت الحكومة بالتحكم فى تسويقها 
(القطن. الأرزء القمحء قصب السكرء الفول» البصل) والبرسيم. 
(::) قطاع الأعمال العام: 

كان هذا القطاع عادة يمثل العمود الفقرى للاقتصاد بعد الزراعة. وقد 
أسهمت شركات القطاع العام بنحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط 
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فى خلال الفترة 1516- 191754. وكان يتمتع بأهمية خاصة فى قطاعات 
الصناعة والتعدين؛ الطاقة» التشييدء النقل والمواصلاتء التموين والتجارةء 
والقطاع المالى. وبلغفت حصته مسن الاستثمارات 9077 (ياستيعاد 
الحكومة)؛ كما بلغ حجم العمالة به 961١‏ من إجمالى القوة العمالة فى 
الاقتصادء وبلغت أجور العمالة ما بين 75-٠١‏ من إجمالى الأجور. وكانت 
الأصول الرأسمالية فى هذا القطاع تقدر بنحو ١١‏ مليار جنيه مصرى فى 
عام ١3174‏ (انظر جدول .)١5-١‏ 
(0) قطاع الأعمال الخاص: 

بالنسبة للفترة محل البحثء كان القطاع الخاص يمثل أهمية خاصة فى 
مجالات معينة من النشاط (نخص منها بالذكر الخدماتء والتشييد والصناعات 
الصغيرة) كما كانت أهميته تتجه للزيادة أيضا فى إطار سياسة الانفتاح. وقد 
ضمت هذه المجموعة عدة مجموعات فرعية متنوعة: الرأسمالية الوطنية فى 
الضصناعة والؤوّاعة ووكلاء الشوكات والمؤمسات الأجتبؤة" »سل وحتدى 
أصحاب الدخول الثابتة من الإيجارات وفواتد السندات. يقتضى بحث أثر 
إجراءات التثبيت التمييز بين هذه المجموعات الفرعية» نظرا لاختلاف درجة 
تأثر كل منها نتيجة للإجراءات المختلفة. 
الآثار التقريبية على مختلف الجماعات: 

لمعرفة الآثار المختلفة لمحاولات التثبيت على مختلف الجماعات» التى 
تتكون منها المصفوفة الاجتماعية» من الضرورى فصل هذه الآاثار تحديدا 
* ويطلق على هؤلاء الوكلاء أيضا لفظ الفئات الكمبرادورية (عدهله«صمسم) وهذا 

اللفظ (وأصله فى اللغة البرتغالية) يشير إلى تلك القئات من المواطنين التى تشتغل 
بترويج الإنتاج الأجنبى بين بنى جلدتها. 


و * وتتلخص انتقادات لو كاس (عسوم م0 ودعنارة) فى أن استخدام النماذج القياسية لغرض 
بحث أثر الساسات يعيبه أن تقديرات المعلمات تكون محملة بأثر السياسات بالفعل. 
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عن آثار الصدمات الأخرى التى تعرض لها النظام. كما أنه من الضرورى 
أيضا أن نأخذ فى الاعتبار بشكل كامل الآثار غير المباشرة على مختلف 
المجموعات الاجتماعية الاقتصادية. وكثيرًا ما تم استخدام نماذج التوازن 
العام المحسوبة. إلا أن هذه النماذج ليست بدون مثالب أو عيوب. سواء مسن 
ناحية البيانات المطلوبة لها أو من الافتراضات الكافية خلفها (اننظر 
الملاحظات على نموذج التوازن العام 65343 فيما أدناه). ومن ناحية أخرى» 
فإن النماذج القياسية المصممة لاختبار أثر السياسة غاليًا ما تكون عرضة 
لانتقادات لوكاس ووه:د1 **. ونظرا لانعدام بديل أفضلء فإننا سنقوم باتباع 
منهج انتقائى. وينبغى النظر على النتائج التى نصل إليها فى هذا السياق. وقد 
يجد البعض تلك النتائج مثيرة للجدل» وهو ما يعكس كلا من طبيعة المشكلة 
من ناحية والاستقطاب فى جهات النظر بين الصندوق ومنتقديه من الناحية 
الأخري”". 
جدول ١4-١‏ 
جم النسبى للقطاع العام ١91/4 -١91©‏ 
0011101011 للم معنن الملنة السننة المنتكم 
-١‏ الحصة فى الإنتاج الإجمالى يا لم فض كاف 
7- الحصة فى إجمالى الاستثمار(90) 
(أ) شاملة الحكومة 
(ب) بدون الحكومة 


- الحصة فى إجمالى العمالة(960) 
4- الحصة فى إجمالى الأجور (90) 
5- قيمة رأس المال المستتثمر (بالمليون جنيه 


المصدر: مجلس الشورىء لجنة الشئون المالية والاقتصادية» تقرير عن القطاع العامء 


.)18 -١6هص(‎ 7 
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وقد يكون من المفيد النظر إلى إجراءات التثبيت على أساس أنها 
تندرج تحت الاقسام الرئيسية التالية : 


أ- إجراءات بجانب الطلب موجهة نحو تخفيض الاستيعاب. 


م صصص لس 


ب- إجراءات بجانب العرضص وتهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد نحو 

إنتاج أكبر من سلع التجارة. 
ج- تغيير فى الإستراتيجية الشاملة فى غمار محاولة التثبيت. 
د- وقد كان لب حزم التثبيت فى السبعينيات والثمانينيات ينتمى بصفة 
رئيسية إلى القسمين 40 (ب)ء ولكن بعضها يندرج تحت إجراءات القسم 
(ج). وبالنسبة للإجراءات التى تنتمى إلى القسم (أ)» فإننا نركز فقط على 
تلك الإجراءات التى تؤثر بشدة على رفاهة الجماعات الاقتصادية الاجتماعية 
المختلفة. ويأتى على رأسها تخفيض قيمة العملة» وزيادة أسعار الفائدق 
والسقوف الاثتمانية» وتقييد الائتمان وتخفيض عجز الموازنة العامة عن 
طريق تخفيض إعانات الدعم. وباستثناء عن تخفيض قيمة العملة» الذى يمكن 
النظر إليه جزئيًا على أنه إجراء يتناول جانب العرضء فإن الإجراءات التى 
تتناول جانب العرض بحكم طبيعتها (القسم ب) قد ذكرت بشكل غامضء ولم 
يتم النص على أية معايير للأداء بشأنها. ولذا فإنه من الصعب أن يتم تحديد 
آثارها المحتملة بصورة دقيقة» على مختلف الجماعاتء. ومن ثم نقوم 
القسم (ج). 

وقد يكون من السهل نسبيا تحديد أثر تخفيض قيمة العملة» وزيادة 
أسعار الفائدة» وتخفيض إعانات الدعم على العمالة ذات الأجر سواء فى 
الحكومة أم فى مشروعات القطاع العام. ويمكن القول إن هذه الإجراءات 
الثلاثة كلها قد نشأ عنها تضخم ناتج من دفع التكلفة» لم يكن فى إمكان هذه 
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المجموعة أن تحمى نفسها منه. ويعزى ذلك إلى ضعف مركزها التفاوضىء 
وإلى اعتبارات مؤسسية أخرى تنعكس فى حقيقة أن عمالة الحكومة والقطاع 
العام هى أساسًا عمالة فى قطاع الأسعار المحددة أو الثابتة ". (انظر ملحق 
)١- ١‏ (70-77,146-147م.م,1982 ,ه22 ع معوهد11) وقد هبطت حصة 
الأجور الحكومية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 964,5 فى عام ١910/96‏ 
مقارنة بنسبة 9,9 96 فى عام ١91/4‏ (97.م,1992 ,553ن2001ة1]). 

وخلال الفترة ١374-1١541/4‏ كانت المرتبات النقدية السنوية فى 
الإدارة الحكومية تنمو بمعدل 96٠١‏ سنويا ( ,1982 ,رضة1820 يل معدصه11 
2 136016) وهو أقل من التقدير الرسمى لمعدل التضخم الذى كان يبلغ ما 
بين 99١7-1١‏ (مقاسًا بالرقم القياسى لأسعار المستهلك. انظر جدول -١‏ 
). وكانت أحوال موظفى شركات القطاع العام أفضل قليلا. فقد ارتفع 
المتوسط السنوى لمعدل أجر العامل فى قطاع الصناعة التحويلية بالقطضاع 
العام من 559 جنيها فى عام ١915‏ إلى ٠١548‏ جنيها فى فى عام .١547‏ 
بمعدل نمو سنوى بلغ ١١,١‏ 76 (1982,1861622 ,مة1205 ,مءعمولك 
والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء .)١345‏ وعلى الرغم من 
غياب بيانات عن نفس الفترة بالنسبة لمتوسط الأجر السنوى للعمالة فى 
شركات القطاع العام الأخرىء إلا أن الدلائل الموجودة لعام ١574‏ تظهر أن 
أجور عمال القطاع العام ككل قد حققت نموًا بدرجة أسرع من عمال 
الصناعة التحويلية. وعلى أية حالء فإن جماع الدليل امتاح يؤكد هبوط الدخل 
الحقيقى للعاملين ذوى الياقات البيضاء فى القطاع العام والعاملين فى 
الحكومة. (1991 ,هدمالزة2). 

أما الأثر على العمالة فى القطاع الخاص فليس نفس الدرجة من 
يتم التمييز بين نوعين من الأسواق طبقا لقواعد التسعير المعلمول بها : فهناك قاعدة 
السعر المثبت (عاندت ءء1ءم-عة) وقاعدة السعر المرن (علبم ععاءم-26). 
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الوضوح. إذ إن كلا من إجراء زيادة أسعار الفائدة وتخفيض إعانات الدعم 
كان لهما أثار ضارة على هذه المجموعة عن طريق إذكاء التضخم الناتج 
ا كبا و ررحي ل 
دقع التكلفة الذى أضر بهذد ا د 
السوداء الذى ثلا تخفيض قبمة العملة قد أدى أيضا إلى زيادة الفروق بين 
0 العمل المحلية والخارجية. وهذا أسهم فى زيادة ه 0 العمالةء ومسن 

ثم إلى النقص النسبى للعمالة فى السوق المحلية. ويبدو أن هذا النقص قد 
أسهم في ربادة معدل الأجور المحلية فى قطاعات مد 10 والزراعة 


<7 


والخامات المتسلة بالصيانة. وريما كان يمكن لتخفيض قيمة العملة ان يسهمح 


ومع دنك. فانه تنبغى ملاحظة أن تخفيض قيمة العملة قد قذ شجع فقص 
على دفع عملية هجرة العمالة. : التى كانت 3 على قدم وساق على أية حال. اما 
الإجراء'ات الأحرى فى جاب الطلب (وبخاصة تخفيض نسبة عجز الموازنة 


:0 6 8 0 0 3 2 م دامح أذ تلاس 0 
لي الذ تج المحل الإهمال, . وتقيرد الاثثماء 016 كقريما تكون قد افادت هذه 
“كك بت اه 03 كد مامد ع 0 


هذا يعزى بصعة رئيسية إلى هجرة العمالة» ولا يرجع السبب 
فيه إلى بحراءت التثبيت. 7 أوبالنسبة للعمالة بالأجر فى القضاع الخفاص 
لنصناعة التحويلية» فقد ارتفع الأجر السنوى بنسبة 9,١5,‏ فيما بين ١517٠‏ 
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وعام ١44٠‏ وهو ما يزيد قليلا على التقديرات-الزسمية للتضخم فى تلك 
الفترة (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء .)١185‏ وعلى أية حال» 
فإنه يجب التدوطل حت الا تكبيق هذه التطور لك كلية إلى إجزاءات الأتشيتة: 
فالحقيقة أنه لو كان.قدا جرى تنفيذ تلك الإجراءات بالكاملء فإنها كانت 
ضيف فن حدوت وضع الكماشج يض يعهالة القطاع الكامن: 


أما الفلاحونء الذين يقومون بصفة رئيسية بإنتاج السلع ذات الأسعار 
المحددة من قبل الحكومة بموجب نظام التوريد الإجبارىء فلم يكسبوا من 
تخفيض قيمة العملة» نظرا لزيادة تكلفة الإنتاج التى أدت إلى إلغاء الأشر 
الإيجابى للارتفاع فى أسعار المزرعة. ويمكن القول بأن تخفيض الدعم كان 
له أثر ضار على تلك المجموعة» نظرا لأن الإعانات كانت تمثل نسبة 
جوهرية من إجمالى الإنفاق الاستهلاكى للربع الأكثر فقرا من سكان المناطق 
الريفية. ولكن من الناحية الأاخرىء فإن تخفيض الدعم يمكن أن يعود عليهم 
بالنفع» إذا ما كانت هناك مرونة أكبر فى تحديد أسعار المزرعة بالنسبة 
لمحصولات الغذاء الرئيسية- وخاصة القمح والأرز والفول. 

وقد وجه تخفيض قيمة العملة مصحوبا بتحرير الاستيراد ضربة قاسية 
إلى قطاع الأعمال العام. فقد نتج عن تخفيض قيمة العملة أن ارتفعت تكاليف 
المعيشة. وفى نفس الوقت سمح تحرير الاستيراد للواردات الأكثر تنافسية أن 
تأكل جزءًا من السوق المحلية» التى كانت مجالاً يتمتع به القطاع العام قبل 
ذلك. وكانت النتيجة هى زيادة المديونية» وزيادة الطاقات العاطلة» والتراكم 
المفرط للمخزون. وبصفة عامة» فإن هذا القطاع كانت خسارته واضحة فى 
غمار عملية التثييت. 

وليس من الواضح ما إذا كان قطاع الأعمال الخاص قد خسر أم ربح 
فى المحصلة الأخيرة - إذ إن هذا القطاع شديد التنوع من ناحية عناصره. 
فهو يشمل القطاعات التقليدية والحديثة» والرأسماليين الوطنيين» وأصحاب 
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الدخول الثابتّة والففات الريفية؛ء ووكلاء الشركات والمؤسسات 
(الكمبرادوريون) وكذلك المنشآت التى أقيمت فى ظل قانون الاستثمار 
الأجنبى (قانون 47 لسنة ١174‏ المعدل بالقانون رقم ”” لسنة .)١9177‏ 
وعلى أية حال» فإن من الواضح أن إجراءات التثبيت قد أفادت الوكلاء 


والوسطاءء ومالكى الأصول الصافية بالنقد الأجنبى. 
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جدول ١5-١‏ 
اتجاهات التضخم ١١١ - 55/1958( ١988 - 55/١958‏ 
الرقم القياسى لأسعار المستهلك 


ا 


0 اتجاهات التضخم 15٠‏ ك5 ب هلمؤ١ا‏ 


ك الرقم القياسى لأسعار المستهلك | 
فى الحضر 


إجمالي 


ل رد 


تابع جدول ١6-1١‏ 


(559١/؟؟‏ - 3 
معدل التضخم 6؟ 


الرقم القياسى لاسعار الجملةٌ ‏ إسس سس مس سس لخ ست 


الرقم القياسى لأسعار المستهلك | الرقم القياسى لاسعار الجملة 


كلا 918 


وال 


* المتو سيط المرجح بحصة السكان: الريف 90514 والحضر "145 9. 
المصدر: 5155 - ١187‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وقيا 


نرى 48/1585, أرقام نصف سنئوية (537/19557 > )١١١‏ 


اتجاهات التضخم ف 


(يناير :36-١94/ ١3557‏ البنك المركزى ال ال 


ولما كانت المناقشة السابقة لا تقوم على أساس أى نموذج صريح 
للاقتصادء فإنه ينبغى الاهتمام بأكثر جوانبها ضعقا- ألا وهو إهمال الآثنار 
غير المباشرة الناتجة عن تفاعلات النسق الاقتصادى بأكمله. وعلى أية حال» 
فإنه من المهم مقارنة النتائج السابقة» بنتائج المحاكاة المبنية على أساس 
نموذج التوازن العام الحسابى للاقتصاد المصرى ( , هه«220 2 معدمدآ] 
77 .مم, 1982) ويضم النموذج الذى يطلق عليه 61823437) ١١‏ قطاعاء وهو 
يتحدد بمستوى الطلب ويفترض الإحلال الكامل بين عناصر الإنتاج. كما 
يفترض أن يتضمن توازن الأسواق والأسعار. وهو يستبعد أذر التراكم 
الرأسمالى على الطاقات الإنتاجية» ويعامل الواردات على أنها مكمل للإنتاج 
المحلى: وليس بالنموذج قطاع نقدى أو قطاع مالى. وبالإضافة إلى هذا فإن 
هيكله يقوم على أساس مصفوفة الحسابات الاجتماعية (542/4) القديمة لعام 
5 . ويميز النموذج بين ثلاث مجموعات دخلية فى كل من المناطق 
الريفية والحضرية: ال 995٠0‏ الدنيا و٠967‏ الوسطى و١١96.‏ العليا. 

وبكل هذه الخصائصء فقد لا يكون النموذج مناسبًا تمامًا لتحليل آثشار 
إجراءات التثبيت. وعلى أية حالء فقد استخدم عدة تجارب محاكاة تضمنت 
إجراءات شبيهة بإجراءات التثبيت فى سياق عمل بعثة منظمة العمل الدولية 
لمصر عام ١18٠‏ لإجراء تجربة محاكاة ترتبط بشكل خاص بالدراسة 
الحالية. فهى تتضمن تخفيضا بتسبة 7/5٠‏ فى إعانات دعم المستهلكين» 
مصحوبًا بزيادة بنسبة 961١©‏ فى الأجور الحكومية وأجور القطاع الخاص. 
وكان الأثر الكلى لحزمة الإجراءات انكماشيًا بدرجة بسيطة» تضمن هبوط 
الناتج المحلى الإجمالى بنسبة .961١,7‏ أما الأثر على فائض الواردات فكان 
أكثر قوة - فقد تضمن هبوطا بنسبة 9017,5. ولكن كانت هناك زيادة بنسبة 
54 9؟ فى عجز الحكومة. وكان هناك أيضا تراجع فى كل من ناتج 
القطاعات والطلب على عوامل الإنتاج» وزيادة فى تكلفة المعيشة. وعلى غير 


102 


المتوقع بعض الشىء» فقد تغير نوزيع الدخل لصالح القطاع الحمضرى. 
وربما كان هذا نظرا لأن الزيادة التعويضية فى الأجور تركزت بطبيعتها فى 
القطاع الحضرى. ومن الواضح أن ناتج تلك السياسة الشبيهة بالتثبيت كان 


والنقطة الأخيرة فى تقييم أثر محاولة التثبيت على مختلف الجماعات 


الاجتماعية الاقتصادية تتعلق بالتغيرات فى الإستراتيجية العامة والتى تبلغ 


حد ترك كل من آليات التخصيص والتوزيع لقوى السوق. ولا يخلو هذا 
الرأى الذى يتحيز لقوى السوق من مزايا فى بعض النواحى. إلا أن هذه 
القوى لها حدودها من الناحيتين النظرية والعملية. فمن_الناحية النظرية» فإن 
الحجة الداعمة لإعمال قوى السوق وآلياته لا تتلاعم داتما مع المبادئ 
المستقرة لنظرية ثانى أحسن البدائل ' فإزالة بعض القيود فقط مع ترك 
بعضها الآخر قد يؤدى إلى وضع أقل مثالية من الوضع الأصلىء وعلى 
سبيل المثال» فإن تحرير التجارة فى شكل الإلغاء الفورى لاحتكار الدولة 
للتجارة الخارجية فى دولة ما تزال فى المراحل المبكرة للتصنيع قد يعمل 
على إلحاق الضرر بتلك الدولة. وقد توفر تجربة مصر فى القرن التاسع 
عشرء عندما أرغمت على تفكيك احتكاراتها التى أقامها محمد علىء مثالا 
جِيدًا فى هذا الصدد. وقد كانت النتيجة النهائية هى التفكيك الفعلى للصناعة 
المصرية تحت ضغط المنافسة من جانب الصناعة البريطانية الأكثر نضجًا. 
ومن الناحية_العملية» فإن الدول الأقل نموا تعانى من نواحى الجمود 
الهيكلى التى قد تحد من إمكانياتها الإنتاجية بدرجة كبيرة. وفى هذا الصددء 
فإنه قد يصعب تحويل الموارد إلى استخدامات بديلة بعد تحيرى التجارةء هذا 
يعنى تركها عاطلة بدلا من التحول إلى استخدامات بديلة. وفى هذه الحالة» 


أ855 لتروء56 01 نجتمععط 1 
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فإن الدعوة إلى تحرير التجارة تستند فقك الى الفواتد الناتسئة صن إعادة 
التخصيص فى مجال الاستهلاك وفقا لم قال يه هابرير ع1ء6ة8. بل إن 
نيندر 1961 11006 قد نادى يأن تحرير التجارة ئيس بالضرورة أفضل- 
حثتى من ناحية الرذاهية العالمية. ففى حالة اغباب الأسواق المتطورة؛» فإن 
الخضوع الكامل يعوى السوق قد لا تنشأ دياك حوره شاتج تصيل 


بالمقارتة بالنتنع د 1 ص إلنز تلز عه الى التو 


]04 


الهوامش. 


5 0 0 اع 1 ام 37 0 5 52 53 
-١‏ تم حسابها على أسادر تصور الرقم القياسى لأسعار المستهلك فم 


متيو وأهم شركاتيا التحا رين وفقا للأآرقام التى أس_تحرجت من 


5 35 


ال اثيات الماليه ندونية أممتممط أقدع اأممع :صاروع1) 


0 


ا ا م 


د.هات التجارة ع0م] 1ه ممتاءع11دآ 


111 الصادرة عن " صحندوق النقد الدولى. 


1 
و 


ماركا ملشووق ان نا م لمكن فروض والسنة الللحلية يشمن 


22 


- يعرف مكينون ا دددا :7 اليو المالى (23855ع 1أوأعسقصات) بأنه 


د فى الت لواب سلا 0 و الودائع الأدخاريه ألى عرص النقود. 
ويفء. النمسو اتماني مستا نللعلاقة (106 << (1لا /21- 012). 


للحصول على سي الم لطر (1973.087 .تمصدءكت3). 


8 : 5 . 8 ًّ 5 3 كوس ككلم 
32 مات شد ع ل ا أ علي أل تسطبة. على القصاع الخاأص 


0 5-7 75 ا انيت وع ا كو ب - ١ ١‏ 0 مه 
ع لد + ١‏ رخقل المصة لشم بخصا 5 البعاد عر ع كا 93 | عبر للسقف 
٠. 5 . 5 3-5 0-00 . 0 59 ٠‏ سم 5 عم 
ا تاودن كات كله للقضاع العاد عور الراشة تكلسى تفليص 


0 ولع يوا 00 
4 


الكن اع امسن المثار الك .نفصل الممنعء الأاى كتيه سعيرز 5اعع5 


كر[ 0 ول 0 9 ذ_ء + 0 كانه الأتهاد 
فى لكر 41 زردات) كناد الك قن يي لدى ايسير هله سير : بنى نحزبية الاإتحاد 
: ا 30 35 ذائة سئواات النظام الإشتراكما٠‏ وتجرية 
السو قبتى و تشبكو سو ة كي فى بدذايه ستوات م الا مدر نكى ١‏ لجل 


ع 1 35 9 5 2 “ا ا ع ىم 0 
بر حك أن اللا نسحت _اجة عن صريمهة بصددم. سسعز أنتصر قف 


ع 0 01 ع 5 0 0 
١ ١ 00‏ الما نه الك 5 
الموحد على بلاس ا بار 3 1 لصمان المقارنة السليمة مع ارقام 


لا 


ألمت 


سنوات البرنامج. ولكن النسبة الفعلية لعجز الموازنة إلى الناتج 
المحلى الإجمالى لعام ١591/4‏ كانت 9077. 

تم تغيير تعريف المالية العامة بعد ذلك فى الثمانينيات. وطبقا 
العامة. 

انظر المقال الكلاسيكى الذى كتبه فرانسيس م. باتور وأعصععم 
تحت عنوان .ل 001131161196 ,عتساته"1 أععاتد]/ط! 01 0515ز21 0م ١‏ 
8 أكتاعنتث رع تمطمروء8" الذى أعيد نشره فى: 


مذ 56201285 ,(.05ع) صددعوأاء 20‏ 11معد11 امه 6عء 852‏ صسدنل1/1؟ 


3 


ل 


1 اتقطتتاع ]1 ,81014 ...11 1015م طمعع1120 
ينبغى التأكيد على أن التغطية العملية لهذا ليست تغطية شاملة» إذ إنها 
تستبعد بعض الحاصلات الزراعية (مشل الفاكهة والخضروات) 
وتكاليف المستلزمات الزراعية. والأخيرة قد ترتفع نتيجة للتحرير. 
البيانات المتاحة على أساس الحساب الختامى (وليس على أساس 
مشروع الموازنة) تبين نسبة أكبر كثيرًا للعجز الشامل للموازنة إلى 
الناتج المحلى الإجمالى لعام :»85/١342©‏ تصل إلى 70717. ونظرًا 
لتدهور متحصلات البلاد من النقد الأجنبى والهبوط الذى صاحبه فى 
نفس الوقت فى الإيرادات الحكومية» فإن نسبة عجز الموازنة العامة 
إلى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 58/١31417‏ كانت أعلى كثيرا من 
ذلك. 
قبل تعديل مايو 4417١ء‏ كانت أسعار الفائدة المدينة تتصاعد ينسب 
للزراعة والصناعة» وفيما بين ه١00‏ على القفروض المقدمة 

106 


للقطاع العائلى وقطاع الخدمات. وبحد أدنى يبلغ 796١5‏ على 
القروض الممنوحة للتجارة. وطبقا للهيكل الجديدء استمر تطبيق 
الأسعار القديمة على القروض التى تستحق خلال مدة تقل عن عسام 
واحد. وأضيف نسبة ١‏ 9على القروض التى تستحق خلال مدة تزيد 
على عام واحد. 

- ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى الحضر من 7٠١,١‏ فى 
عام 865/١984‏ إلى ١9,7‏ فى عام 55/1146. وتنبغى ملاحظة أن 
الرقم القياسى الرسمى لأسعار المستهلكين يعطى معدلا للتضخم أقل 
من الواقع بدرجة كبيرة» ويرجع ذلك إلى عدة عوامل (أهمها أوزان 
الترجيح القديمة المستخدمة فى بناء الرقم القياسى» والاعتماد على 
الأسعار الرسمية). وبالتالى فإن معدل التضخم الفعلى ينبغى أن يكون 
أعلىءوريما يقترب من معدل 9617٠0‏ لعام .87/1١145‏ 

-١‏ هناك تفاوت مدهش بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية. فطبقا 
للحسابات الختامية للحكومة» فإن العجز الفعلى بالموازنة العامة فسى 
السنوات من 84/١987‏ إلى 85/١986‏ كان ",5 مليارات جنيه 
5,479 مليارات جنيه و 4,8 مليارات جنيه مقابل الأرقام المخططة 
وهى ه مليارات جنيهء و5,4 مليارات جنيه و54,5 مليارات جنيه 
بالترتيب. ومصادر البيانات المذكورة أعلاه هى وثائق الموازنة 
العامة وهى منشورة والحسابات الختامية للحكومة هى غير 
المنشورة. 

؟ -١‏ الفدإنع ايكر. 

-١5‏ بالنسبة لهذا راجع مثلا. 


عطاك مهنأ دالولع10آ 01 أعومجدم] عط ره عأول2 .م “ ,ومسلمدولهق عدلط د5ماهمدت 
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,© قلع 1اء21 .0.1 ,577-80 مم 1963 ,0171لا ,128 “ رامع 81 عحاناط مس أمتلع 1 
زكات 8113| ,1600150165 01 أمعنآ “ رموس عط سمه دع1ء11ه50 105)هج1[1طواك ٠‏ 
+5 01201111106 19857 أورمى ,9-م .0ل عمد عمتكلره/11 ,مخاممه1 01 
5 111221101 01 5أع م45 010021اط0151آ “ ,م5210 عمصقد0و[ل 210 
طعددللا ,1 ول .27 .01 رمعمة2 51311 13/18 “5ع أمنا00) عستمماءبكك2آ دا 
12012 له كتتمع 20 01160ممناك لصبط" بتامذكزك لخ 5ع [تمط0 :1980 
لكتقة ,1986 [أع2ة]/8 , أمعتزمهواعلك0آ 200 ععمقصاط ,5 00آ[آ 12 1]105باط1نا015آ 
أه20110 3220 5121117300 عالمامطمعط “ روأأناموقء 06 علأمدكلا لطة وعجر رط 
.مم ,1985 2ت7قتننطتتةخ 4 0ط ,39 701" ,متاحتصدع01) ل[هممتتدستعكم] *خناتطم) 
عط لصد 12/ط8]! عط تتتموع 18 برامدظ 01 معلمع[ “ بتعمة لاع .0.1 54 -7269 
“1 ملأنهآ .349-553مم ,1983 /قه/8 ,2 و2 ,73 7201 طلم , "أوعممط 
لاعناه0 1301 عط 01 1521ة:ممة 011521 ةل زتمتأمنالويت7] * التأعئاةة!1 
.339-63مع 110 *”5د0اأجزاوعرط 
75- بدون التقليل من شأن العوامل الخاصة بالطلب على العمالة فى الدول 
المتلقية للعمالة» فإن هجرة العمالة فى حد ذاتها يمكن ربطها بتخفيض 
قيمة العملة» إذ إن تخفيض قيمة العملة قد أدى إلى زيادة الفروق فى 
الأجور بين أسواق العمالة المحلية وأسواق العمالة الخارجية ومن ثم 
إلى دفع هجرة العمالة إلى الخارج. 

-١0‏ للحصول على نتائج مشابهة تقوم على أساس تجربة جامايكاء وبيرو 

والبرتغال انظر74- 55 .مم(1980) مواسنن. 
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سعر محدد 
سووهم | ااا ااا ا 
أ- الزراعية_ 1-1 .| القطن. قصب السكر 50 

توريد اجباري_: الفمح: الفول. الأرزء الفول الم سوذائى؛ السمسسم 
ل والبَضل: 

السلع التمويئية : (الدقيق. ٠‏ الزيت السكرء الشاى. اللحوم 


منتجات الطاقة. 

غزل الفطن. المنسوجات.والاقمشة منخفضة الجودة. 

السكرء زيت الطعام؛ الشحوم الصابون» علف الحيوان» منظفات 
صناعية؛ منتجات الألبان؛ الصلصة المربى» المشروبات الغازية. 
السجاير - الأسمدة؛ إطارات السيارات؛ البطاريات»؛ الكبريت؛ أقلام 
رصاص. الورق. 

سيارات»؛ أوتوبيسات؛ سيارات نقل ثلاجات كهربية. غسالات» 
أجهزة تكبيف, لمبات كهربائية 

ألومنيوم» حديد التسليح 


0س رجاج سطدي أسنت. لس 
؟١-‏ أسواق عوامسل 


الإنتاء د 
أ- العمل _ | الحكومة والقطاع العام إحتي منتصف السبعيناة السبعينات 


القطا الخاص 1 الحضرى ى (العمالة تتكيف تبعا للسوق 


المصادر: على أساس معلومات من مجلس الشورى (9837١)؛‏ (1982) 1201980 قمعءقصة!]) 


ملحق ١- -١‏ : جدول ١.م١‏ _تكوين الأسعار فى خلال السبعينيات والثمانينيات 


سعر مرن 


الذرة ؛ الشامية والعويجة ٠‏ الفواكه. الخضروات.__ 
الخصص المسمو ح د بالاحتفاظ بهاء قمح» فول؛ ارزء 


فول سودانى» سصديح 6 بصل. 


- المنسوجات الرفيعة والأفمشة القطنية والحريرية؛ | جميع 


والسستائر» السجاد العطورء وأدوات التجمبل»؛ 
الشكو لاق الأثاث وأدو ات الديكور» الو اردات غيسر 
الأساسية. 


السوق السوداء 


الو اردات ما عدا. 


السسلع الغذائيسة 
الأسسمدة والمبيسدات 
الحشرية. 


الفصل الثانى 
الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات 
١‏ - مقدمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى: 


كما سيق أن بينا فى الفصل السابق؛ فإنه بعد سلسلة من المقاوضات 
المطولة التى بدأت فى عام 2١1185‏ أبرمت مصر اتفاقات مع كل من 
صندوق النقد الدولى (فى مايو )١13١‏ ومع البنك الدولى (فى نوقمبر 
)حول حزمة للتثبيت والتكيف الهيكلى. وكان هذان الاتفاقان هما لب 
البرنامج الذى عرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
«18854(). ويمكن القول إن تلك الحزمة تمثل» فى حقيقة الأمر: امتداذا 
للسياسات التى جرى اتباعها منذ منتصف السبعينيات فى ظل سياسة الانفتاح» 
ومحاولات التثبيت والتكيف فى خلال فترة السبعينيات والثمانينيات. ولكن 
رغم هذا التشابه فإنه يبدو أنها ذهبت إلى مدى أبعد من ناحية إعادة تشكيل 
النسيج المؤسسى للاقتصاد المصرى ليصبح بحق اقتصادًا تشيع فيه 
المشروعات الخاصة»ء وموجها نحو السوق. وقد ذكرنا فى مكان آخر وعلى 
أساس تجربة مصر السابقة (1994 ,45461-102161)» أن الحزمة فشلت فسى 
أن تأخذ فى اعتبارها بشكل جدى بعض الملامح الهيكلية المهمة للاقتصاد 
المصرى- وبخاصة العجز الغذائىء والدولرة وتفشى ظاهرة الطاقات العاطلة 
على نطاق واسع. كما أكدنا أن حزمة برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى قد تكون اتبعت عملية خاطئة لتتابع الإجراءات بتأكيدها على 
"إصلاح" التجارة» وسعر الفائدة وسعر الصرف قبل اتخاذ التدابير اللازنمة 
لإصلاح الاقتصاد الحقيقىء (وبمعنى آخر فإنه يبدو أن موضوع التداول 
كانت له أولوية على قضية الإنتاج). وقد ذكرنا أيضا أن استدامة البرنامج قد 
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المتكتحرة الم فيظة يها: 
وبالإضافة إلى التحليل الذى أوردناه فى الفصل الأولء فإن هناك 
عددًا من الدراسات التى أصبحت متاحة والتى تناولت محاولات مصر 
السابقفة للتثبيت والتكقيف ( ,1987 ,سمتصسخ:1987 عاعلقط؟ا! اعلطم 
6 .تعنيه:ه؟! , 1991 05552ه113000؛) ولكن عدد الدراسات التى تناولت 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 21587 محدود للغاية. فإن 
الإجراءات المقترحة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى لتكون 
أن نتصدى لهذه المهمة» فإن من الضرورى أن نوضح الظروف التى حكمت 
عملية الوصول لاتفاق حول عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى. 
فى أواخر الثمانينيات» واجهت مصر ظروفا اقتصادية صعبة وصلت 
على حد الأزمةء أدت إلى إسراع الحكومة بالدخول فى مفاوضات مع البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى (انظر جدول .)١-7‏ لقد تدنى النمو الحقيقفى 
للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من النمو السكانى؛ مما أدى إلى تدهور 
الاقتصادى الدولى. ولذلك فقد شهد عام ١15٠0‏ هبوط الاقتصاد المصرى 
للمرة الأولى من الشريحة الدنيا ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل إلى 
مجموعة الدول منخفضة الدخل طبقا للتصنيف الذى يتيعه البنك الدولى فى 
تقريره عن التنمية في العالم (160011 ؛معصممماء؛26 11/0:14). كما أنها 
استعادت أهليتها مرة أخرى لتلقى قروض دون فوائد من موارد هيئة التنمية 
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العامة 14 أ[ / لساء ى ة :5 ألم كوا جديا ليس م ا ل 
العاصك و عجز الحساب الساز وى قب ميران ١‏ دقواعابت للدي اي 00 


مؤسستى بريتون وودز. ويمكن القول إن اتفاق ترتييات ماده م خرص 
التكيف الهيكلى قد ناد مذلا العمود الفقرى لبرنامح الإصاد- الاكتضادق والتكيف 
الى > 

| الهيكلى. 


شمر 
م 
دي 


جدول ١-"‏ 
مؤشرات اقتصادية مختارة. .17/1991-85/١948٠8‏ 


النمو الحقيقى للنائج لمحلى الإجمالى (5؟) كت ه 8 
التضخم المحلى 


متوسط سعر الصرف الأسمى (جم/ دولار) 
متوسط سعر الفائدة على الودائع * 
متوسط سعر فائدة الإقراض * 
معدل نمو :]ا رهم ٠٠‏ 
العجز الكلى فى الموازنة / الناتج المحلى الإجمالى 6؟) 
الحساب الجارى / الناتج المحلى الإجمالى (70) 
الدين القائم والمسحوب/ الناتج المحلى الإجمالى (76) 


ملاحظات: * سعر الفائدة على الودائع والقروض التى تستحق بعد أقل من سنة. 
** 147 - النقد المتداول + الودائع تحت الطلب + الودائع لأجل والودائع الادخارية مع استبعاد التحويلات الرسمية. 
المصدر: كافة البيانات من البنك الدولى 165.م(1992)كلانة82 . 


العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى: 

كان الهدف النهائى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى هو 
ركز البرنامج على ثلاث من مجالات السياسة الاقتصادية هى: التثبيست» 
والتكيف الهيكلىء والسياسات الاجتماعية(© وكانت المكونات الرئيسية 
للبرنامج كما يلى: (أ) إصلاح الاقتصاد الكلى (ب) إصلاح مشروعات 
القطاع العام (ج) تحرير الأسعار المحلية (د) تحرير التجارة الخارجية 
(ه) إصلاح القطاع الخاص (و) الصندوق الاجتماعى للتنمية. 

وسنورد فيما يلى نبذة مختصرة عن كل مكون من تلك المكونات» قم 
نقدم بعد ذلك عددًا من الملاحظات الانتقادية المتعلقة بها. ولن يكون تناولنا 
شاملاً لكل تلك المكوناتء لأننا نفضل التركيز على النواحى الأكثر أهمية فى 
البرنامج. 
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٠‏ اه 
3/ 3 
إجمالى الاير 0 0 1 1 كلان؟ 
إير ادات الحكوسة الممركزية فى الضرائب ١‏ 
إيرادات الحكومة المركزية بخلاف الضرائب 3 
إجمالى الإنفاق ا 
الإنفاق الجاري مم 
منه: مدفوعات فوائد 7 


الإنفاق الر أسمائي ١‏ 
عجز الموازنة ١‏ 


ادل 


ميك : تمويل مصرفي. 


اد شاد “تلك 


ملاحظات: يتضمن الإنفاق 


١1 جدول‎ 


00 2 


١ 41/0‏ 4/1 لال 44/4 1/4 ملذلل 
كن 4ع أ ا ا نس م 
امع رار 7 م” م 8" ووم” 
لك وه ١‏ -ت١١‏ ؟ ١14 ١1"‏ 
ايل 2 دارهةة حك يت 4 
إ! | 
كبرم | ممعم م0 مم ام لق 
ا 
ش لك | 111 .0 1 ١١#‏ ا 
| | ا 
1 ظ قي ظ ارا ا 3 ام 
١‏ | اعآكلءه ا اه يك ل 


ألما ا ال 6ه 000 


الرأسمالى استثمارات مشروعات القطاع العام و المصروفات المتعلفة بالإصلااح الهيكلي. وتتضمن أرقام السنة المالية دجيل مبلغ 5 مليار جنيه(- 


7 من الناتج المحلى الإجمالي) تمثل تحويلات من الحكومة إلى بنوك الفطاع العام الأربعة لتغطية انكشافها من النقد الأجنبى. وقد تم ذلك بصفة أساسسية من التمويمل 


الأجنبى الاستثنائى الخاص بأزمة الخليج. 
المصدر: (1991 .8:11 لأرن/لا) 


أ- إصلاح الاقتصاد الكلى: 


كان جوهر إصلاح الاقتصاد الكلى هو تنفيذ إستراتيجية للتنمية تحقق 
نموا اقتصاديا مطردا يتسق مع قدرة اليلاد على خدمة الدين الخارجى. وكما 
سبق أن ذكرناء فإن إصلاح الاقتصاد الكلى هو أساس عملية التثبيت لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وهو يضم سياسة المالية العامة» 
وأسعار الفائدة ونظام سعر الصسرف. 

ويعتبر إصلاح_المالية_العامة بمثابة قلب حزمة التثبيتء. ويتضمن 
القضاء على عجز الموازنة: سواء كان العجز الكلى أو الجزء الممول عن 


2 21 4 01 ُ 11 8 --_- للم 3 . :2 0000 53 
طريق البنوك. وكما يظهر فى الجدول ”-5, فزن الهدف كان هو تخفيض 
نسبة العجز العام فى المو ' ئة ال النائه المح "لاجمل لله ات 
8 . انعجر العأم ثى العو زنك إلى لنائس 1 جمالى الذدى كان يهذر 


. /60: : + عع (5) : 8 
بنحو > “ل م عام عككأثر/أ5؟ ”ل إلى مجرد 5 فى عام 6 . 


3 42 ا. 5 5 0 
جما( ي' * وزيادة كبيرة فى نصيب الإيرادات العمة إمن نحو 90 الى 
9 ار ) 5 كانم لذ 30 04 0 07 70 500 0 
لحو 0/ 32 الدانم : ىّ الوإجمالي). ولكن عن ! اه ملاحظة أتى مسن 
الشاحية لنسبية» تنحمل أير أذانك الحكومة المركزية من غير الضرائب معظم 
ا م ا 1 1 
سب م «تعدير. المسمتهدذكفا: وينصقكة خاصه عن طريى رشع الاسعأار وأاهمهسا 
الزيدة فى ايرادات الضرانب بصفة رئيسية عن 
كه 1 م 3 خم و 2 5 

صر ىق “لصم الملسييه عوز استمف نمزل إضريد نتماملةه عدى 

9 ا يا 0 4 

سمس * ع العلا اس ل الال 1 
لشصة الت الك ادع اصفئةه افيد الأضس ةاعر الاقتضساده 
2 وى و ا ني 2 9 ف 
التكف نعلت > ا 0 خزة كد و كتفت الب تام عل قد 
5 ين صصص اده الاح + سي بن مة ى ددري 

جرع 1 م قد 1ع ك1 لل ب 

كبير من اناهمية من عنصور در عن العدامه و الكقاءة. نقذ لنلصمر المكون 
الخنص بالمالية العامة تي لس دمه صغرة شَندَئدة تمى نسيه مذقوو غات الفو ا: 1 
ألى الإثقة الجاز نء دربو د بددرتة مدل > وى ل شع شإ تلك النسية قدت 


تضاعفت بالفعل خلال سنة واحدة فقط (فيما بين 30/١345‏ و0٠915١41/1)‏ 
كنتيجة لتحرير أسعار الفائدة المحلية وطرح أذون الخزانة. وطبقا لبيانات 
البنك المركزى المصرى. فإن الرصيد القائم لأذون الخزانة فى نهاية يونيو 
5 كان يزيد على ١7‏ مليار جنيه مصرى وكان الجهاز المصرفى يحتفظ 
بنسبة تفوق 78٠١‏ من إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة. هذا بينما كان 
كل من قطاع الأعمال الخاص وشركات التأمين يحتفظ بما نسبته 5؟ إلى 
جانب القطاع العائلى الذى احتفظ بنسبة 964: وكان لابد للارتفاع الهائل فى 
مدفوعات الفوائد. أن يؤثر تأثيرا سلبيًا على توزيع الدخل» نظرا لأنه يتضمن 
ارتفاعًا فى نصيب أصحاب الريع أو فئة “حاملى الكوبونات" ( عداممئ1© 
وكوء) كما كان يسميهم الاقتصادى الإنجليزى الشهير جون ماينارد كينز. 


.امس 


وفى جانب الإنفاق» كانت الإجراءات تتضمن تخفيض الدعم 
المخصص للمواد الغذائية ودعم الأسمدة؛ وتخفيض الإنفاق المتعلق 
بالاستثمارات العامة. من الواضح أن هذا الإجراء الأخير هو الأكثر دلالة 
من منظور النمو الاقتصادى. إذ إنه طبقا للبرنامج كان مقدرا للإنفاق العام 
الاستثمارى أن ينخفض بنسبة 905 بالأسعار الثابتة فيما بين 50/١989‏ و 
05م . وكان يفترض أن انسحاب الحكومة سيؤدى إلى اجتذاب 
استثمارات القطاع الخاص. لتملاً الفراغ الاستثمارى الناشئن عن انسحاب 
الدولة من مجال الاستثمار. كما أن الحزمة نصت أيضا على تقليص كبير فى 
الأجور والمرتبات يصل فى الواقع إلى حد اعتصار قوة العمل. 

أما بالنسبة لسعر_الفائدة والسياسة_النقدية» فإن برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى تضمن إلغاء كافة الحدود العليا لسعر الفائدة» مع 
فرض سقوف على الاثئتمان المحلى تحابى القطاع الخاص» والتخلص من أى 
خطوط اتتمان مباشرة من البنك المركزى إلى الحكومة؛ وتطوير سوق لأذون 
الخزانة. وقد تم تحرير أسعار الفائدة وعقد أول مزاد لسندات الخزانة فى 
يناير .1951١‏ 
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وفى مجال سعر_الصرف تضمن البرنامج تخفيض قيمة الحملة» 
وتبسيط نظام سعر الصرف وضمان وضع سعر صرف تنافسى. واس تباقا 
للاتفاق الرسمى مع صندوق النقد الدولى الذئ أبرم فى مايو ١59١‏ تم 
وضع نظام ثنائى لسعر الصرف يتكون من سوق أولية وسوق ثانوية أصبح 
نافذا اعتبارًا من 77 فبراير .١1391١‏ وكان هذا مثالا جيدًا للمشروطية المسبقة 
'). وقد حل النظام الثنائى لسعر الصرف محل نظام سعر الصرف المتعدد 
متضمنا توحيدًا جزنيا وتخفيضا كبيرا فى قيمة الجنيه المصرى بلغ ما بين 
-٠‏ 9625205 فى عام 111 ١(انظر‏ جدول .)١-7‏ وكانت آلية الضبط للنظام 
بأكمله هى سعر الصرف فى السوق الثانوية. الذى كان يتحدد بحرية طبقا 
لأوضاع السوق. أما السعر فى السوق الأولية» فكان يتحدد فى نطاق 905 
تحت سعر السوق الثانوية (البنك المركزى المصرى- تقرير عن الأوضاع 


النقدية والائتمانية .)31/١159٠‏ 
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ا اا ا اا اا ااا1110_-_-0 


دي ب 0 55 : 
2 75 ع 
3 ام 5 
١ 5‏ 
1 0 
١ 9 ١ 5‏ 6 
3503 م 3 
: 
2 ا 
5 1 
*15 ا تسن 


3 قد 3 3 ا 8 8 4 اد ناشم ب 

ع م عه 0 
أنستت السوق جره د ا لبو ويه 

3 5 5 
يصلو: عليه ملع يإ لد 
الجنيد المح 3 سايم د 

3 2 6 
ةَّ ٠.‏ ا 
حى سو 3 عير صنت قصال معير عه 5 
صرف الجنب دالت ملف عي له 
الدولار لجلا نعم 2 لتعي” هجا سكم 5-5 
القور و على 6ق عدم سوا ا 

2 ىَ ١‏ 2 
الجاربة أ اف * معطمل د حك 2 سق 
الو أبسالية الث وانادن.: حي اخ ين 

: 3 3 


* 3 
0 1 0 
0 ا 
أ 0 
١‏ ع : 

5 ٌ 
ا 0 
0 0 
2 
0 م 7 


مشر 


0 
1 .2 
معز التصصير قدا د 55 ' 
تمد د الحددد د 
5 7 1 05 
ري 3ق الخص.تب م 200ص 
: حارام وبيس م 


عمف الحاقة الجاع عد ريد وك ا 
: 5 ل 
0 5 َّ ل 2 سك دل 
م لز اتسماة ا واألسي باد 
ع ده 4 4 5 
لل 3 سه تديماده 51 ز ممص .الا رسف اساسسمم 2 
8 يٍِ 5 رد 20 


لأغرءصض عير الرسوم الجمرات .2225 هذ العا ل حم عند سعر انبتك 
المركزي (الذى كان نحو  ,‏ احديه 58 ) حلي اع 57.5١2.ئم‏ تغير 
تغير! صفيده فى عام ك4 5 *., ا ا 0 ادام تخديضص 5 قيمة 
الجنيه ئلا :ضر الجمركية يسة 2< للد ٠١‏ :* إمسلن 98.ء جنيه 
للدولار الى نحو ١,6٠‏ جنيه للدولار] شم معرك بعت ذلك تدريجيا ليتعادل مع 
سعر السوى الحرة فى .١5131١‏ [انص. جدول : - "!4 للحصول على مزيد 
لامع 


5 عن الرغم من ان سعر 1ه سا مله لخر صن الجمركية كان سعرًا 
حسأبيا» 0 :4ك كانت له اثار واضحه م 0 عد تخحصسيص الموارد 
وإيرادات حكومة من الرسوم ألجم اس ٠‏ بر الله فى توازن الموازنة 
العامة. ؛...2. يتم التحليل التفصيلى. . ١:‏ -+ . -هذه المناسبة أن تخفيض 
الرسوم الدولام كية لي حد ذاته قد اللا يع لبدس ء أ مخفيضر الحماية الفعالة. 
أذ إن نخفيص قيمة انجنيه لأغراض هار + 20+ الجمركية يرفع قيمة 
الواردات. :د يؤدى إلى إلغاء أثر الندده_. :مي للرسوم الجمركية. 

ب- اصلاح المشروعات العامة: 


5 


لكاو لسب أجرانات ال لتكيف الهيكلى المدعلقة ب صلاح المنشات العامة 
بورهو عات المشظية واعادة فييكلة: تقس الحزع الخاض #الالمشقاظرة 
أضدار قانور جديد للاستثمار اللعام أعطى الحرية لمشروعات القطاع العام 
م حلق بيثة تسريعية واحدة لكل من القطاعين العاد وإلخاص . 5 عكد! حل 
السايق (قانون 17 لسنة ١581‏ ). ويقدم الحصدول 5-١‏ مقارئة بطريقة 


وطبقا للقانون الجديدء تمت إعادة تنظيم القطاع العام وفقا لهيكل دى 


لم 


ثلاث درجات يتضمن المؤسسة العليا (مكتب قطاع الأعمال العام) على 
القمة» والشركات القابضة فى الوسطهء ثم الشركات التابعة لها فى القاعدة. 
وقد سمح القانون أيضا بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام. بما فى ذلك 
بيع الأصول.والتصفية وإيرام عقود الإدارة مع فرق متخصصة فى الإدارة. 
كما أنه كجزء من عملية الإصلاح يسمح لمشروعات القطاع العام بالعمل فى 
ظل نفس القواعد التى تحكم عمل القطاع الخاصء» كما يمارس مديروها 
الحرية فى تقرير الاستثمارات» وتشكيلة المنتجات والتسعيرء وتعيين 
الموظفين... وما إلى ذلك. وفضلاً عن هذاء فقد تقرر وقف تمويل 
الاستثمارات الجديدة لشركات القطاع العام منه خلال بنك الاستثمار القومى. 
وبدلا من ذلكء فإنه يمكن لتلك المنشآت أن تعبئ مواردها من الأرباح 
المحتجزة؛ أو الاقتراض من الجهاز المصرفى أو عن طريق الإصدارات فى 
سوق رأس المال. 
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جدول ؟"-4_مقارنة بين القانونين 
قانون رقم 1١98/91‏ 
قديم) 
الاستقلالية | تخضع إدارة الشركة لرقابة المؤسسة العامة 
المختصة والسلطة الإشرافية للوزارة الفنية. 


يم والجديد لمنشآت القطاع العام 

قانون رقم 1591/٠١17‏ 
(جديد) 
إدارة الشركة مستقلة. ولها الحرية فى 
اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة أعمال 
الشركةء وليس لها أى ارتباط بالوزارة 
الفنية. 
الشركات لها هدف واحد فقط هو تعظيم 
أرباحهاء ونتيجة لهذاءزيادة قيمتها. 


أهداف الشركة | يفترض أن تساعد الشركات فى تحقيق 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 
بغض النظر عن أثارهما على كفاءتها 
الخاصة. 
الوضع المائى | تعتمد الشركات على الحكومة للحصول 
على إعانات التشغيل ولتمويل الإنفاق 
الرأسمالى من مصادر الأموال الحبيسة 


الشركات مستقلة من الناحية المالية عن 
الحكومة وعن الشركات القايضسة الأم. 
ولا يسمح للشركات القابضة يأن تقوم 


بشروط ميسرة ومدعومة. بدعم الشركات التابعة بصفة روتينية. 
وينبغسى أن يتم تمويل استثمارات 


الشركات بشروط تجارية عن طريق 


منشأة عامةء مؤسسة طبقا للقانون رقم 91 
لسنة .١948‏ 


المصدر: البنك الدولى (19915.22لصد8 173/0:14) 
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رج( تحرير الأسعار المحلية: 
المنتجات الصناعية: 

تضمنت الإجراءات فى هذا القسم إلغاء تامّا ووفقا لجدول معين» 
للرقابة على أسعار تسليم المصنع بالتسبة للمنتجات الصناعية التى ينتجها 
القطاع العام» آخذة فى الاعتبار مدر القدرة التنافسية فى السوق المحلية»ء 
وسرعة خطى عملية تحرير الاستيراد. وكان الهدف فى ظل برنتامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيفف الهيكلى هو أنه بحلول موعد الإفراج عن 
الشريحة الثانية من قرض انتكيف الهيكلى: سيكون هناك فقط عدد قليل مسن 
المنتجات (غير التنافسية؛ والمواد الغذائية الأساسية» و/ أو المنتجات التى 
تستفيد من الدعم الضمنى للمدخلات): هو الذى يظل خاضعا للرقايبة على 
الأسعار. ويتم إلغاء تلك الرقابة على أآسعاره! بعد ذلك بشكل أكثر تدرجا. 
وطبقا لخطوات البرنامج فى هذا الشأن. فبن أسعار كافة المنتجات الصناعية 
تكون قد تحررت بحلول شهر يوئية 332 ١»ء‏ فيما عدا عدد محدود من المواد 
الغذائية الأساسية والسجائر وغزل القطن. 
أسعار الطاقة: 
نص برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على رفع أسعار 
المنتجات البترولية» والغاز الطبيعى تدريجيا حتى يتحقق التعادل بينها وبين 
الأسعار العالمية. بحلول شهر يونية ١5315‏ وفقا لسعر الصرف السائد عندئذ. 
ومن ثم كان الالتزام فى البرنامج برفع المتوسط المرجح لأسعار البترول 
المحلية كنسية مئوية من معادلاتها الدولية بنسبة 7١١‏ فى مايو من كل عام 
خلال الفترة .١145 - ١9437‏ كما تضمن البرنامج التزاما بزيادة أسعار 
الغاز الطبيعى بنفس النسب وكذلك أسعار زيت الوقود (المازوت). كذلك 
نص البرنامج على تعديل أسعار الكهرباء وزيادتها حتى تتعادل فى نهاية 
الأمرء مع التكلفة الحدية الأجل بحلول يونية .١146‏ وكنسبة من التكلفة 


انحدية طولنة الأجل. كمتوسط فإن أسعار الكهرباء كان يجب أن ترتفع بنسبة 
,0 24 1د عن ألم 5 3 0# 3 

٠‏ سنوباً خلال الفترة من 5- ١556‏ حتى تصل إلى 000٠١‏ (من 

48 فى مايو .)١555١‏ 

الأسعار الزراعية: 

الإجبارى باننسية 0 وزيادة أسعار القطن بحيث تقكترب سن الأشعأار 

العالمية. وتحرير أسعار وتوزيع المبيدات: والأسمدة وعلف الحيوان. 


(د) تحرير التجارة الخارجية: 


تضمنت الإجراءات الرئيسية: )١(‏ تخفيض قائمة السلع التى تجرى 
حمايتها عن طريق حظر الاستيراد والتى بلغت نسبة +665 الى أقسل من 
من المنتجات الصناعية المحنية. )١(‏ تغيير هيكل الضرائب الجمركية 
بحيث يكون الحد د الأقصى لمعدل التعريف الجمركية ٠‏ والحد الأدتدي 
6 (") إلغاء التخصيص التحكمى للنقد الأجنبى من جانب الجهاز 
المصرفى. (5) الإلغاء التدريجى للعوائق غير الجمركية بخلاف إيقاف 
الواردات ومنع ا ا فى العوائنق غير 
الجمركية قبل الشروع فى تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
(انظر جدول 2-7 وملحق .)١-57‏ 


جدول 5-1 نسبة تغطية العوائق غير الجمركية للإنتاج المحلى 


الصناعة والتعدين 


كافة عوائق الاستيراد غير ”7 : 


١9191 يونية‎ )( ١140 مارس‎ )١( ملاحظات:‎ 


المصدر: 5 00د 4 وعاط12,( ١99]‏ ).لم8 لأعوللا 
ه: القطاع الخاص: 

فى :34ل لمجال اتطلل ركان الأشبلا ع الأففف اين« التكيك الييكلي 
على مجموعة من الإجراءات التى صممت للقضاء على التمييز ضد 
القطاع الخاص من ناحية الحصول على التراخيص؛ وشراء المدخلات 
والطاقة والحصول على تراخيص الاثئتمان. وكان الغرض النهائى هو خلق 
ميدان ممهد أو ملعب مستو لجميع أنواع المنشآت. وهكذاء فإنه بحلول شهر 
مايو ١191١‏ تم فعلا إلغاء متطلبات الترخيص بالاستثمار للمنشآت التى أقيمت 
فى ظل القانون رقم ١55‏ (أغلبها منشات مملوكة محليا) - فيما عدا القائمة 
السلبية تم إنقاصها تدريجيا. وبالإضافة إلى ذلكء فقد تم إلغاء كافة التراخيص 
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المتعلقة بالإنتاج» أو تشكيلة المنتجات» وحلت محلها عملية تسجيل ذات وقت 
محدد وقصير. وقد امتد تحرير الاستثمار والإنتاج والتسعير إلسى منشآت 
القطاع الخاص الأخرى (الخاضعة للقانون رقم 5؛ أو القانون ٠؟؟).‏ 
وأغلبها منشات مشتركة أو مملوكة لأجانب. كما كانت هناك إجراءات أخرى 
لإصلاح القطاع الخاص تضمنت إلغاء الاحتكارات التجارية العامة- فى 
مجال توزيع الأسمنت والأسمدة. 
و - الصندوق الاجتماعى للتنمية: 

كان إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية بمثابة الملطصف لمرارة دواء 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيفل الهيكلى. وقد ينظر إليه فى البداية على 
أنه إجراء مؤقت لتوفير الإغاثة والعون قصير الأجل للجماعات التى تتأثر 
سلبًا بالإجراءات التى سبق بيانها أعلاه و/ أو نتيجة لأزمة الخليج. وقد تم 
تخصيص موارد بلغت 5٠١‏ مليون دولار (أو ما يعادل نحو "مليار جنيه 
مصرى طبقا لسعر الصرف فى حينه للصندوق الاجتماعى للتنمية من جانب 
كل من الحكومة المصرية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 111/08 وهيئة 
التنمية الدولية 124 ومن جانب جهات مانحة أخرى ثنائية أو متعددة 
الأطراف. وكان المتوقع فى البداية أن يستمر الصندوق - كجهاز مؤقت - 
لمدة أربع سنوات . 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى: ملاحظات أخرى 

سوف نجرى فى الفصول الثلاثة القادمة تقييما تفصيليا لأثر برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وتمهيدا لهذا التقييم المفصلء فإننا نود 
أن نذكر هنا عددًا من التعليقات الناقدة» سواء من ناحية طبيعية حزمة 


* تم تمديد أجل الصندوق بعد ذلك» وأصبح جهازا دائما. المؤلف 
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ووفقا للتفسير الذئ أوردناه فى مكان آخر (121©.1994-ا4606) فإن 
حزمة التثبيت والتكيف التى تشكل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى تضسم فى طياتها احتمالات كبيرة للشطط ". وأحد الاعتبارات 
الحاسمة هو ما إذا كانت الحزمة تؤدى فى نهاية المطاف إلى 
التضحية بالنمو من أجل التثبيت. وقد صار هذا الموضوع يجتذنب 
اهتماما متزايدا فى الأدبيات الاقتصادية. وتشنهد على ذلك مثلا 
المناقشات التى دارت في إطار مؤتمر البنك الدولى لاقتصاد التنمية 
لعام ١55٠‏ (وخاصة إسهامات كل من دورنبوش تك5ط1عه2 وكوردن 
معلموم). 


وترقيا للتحليل التفصيلى التى سيرد فيما بعد عن أثر برنامج الإصلاح 
الإقتصادى والتكيف الهيكلى فى جزء تال من هذه الدارسة» فإننا سنذكر 
بعض الملاحظات التى نعتقد أنها أكثر دلالة وملاعمة فى هذه المرحلة. 

-١‏ إن الحزمة تكشف تحيزًا قويًا ضد الحكومة والقطاع السام لمصلحة 
السوق والقطاع الخاص. وقد سبق أن حاججنا فى مكان آخر بسأن 
المطلوب هو إعادة هيكلة وليس تخفيضا عاما لدور الحكومة (-اء0لط4م 
0 ,14216). وكثيرًا ما كان يجرى التمييز بين الدولة الرخوة 
والدولة الصلبة» وهو ما قد يكون مناسبًا جا فيما نحن بصدده. فالحكومة 
قد تكون ضخمة؛ أوضخمة جداء وتكون أقل كفاءة وفعالية فى نفس 
الوقت. ومن ثم فإن السؤال السليم هو " كيف نعيد بناء الدولة التنموية 
التى يمكنها أن تقوم باستمرار بتنفيذ السياسات السليمة"» وعلى حد تعبير 
ألبرت فيشلو (169.م,515610,1991) (التأكيد مضاف من جاتبنا). ومن 
منظور الغرض من بحتنا الذى يدرس آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى 


' تعبيرا عن تجاوز الحد المستهدف (لللاء؟0) 
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على التصنيعء فإن الإجراءات الفعالة التى تقوم بها الدولة فى مجالات 
التجارة والاستثمار والسياسات الصناعية تكون ذات أهمية حيوية. 

-١‏ إن الإذعان لآليات السوق بلا تبصرء الذى.يعتبر العلامة المميزة 
للحزمة» بتجاهل الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصرى. كذلك فإن 
تحرير التجارة وتخفيض دور الحكومة يُفقترض أنهما يضمنان 
تخصيصًا أفضل للموارد يقوم على أساس الميزة النسبية» ومن ثم 
يعمل على دعم النمو. ولكن مع تعدد نواحى الجمود الهيكلى» 
وغياب المنافسة» فإن هذا يظل مجرد افتراض نظرى ولا نقول حب 
استطلاع عقيم. ولعل من الأمثلة الصارخة للجمود الهيكلى عملية تسويق 
القمح المنتج محليا. فقد نشرت الصحافة على نطاق واسع أن المزارعين 
الذين تحولوا إلى إنتاج القمح» استجابة لارتفاع أسعار تسليم المزرعة» قد 
صادفوا صعوبات فى تسويق محاصيلهمء إذ إن البنية الأساسية لتداول 
الحبوب كانت مهيأة لتداول الواردات بدرجة أكبر من الإنتاج المحلىء 
الذى كان يعانى من نقص المواد اللازمة للتعبئة» وتسهيلات التخزين 
غير الكافية ونقص التمويل. ومن ثم فإن التجهيزات الحكومية الخاصة 
باستلام وتوريد القمح لم تتمكن فى عام ١1917‏ من تحقيق سوى 71٠‏ 
فقط من الكمية المستهدفة (انظر صحيفة الأخبار اليومية 8 ١يونية‏ 
0)). 

"- وبالإضافة إلى ما تقدم؛ فإن الحزمة ربما قد قامت على أساس سوء فهم 
لطبيعة العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو ما أصبح يعرف 
بفرضية المزاحمة *. وعلى أحسن تقديرء فإن هذه المقولة قد تكون 
صحيحة جزئيا فقط عند التنافس على المواردء وبخاصة الائتمان. وتشير 


١‏ تشير فرضية المزاحمة (كلوءعطاوموط أنم-عسنقومت) إلى أن الحكومة تزاحم القطاع 
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الدراسات الإمبريقية التى أجريت مؤخر! إلى أثر مختلط نوعا ما لسياسة 
الحكومة بشأن الاستثمار الخاص. إذ يبدو أن الحكومة تعمل على 
مزاحمة القطاع الخاص بالنسبة للاتتمان» بينما تعمل استثماراتها فى 
البنية الأساسية على اجتذاب استثمارات القطضاع الخاص (انظر 
2 ب اقهط5). 


هذا بالإضافة إلى أنه على الرغم من أن الحزمة تهدف إلى زيادة دور 
ونمو القطاع الخاصء فإنها تتضمن عدذا من الإجراءات التى قد تكون 
ضارة به» وخاصة فى مجالات الإنتاج السلعى بوجه عام وفى الصناعة 
التحويلية على وجه الخصوص. فزيادة أسعار الفائدة المحلية» ورفسع 
أسعار الطاقة» وفرض الضريبة العامة للمبيعات وتحرير التجارة؛ قد 
يقود إلى اتجاه واحد فقط هو إهدار التصنيع. أما الميزة الوحيدة التسى 
تقدمها تلك الحزمة إلى الصناعة الخاصة فربما كانت العمالة الرخيصة.ء 
ولكن ذلك قد يعنى أيضا ضحالة السوق» ومن ثم يحمل فى طياته التهديد 
بانكماش النشاط المحلى (١).ولا‏ يمكن إهمال أو التغاضى عن هذا 
الانكماش نظرا لتوافر دليل قوى على وجود قدر كبير من الطاقات 
العاطلة فى قطاع الصناعة التحويلية. وطبقا لتقديرات الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة والإحصاءء فإن الطاقة العاطلة فى القطاع العام للصناعة 
التحويلية بلغت فى المتوسط ما بين 9914-١8‏ فى النصف الثانى من 
الثمانينيات. والنسبة فى القطاع الخاص أعلى من ذلك كثيرا إذ كانت تبلغ 
فى المتوسط ما بين 969715-١5‏ وترجع الأسباب الرئيسية للطاقة العاطلة 
إلى نقص المواد (96547) ونقص الطلب (9678) وتقادم الأصول 
الرأسمالية )96٠١(‏ ( مجلس الشورى )١157‏ وبلغت الطاقة العاطلة فى 
الصناعات الهندسية بالقطاع العام فى خلال أوائل التسعينيات نحو 96117 
فى المتوسطء وكان السبب الرئيسى فى ذلك هو نقص الطلب. 
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5- نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى ظاهرياء كما ادرعت 
الحكومة ومؤسستا بريتون وودز (البنك الدولى وصندوق النقد الدولى)» 
فى تثبيت قيمة الجنيه» وتحسين عجز الحساب الجارى وتخفيض عجز 
الموازنة العامة»ء وتخفيض التضخم (البنك المركزى المصرى بدون 
تاريخ). وقد يكون هذا الادعاء صحيحًا مع بعض التحفظات المهمة التى 
سيجرى التوسع فيها فى الفصل التالى. وعلى أية حال؛ فإن هناك شكوكا 
خطيرة حول مدى استدامة البرنامج. وبالفعل فإن هناك خطر الانتكاس 
أو العودة إلى الوراءء فقد تم إهمال الاقتصاد الحقيقى بدرجة كبيرة» مع 
ازدياد التركيز على النواحى النقدية والمالية. كما أن عملية تتابع وتسلسل 
الإجراءات المختلفة كانت عملية شابتها عيوب كثيرة. فقد بدأ تحرير 
عمليات النقد الأجنبى - سواء العمليات الجارية أم الرأسمالية - قبل 
عمل التغييرات الضرورية فى الجانب الإنتاجى للاقتصاد؛ بزمن طويل. 
وفى الواقع؛ فإن تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى 
ربما يكون قد جرى تنفيذه إلى مدى أبعد وبسرعة أكبر من اللازم؛» بما 
يهدد انتعاش النشاط الاقتصادى. ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التحرير 
للتجارة قد تم تنفيذه بما يتعدى التزامات مصر فى ظل اتفاق الجات 
5 . وفضلا عن ذلكء. فإنه حدث فى نفس فترة اشدداد الاتجااهمات 
الحمائية فى الدول الصناعية. فطبقا لتقديرات البنك الدولى» فإن معدل 
التغطية التجارية للعوائق غير الجمركية بالدول الصناعية التى تواجه 
الدول النامية قد ارتفع» وارتفعت النسب الخاصة به من ©96077,5 فى عام 
١‏ إلى 78,١8‏ 96 فى ١19٠‏ بالنسبة للمصنوعات عموماء أما 
بالنسبة للأقمشة فقد كانت النسب هى 57,5 مو 55,4 بالترتيب 
وبالنسبة للملابس كانت النسب ١965و‏ ©655,5,؟ بالترتيب ( 171/014 
0015 عقاوماءنت12 عطا عد ماععموم2 عتستمومع8 010621 -لمد8 
(20 .م ,1992 
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1- ومع الحرية الكاملة لانتقال ُأس المالء واتخاذ مرساة اسمية ( لهسذه:هم 
20) لسعر الصرف منذ أكتوبر .١43١‏ فإن الطريقة الوحيدة 
لتحاشى تدفق رأس المال إلى الخارج هى من خلال إيقاء سعر الفائدة 
الحقيقى أعلى بنسبة كبيرة عن سعر الفائدة فى الخارج. وهكذا فإن مجال 
السياسة النقدية يكون قد تم تقليصه بشدة. ويرجع هذا إلى سببين: الأول» 
هو أنه سواء بسبب اعتبارات خاصة بميزان المدفوعات أم ببسيب 
اعتبارات المالية العامة» فقدت السلطات النقدية القدرة والفاعلية لتحديد 
أسعار الفائدة طبقا لمقتضيات إدارة الاقتصاد. والثانى هو أن انتقال 
تدفقات رأس المال بحرية تامةء إذا لم يتم تعقيمهاء تجعل عرض النقود 
متغيرا داخليا إلى حد كبير. ومن ثمءفإن ما يبقى من أدوات السياسة 
النقدية يظل قليلا. وإذا ما استمر التضخم المحلى بمعدل أعلى من 
التضخم لدى شركاء مصر الرئيسيين فى التجارة (وهو احتمال لسيس 
بعيدا بالفعل)» فإن هذا قد يتسبب فى ارتفاع حقيقى فى قيمة الجنيه. وقد 
يترتب على ذلك اندفاع موجة مفاجئة من رعوس الأموال الساخنة إلى 
الخارج توقعا لتخفيض كبير فى سعر صرف العملة. وهذا هو أحد 
الدروس القاسية التى عرفناها من تجربة دول القمع الجنوبى لأمريكا 
اللاتينية (الأرجنتين» وشيلى و أوروجواي) فى أواخر السبعينيات: 
والمكسيك فى منتصف التسعينيات. (انظر فى تجربة المكسيكء» عبد 
الخالق» .)١594‏ 
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الهوامش: 
-١‏ مم225: هى اختصار لهتتاعنهةك أمة مسمكقع. عتسسمممعع 


عللمممع 510 امعسط اكد زلى أى برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى»ء وقد بدأ فى مارس .١55٠‏ 

فى الواقع إن البيانات الخاصة بالبطالة فى مصر تفتح الباب على 
مصراعيه للشك فى مصداقيتها فأهم مصادر بيانات البطالة (إحمصاءات 
السكان ومسوح القوى العاملة بالعينة) لا يمكن مقارنتها ببعضها بعضنا. 
وطبقا لتعداد السكان لعام ١985‏ فإن المعدل الكلى للبطالة بلغ 9١١,١‏ 
من قوة العمل (5 ١سنة‏ قما فوق). والرقم الموضوع على أساس مسح 
للقوى العاملة بالعينة لعام ١371‏ هو ©,١١,؟‏ مقارنا بنسبة 7,8,3 فقط 
على أساس مسح العمالة بالعينة لعام .١14٠‏ إلا أن المسح الأخير يحدد 
القوى العاملة بسن 5 سنوات وأكثر. ويتسع نطاق البطالة بشكل أخطر 
بين الشباب» بحيث تصل إلى 961١‏ لأولئتك الذين تتراوح أعمارهم بين 
٠‏ عام - 5 "عاما طبقا لمسح العمالة بالعينة لعام .١11٠‏ ولمزيد من 
التفصيل عن حجم وطبيعة البطالة فى مصرء انظر المقدمة التى كتبتها 
الدكتورة هبة حندوسة فى (1991 +اأعطاه2720© 555نا40هة11). وخلال أوائل 
التسعينيات (أى المراحل المبكرة من برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى) كان المعدل الكلى للبطالة ٠١,”‏ 96 فى عام ١991‏ 
و١١96‏ فى عام ١919445‏ طبقا لمسح العمالة بالعينة. وحتى الآن لا يبدو 
أن المعدل ينخفضء وفى الواقع فإن معدل البطالة قد يكون فى طريقه 
إلى الارتفاع. 

البيانات الواردة فى هذه القسم مأخوذة من مواد متنوعة غير منشورة 
للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والحكومة المصرية. ولكن أهمها هو 
خطاب النوايا المؤرخ أبريل .١11١‏ تقرير البنك المركزى المصرى 
السنوى إلى مجلس الشعبء بعنوان تقرير عن الأوضاع النقدية 
والاتتمانية» وخاصة عن العام المالى .37/١319١‏ 
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5- البيانات الخاصة بعجز الموازنة ما زالت قاصرة. فالأرقام الواردة فى 
الجدول ١-7‏ و 7-7 قد أخذت من وثيقتين من منشورات البنك الدولى» 
ولكنهما تختلفان بالنسية للسنتين المشتركتين 90/١988‏ و١51/119.‏ 
ويبدو أن الأرقام الخاصة بنسبة عجز الموازنة فى الجدول ١-7‏ أقل 
بمقدار نقطتين مئويتين عن الأرقام الواردة فى الجدول 5-7, ولم نتمكن 
من الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الاختلاف الكبير فى الأرقام أو 

5- باستبعاد النسبة مفرطة الارتفاع فى .41/1١110‏ للأس باب التسى 
أوضحناها فى الملاحظات على الجدول .7-١‏ 

5- فى الواقع فإن ترتيبات المساندة» التى هى أساس برنامج الإصصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلىء تقدم مثالا مفيدًا للمشروطية. ويبدو أنه كان 
هتاك إفراط فى الشرطية المتقاطعة ". وكان صندوق النقد الدولى يطلب 
موافقة البنك الدولى فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالخصخصة وتعديل 
أسعار الطاقةء بينما كان البنك بدوره يصر على موافقة الصندوق علسى 
الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف وسعر الفائدة» أما بالنسبة للموازنة 
العامة» فإن البنك كان يقوم بفحص الإجراءات الخاصة بالمصروفات 
بينما كان الصندوق يراقب الإجراءات الخاصة بالإيرادات. 

"- ورد فى دراسة أعدها فريق من البنك الدولىء باستخدام إطار شامل 
للاقتصاد بأسره يسمح بتعدد القطاعات ويقسم القطاع العائلى إلى 
مجموعتين (أطلق عليه 041582)» وانتهت إلى أن النتيجة الأساسية 
المرتبطة بزيادة أسعار منتجات القطاع العام تشبه زيادة معدلات 
الضرائب (1985 مله )ع لعصطهة). 


المشروطية المتقاطعة (انلههه014«ه© ووهم2) تمثل إصرار البنك على أن يستوفى 
البلد العضو شروط الصندوقء وإصرار الصندوق على أن يستوفى البلد روط البنك» 
وهى تمثل تطويرا للمشروطية البسيطة التى تعبر بها كل منظمة على استيفاء العضو 
لشروطها هى. 
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ملحق ؟-١‏ جدول -١‏ (أ-١)‏ 
فى ظل برنامج 
إلى 75,5 م9 
إلغاء إيقاف خطابات الاعتماد على ما قيمته ١1١‏ مليون جنيه مصرى من المنتجات. 
أعيدت الضرائب الجمركية على الواردات إلى مستوى معدلاتها المطبقة فى أوائل 1589؛ قبل تخفيضها بنحو :901١‏ وتم تضييق مداها (الفسرق 
بين أدنى المعدلات وأعلاها) من لا,٠‏ - 99١5١‏ إلى من © - 96٠٠١‏ 
مايو١5‏ - | تخفيض عدد المنتجات الخاضعة لحظر التصدير من ٠١‏ على 4 منتجات فقط. 
0 عدد المنتجات الخاضعة لحصص التصدير السنوية؛ من ١7‏ إلى 4. وكانت المنتجات الأربعة الباقية هى الصوف الخسام ومخلفسات 


186*15١ 


ثم إلغاء شرط الموافقة المسبقة على الصادرات بالنسبة على ”٠7‏ قسما من المنتجات؛ فيما عدا قسم واحد (الغزل والأقمشة القطند لقطنية) فى انتفثار 
إجراء مزيد من الدراسة. 
إلغاء إيقاف خطابات الاعتماد تماما. 


فى مارس١3‏ إلى ",71 96 فى يونية 4١‏ 


تم تخفيض الوديعة التى تدفع مقدما للاستيراد عن الواردات التى تتم تسويتها بموجب خطابات اعتماد من ©7652 إلى ٠١‏ بالنسبة للواردات 
للاستخدام الذاتى» وإلى ١97؟‏ بالنسبة للواردات بغرض التجارة. 


؛ بنود إضافية من قائمة حظر التصدير. وبقى بندان فقط هما المعادن الخردة؛ 
”١‏ تفضيلا من قائمة التفضيلات الجمركية؛ ويبقى هناك 79 بندا. 


178*15١ 


تم تخفيض مدى الضريبة لجرا بده 66 -0. 96 إلى 966 - 906٠١‏ 
أجرى تخفيض فى مدى الضريبة الجمركية من 8١-5_96‏ 96 إلى 965 -9010 
تم إجراء تخفيض مدى الضريبة الجمركية من 965 9607١-‏ إلى 908 -ههم؟9 


ااه | ببق سوى بند واحد يخض لحظر التصدير وهو الجلود الخام؛ عدد البنود الخاضعة لموافقة الحكومة المسبقة أصبح بندا واحدا فقط. 
)5 [ته تخفيض مدى الضريبة الجمركية إلى ه-.هم9 


الضريبة الجمركية إلى ه- .904٠‏ 


الفصل الثالث 


آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على المستوى الكلى 
هل هو إصلاح هيكلى أم مرض هولندى؟ 


- 


فى هذا الجزء من الدراسة؛ سسنقوم بفحصص أهم آثار برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على مستوى الاقتصاد الكلى. 
وقد تم بحث بعض نواحى الأثر الاقتصادى للبرنامج فيما سبقء فيما 
يتعلق بالأثر على ميزان المدفوعات» وعجز الموازنة العامةء 
و التضخم والناتج والعمالة (150523:670,1993). وسيتم التركيز بشكل 
خاص هنا على عناصر معينة فى البرنامج نراها عناصر حاسمة 
لدراسة أثشر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على 
مستقبل واحتمالات التصنيع فى مصر. ومن أهم تلك العناصر 
إصلاح سياسة التجارة» وإصلاح نظام الصرف الأجنبىء والتحرير 
المالى. وسيتم تناول السياسات النقدية وسياسة المالية العامة فى ظضل 
البرنامج فى إطار بحث العناصر الأخرى التى سبق ذكرها أعلاه. 

وسيجرى إتباع بعض المبادئ الاسترشادية كمعايير للحكم على 
آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على المستوى 
الكلسى. وتتضمن: النمو والعدالة وخلق قفرص العمل ( -061ط8 
8 ,1)216). هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الملامح 
الهيكلية الرئيسية للاقتصاد المصرى لتكوين خلفية تتحدد بها الآثار 
المحته'ة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وهناك ثلاقفة 
من تلك الملامح تستوجب الإشارة إليها وهى: العجز الضخم فى 


/ 
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المواد الغذائية» والاعتماد الشديد على السلع الوسيطة المستوردة» 
وأهمية الصدمات الخارجية. 
الصدمات الخارجية- طبيعتها وحجمها: 

كان من الضرورى فحص الصدمات الخارجية التى أثشرت على 
الاقتصاد المصرى فى النصف الثانى من الثمانينيات:والسياسات الى 
اتبعت استجابة لتلك الصدماتء باعتبار ذلك خلفية لتحليل أثر برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وفى هذا الصددء فإن مسن 
المهم أن نؤكد على أن الاقتصاد المصرى قد أصبح معرضا إلى حد 
ما للصدمات الخارجية» كما أن التوقعات بشأنه قد ازداد ارتباطها 
بقوة بارتفاع وانخفاض البترول والعوامل المرتبطة به - وخاصة منذ 
منتصف السبعينيات. وقد أدى هذا الوضع إلى ملاحظة أن قدرًا كبيرًا 
من الأعراض المعروفة للمرض الهولندئ قد أخذ يظهر فى حالة 
مصر - وبخاصة ازدياد حصة القطاعات "غير القابلة للتجارة" فسى 
الناتج المحلى الإجمالى ( :1996 ينه ةتقطك! 1982:851 باعتقط! اعلطة 
91 .معفصة1]). 

وتلعب العوامل التالية دورً! متزايد الأهمية فى تشكيل توازن 
الاقتصاد: إيرادات البترولء وتحويلات العاملين بالخارجء» ورسسوم 
المرور فى قناة السويسء وعائدات السياحة. وكلها تخرج إلى حد 
كبير عن سيطرة البلاد. 

وترتبط أقوى الصدمات المعاكسة بالبترول. ويمكن ملاحظة 
قوة الصدمات الخارجية التى تعمل من خلال صادرات البترول من 
الجدول رقم .١-7‏ فقد اتبعت الصادرات البترولية سلوك اتسم 
بالتأرجح الشديد. إذ هوت من ,15754 مليون دولار أمريكى فسى 


]40 


6/65 إلى 574,١‏ مليون دولار فى 87/1385: أى بهبوط حاد 
بلغت نسبته 9677 فى عام واحدء شم بعد سنتين عانت صادرات 
البترول من هبوط حاد آخر بنسبة 9/0127 فى عام 49/13848, وتلا 
ذلك ارتفاع بنسبة تناهز 5 فى 1184 / 40. ثم تبعتها زيادة 
أخريى بنسية 9539 فى عام 51/1914.:ولم تتجاوز صادرات 
البترول مستواها الذى بلغته فى عام 35/1186 إلافى عام 
3 ,. وقد انعكس هذا النمط شديد التقلب لعائدات البترول 
بشكل كبير فى قيمة إجمالى الصادرات؛ التى أظهرت نمطا ممائثلاً. 
وقد تدهور معدل تبادل المقايضة الصافى لمصر بتحو :97 فيما بين 
عامى 19417و .١140‏ وهذا يضع مصر فى مرتبة أفضل قليلا من 
بوروندى وغانا فقطء من بين مجموعة من الدول ذات الدخل 
المنخفض طبقا لتقسيمات البنك الدولى. وقد بلغ حجم التدهور 
التراكمى لمعدل التبادل الدولى لمصر )٠٠١-١3487(‏ ؛ مليار دولار 
فى خلال الفترة 89/١988‏ 391/114.0.»ء وهو مايمئل نحو 9١‏ 
من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد. 

ويلخص الجدول ”5-7 أداء الاقتصاد المصرى فى خلال العقد 
الذى يواكب بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وقد 
تم استخدام مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية لقياس الأداء. 
كما تم التمييز بين النصف الأول والنتصف الثانى من العقد. وعلى 
الرغع من الوضوح الظاهر لأثر الصدمات الخارجية على أداء 
الاقتصاد الكلىء» فلا بد من إيداء بعض الملاحظات المهمة: أولاء_إن 
معدل الناتج المحلى الإجمالى قد تذبذب بشكل حاد فى خلال الفقترة 
»47/١596 -6‏ مسجلا أدنى قيمة له بمعدل 96١‏ سنويا فى 
بداية البرنامج. ولكنه أخذ يستعيد وضعه تدريجيا.بعد ذلك. وفى رأينا 


141 


أن استعادة وتيرة النمو كانت أقل مما تظهره الأرقام فى الجدول”-١‏ 
ويرجع ذلك جزثيا إلى المبالغة فى قيم الناتج المحلى الإجمالى 
بالأسعار الجارية» كما يرجع جزئيا أيضا إلى تقدير التض خم بأقل من 
الواقع. ثانيا: إن معدل التضخم المحلى قد تراجع مع هبوط معدل 
التضخم من مستوى الرقمين إلى الرقم الواحد ابتداء من .35/1١9313”‏ 
ثالثا: إن العجز الكلى فى الموازنة قد تم تخفيضه بش كل كبيرء مما 
يعكس النزعة المالية المتشددة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى. وتشير الأرقام الواردة فى الجدول إلى أن عجز 
الموازنة العامة قد جرى تخفيضه من0١7؟‏ من الناتج المحلى 
الإجمالى إلى نسبة 07؟ فى سنة واحدة فقط (فيما بين 140١1/١5و‏ 
0) وقد اقترب العجز من نسبة 9١‏ من الناتج المحلى 
الإجمالى فى منتصف التسعينيات. 

وعلى أية حالء فإن هذه التقديرات الخاصة بعجز الموازنة 
العامة ينبغى التعامل معها بحذرء لأنها بنيت على أساس أرقام 
مشروع الموازنة وليست على أساس أرقام الحساب الختامى. وعلى سبيل 
المثالء فإن العجز الفعلى طبقا لأرقام الحساب الختامى فى عام 45/١356‏ 
بلغ " مليارات جنيه مصرى مقارنا بمبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه فقط للعجز طبقا 
لمشروع الموازنة. ومع ذلك فلابد من الإقرآر بأن أداء المالية العامة فسى 
ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى كان فعلا أداء متميًا 
مقارنا بما كان عليه أداء مصر فى ظل برامج التثبيت فى خلال السبعينيات 
والثمانينيات» الذى لم يحقق سوى قليل من الانضباط فى المالية 
. العامة. رابعا: أن عجز الحساب الجارى قد تم تخفيضه بشكل جوهرى. 
فبعد أن كان متوسط العجز فى الحساب للجارى قبل برنامج الإأصلاح 
الإقتصادىء يتراوح بين 901 و7,68 من الناتسج المحلى الإجمالى» تحسن 


142 


بدرجة كبيرة بعد 37/1131٠‏ بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى. ومسن 
الأمور التى لها مغزاها فعلاء إن عجز الحساب الجارى الذى بلغ 
4 من الناتج المحلى الإجمالى قد تحول إلى فائتض بلغت نسبته 907,8, 
وهو أنقلاب جوهرى بالفعل. لكن هذا لا يجوز أن يخفى العجز المتزايد فى 
الميزان التجارى (انظر جدول .)١1-”‏ وأخيراء فإن الدين الخارجى قد تم 
تخفيضه بشكل كبيرء الأمر الذى ينسب جزئيا إلى برنامج الإصلاح 
الاقتصادى فقد هبطت نسبة الدين القائم والمسحوب إلى الناتج المحلى 
الإجمالى من 96١54‏ فى عام 30/1184 إلى 9047 فقط فى عام 
6. ْ 
إصلاح نظام النقد الأجنبى: 

يتبين من الملحقين ٠١٠‏ ” أن كلا من نظام النقد الأجنبى وسعر 
الصرف قد تعرضا لتغييرات أساسية منذ عام 1155»: مما يعكس 
المحاولات المتعددة لتخفيض قيمة الجنيه وتوحيد سعر الصرف. بل 
إنه قبل البداية الرسمية لبرتامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى» تم اتخاذ إجراءات تضمنت التحرك من سعر التعادل الثابت 
إلى الربط المرن". ومن الأسعار المتعددة للمسرف إلى سعر صرف 
موحد. وكان هناك عدد من التخفيضات الكبيرة فى أثناء تلك العملية 
(للحمصول على تفصيلات أكثسر انظر الرفاعىء: ١137‏ 
7 ,عاء لقطك] -آعل6). 
سعر الصرف: النظام والتغيرات من ١91/9‏ إلى :١9551/‏ 

كما سبق ذكرهء كانت هناك محاولات سبقت برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى لإصلاح نظام الصرفء. وعلى الرغم مسن 


> وعم علطتدع1؟ 
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أنه يمكن الرجوع بهذه المحاولات والإجراءات التى اتخذت إلى عام 
7 » فقد يكون من المفيد الإشارة إلى ما تم فى عام 19175. وقد 
تم بحث الخطوات التى أدت إلى توحيد سعر الصرف مع تخفيض 
قيمة العملة الذى حدث فى عام 19314 فى مكان أخسر 
(انظر45061-113161,1987). وسنركز هنا على التطور الذى حدث 
بعد ذلك» ويخاصة منذ النصف الثانى للثمانينيات. على أن تاريخ 
نظام الصرف خلال تلك الفترة وحتى أكتوبر عام ١41١‏ يمكن 
وصفه بأنه سلسلة من المحاولات الفاشلة المتكاررة للوصول إلى سعر 
موحد للصرف. ويمكن القول إن التجربة على امتداد القترة منذ عام 
١48‏ كانت تمثل اتجاها مستمرا لتخفيض سعر صرف الجنيه. 

وقد شهد عام ١185‏ تخفيضنا كبيرًا بلغ نحو 96٠0‏ فى سعر 
الصرف لدى البنوك المعتمدة» الذى كان يغطى حينئذ نحو 965٠‏ من 
المعاملات (الرفاعى» 2١9437‏ ص .)١1872‏ كما أجرى تخفيض كبير 
آخر بنسبة تزيد على 9656٠‏ مع إنشاء السوق الحرة للنقد الأجنبى لدى 
البنوك» والتى بدأت فى مائو ١9817‏ لتحل محل مجمع البنوك 
المعتمدة. ثم حدث تخفيض سعر الصرف فى مجمع البنك المركزى 
بنسية 904,7 فى أغسطس ١184‏ (من .,/٠‏ ج م. للدولار إلى 
565جمم للدولار) ثم بنسبة أخرى بلغت 9617,5 فى يولية 
. ولكن لم يكن ذلك أثرًا نسبيَا نظرا لأن هذا السعر لم يكن 
يغطى عندئذ سوى أقل من 96١0‏ من إجمالى المعاملات (الرفاعىء 
) وربما كان أهم من ذلك كثيرًا التحرك نحو نظام ثنائى لسعر 
الصرف (سعر أولى / سعر للسوق الحرة) فى فبراير ١55١‏ الذى 
انتهى إلى توحيد سعر الصرف فى أكتوبر من نفس العام. وتضمن 
هذا أيضا تخفيضا بلغت نسبته .96١©‏ 
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ومن المهم أن نذكر هنا بعض الملاحظات فيما يتعلق بسياسة 
سعر الصرف فى مصر فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى. إذ أن استكمال إصلاح نظام الصرف بإنشاء السوق 
الحرة للنقد الأجنبى يعتبر مؤشرا إلى الدخول فى مرحلة جديدة. فقد 
تم ربط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكى منذ توحيد سعر الصرف 
فى 8 أكتوبر 1141. وأخذ البنك المركزى المصرى على عائقه 
التدخل فى سوق الصرف الأجنبى للمحافظة على ثبات سعر صرف 
الجنيه/ للدولار ومما يعنى استخدام سعر الصرف الاسمى للجنيه / 
الدولار كمرساة. وأصبحت أسعار الصرف التثنائية للجنيه مقابل 
العملات الأخرى تستمد مباشرة مسن سعر صرف الجنيه/ الدولار 
وأسعار صرف الدولار بالنسبة للعملات الأخرى والسائدة فى أسواق 
العملات الدولية. وهكذا فإن السلطات النقدية طبقا لهذا النظام قد 
انحصر عملها فى تقرير سعر صرف الجنيه / الدولار. أما سعر 
صرف الجنيه بالنسبة لباقى العملات فيتبع سعر صرف الجنيه / 
للدولار. ولتعميق سوق الصرف الأجنبىء فقد قم السماح بصفة 
رسمية للصيارفة أو شركات الصرافة من غير البنوك بالتعامل فسى 
النقد الأجنبى» مع تحرير متزايد من القيود التى كانت تفسرض على ما 
يقومون به من عمليات. وحتى عهد قريب كان سعر صرف الجنيه/ 
الدولار يكاد يكون مستقرا منذ توحيد سعر الصرف فى عام .115١‏ 
ويمكن القول بأن مصر خلال تلك الفترة كانت تتبع نظام التعويم 
المدار حول الدولار باعتباره عملة ربط أو مرساة اسمية بصفة 
واقعية. وكاد تحرير المعاملات الجارية والرأسمالية أن يكون تاما(). 

هذاء ويستدعى تقييم أثر تغيير سعر الصرف (تخفيض قيمة 
العملة) وتغير نظام سعر الصرف (توحيد وتحرير السعر) ضرورة 
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فحص سلوك ميزان المدفوعاتء مع التركيز على الميزان التجارى. 
كذلك ينبغى النظر فى أثر ذلك على القدرة التنافسية للسلع الصناعية» 
وعلى توازن الاقتصاد الكلى. وعند تتاول تلك المسائلء» سيكون 
التركيز بصفة خاصة على احتمالات اسددامة إجراءات الإصلاح فى 
هذا المجال. 

ونظرا لعدم وجود البيانات الكافية:؛ فإننا لم نستطع حساب 
متوسط سعر الصرف الاسمى فى خلال فترة أسعار الصرف المتعددة 
حتى .47/1١341‏ إذ إن الحصول على المعلومات التفصيلية اللازنمة 
لتقدير النصيب النسبى للمعاملات التى تمت وفقا لكل سعر من تلك 
الأسعار المختلفة» ما زال أمرًا تكتنفه صعوبة شديدة. ومن ثمء. فإن 
البديل الأفضل التالى لتتبع التغيرات فى متوسط سعر صرف الجنيه 
المصرى خلال تلك الفترة» هو حساب أسعار الصرف " الضمنية" 
للصادرات والواردات للفترة من ١978‏ حتى .37/113١‏ وقفى هذه 
الحالة يصبح سعر الصرف " الضمني" فى الواقع متوسطا مرجحًا 
للسعر الناشئ من نظام أسعار الصرف المتعددة. قفى هذا النظامء فإن 
البيانات قد لا تكون متاحة بالنسية لأوزان المعاملات التقى تجرى 
طبقًا لكل سعر من الأسعار المختلفة على حدة. وفى هذا الصددء فإنه 
يكون من المستحيل القيام بحساب مباشر لمتوسط سعر الصرف. 
والبديل عن هذاء هو حساب سعر الصرف الضمنى عن طريق قسمة 
قيمة التجارة بالجنيه المصرى فوب 708 (صادرات أو واردات) 
على قيمتها بالدولار. وهذه الطريقة تماثل إلى حد كبير طريقة 
المكمش الضمنى للناتج المحلى الإجمالى. 

وتظهر نتائج تلك الحسابات فى الجدول رقم 7-", وتكشف 
بعض الملامح المفيدة. أولا: إن سعر الصرف الاسمى للجنيسه 
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المصرى قد هبط بشكل ملحوظ منذ منتصف الثمانينيات. وباس تتثناء 
الفثرة القصيرة التى جرى فيها توحيد سعر الصرف فى أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات فإن هناك تحيز! ضد الصادرات يبرز 
بوضوح فى أن متوسط سعر الصرف الضمنى فى حالة الصادرات 
يكون أقل قيمة فى حالة الواردات. وقد بلغ سعر الصرف بالنسبة إلى 
الواردات مرة ونصف مثل سعر الصرف للصادرات فى خلال عام 
44/١ 41/‏ - 85/1188 - ويشير هذا إلى التشسوه الشديد خلال 
الثمانينيات» والذى تم تقليله بدرجة كبيرة فى السنوات التالية؛» حتى تم 
القضاء عليه تماما بتوحيد سعر الصرف فى أكتوير .1194١‏ وعلى 
الرغم من أن هناك سعر صرف خاص مازال مطبقا على حسايات 
التصفية المتعلقة باتفاقات الدفع الثنائية التى تم إلغاؤهاء فإن هذا لا 
يعد سوى استثناء ضئيلا. 

أثر تخفيض قيمة العملة: 

قشة بعض الآثار التى أحدثها تخفيض قيمة 
الجنيه المصرى فى مكان اغدر (1993 ,متعلزة:ه؟1). ونركز هنا على 
عدد من النواحى التى جمسرى إهمالها لعملية تخفسيض قيمة الجنيه 
المصرىء وخاصة آثارها على تكلفة الإنتاج المحلى وعلى تكاليف 
المعيشة. ولكن ينبغى أن نتذكر أنه منذ تخفيض سعر صرق الجنيه 
عام ١14١‏ فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلىء 
تم ربط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكى فارتفعت قيمته بشكل 
كبير. وسيتم فيما بعد تحديد مدى هذا الارتفاع. وقد أسهم التخفيض 
الاسمى فى قيمة الجنيه فى زيادة تكاليف الإنتاج؛ وبشكل محسوس 
قى بعض القطاعات؛ نظرا لارتفاع نسبة المكونات الوسيطة 
المستوردة فى المنتجات المحلية. ويوفر فحص هيكل الإتتاج فى عام 


لقد سبق بحث ومناقشة 
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8 الدليل العملى الذى يدعم هذا القول. ويكشف تحليل أجرى 
على أساس مصفوقة المدخلات والمخرجات لتلك السنة ارتفاعا عاليا 
نسبيا للمكون المباشر (من الواردات) فى الإنتاج المحلى فى حدود ما 
يقرب من .961١4 -١”‏ أما المكون الإجمالى من الوارداتء (سواء 
المباشرة أو غير المباشرة)ء فيبلغ نسبة أعلى كثيرا من ذلك. ومن 
المفيد فحص حالة بعض القطاعات فى عام 10/1١1895‏ (انظر جدول 
"-4) حتى يمكن تقدير حجم الأثر الذى أحدثشه تخفيض قيمة العملة 
على تكلفة المدخلات الوسيطة. وهناك بعض القطاعات المهمة التى 
تبرز فى هذا الصدد. وتتصدر القائتمة معدات النقل بمعامل لإجمالى 
المدخلات الوسسيطة يبلغ ١,55١‏ ويلى ذلك الأخشاب والأثاث 
(0,244): والكيماويات فيما عدا البترول (0,474)» والورق 
والطباعة والنشر :)0,.55١0(‏ والمواد الغذائية (0.5478). والآلات 
(0,85): والجلود فيما عدا الأحذية (0,115)» والمصنوعات 
الأخرى (0,775). 
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رم مالل 4/41 


لارهة باه 7 


ايفن 


١١كم‎ 
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يل 
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ملاحظة: (*) مع استبعاد الواردات السلعية كمنح عينية 
المصيدر: إلبنك المركزى المصرى» المجلة الإقتصادية و النة 


اا ب ١#‏ 


1١متر‎ | ١؟لادحرم للا‎ ١٠ ٠ 8لا‎ 


كلكا 


عدة مجلداث» فيما عدا التغير التراكمى لمعدل التبادل الدولى فهو مأخوذ من البنك الدولى: 


.8# وه -8"© , عبن اا م5 ل01/لا 


جدول 1-7 
مؤشرات اقتصادية مختارة 88/1١9481‏ - 15/1998 
النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى (') 
التضخم المحلى 
متوسط سعر الصرف الاسمى (جنيه / دولار) 
متوسط سعر الفائدة الاسمى على الودائع " 


متوسط السعر الاسمى لفائدة الإقراض ” 


معدل نمو ا نغ إنتا 


العجز الكلى فى الموازتة /الناتج المحلى الإجمسالى 
9 


الحساب الجارى/ الناتج المحلى الإجمالى (90) ** * 


ميزان الموارد للناتج المحلى الإجمالى 
الدين القائم والمسحوب / نساتج المحلسى 
الإجمالى(0/) 
ملاحظات (*) السعر على الودائع والقروض التى تقل فترة استحقاقها عن عام واحدء فيما عدا عام 47/4١‏ حيث تم استخدام سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى لمدة ؟ أشهر 
١4: )**(‏ - العملة + الودائع تحت الطلب + الودائع لأجل والودائع الادخارية. 
(***) مع استبعاد التحويلات الرسمية 
المصادر: بالنسبة للنمو الحقيقى في الناتج المحلى الإجمالىء والتضخم؛ وميزان الموارد «رهع -2© 1998 01لا لمد8 10رمللا 
وباقى البيانات الأخرى من (1117,)1997 


جدول ”7-" 


الميزان التجارىء أسعار الصرف الضمنية ونسب الصادرات / الواردات 197/194941-1١9178‏ 
الصادرات ص 


مليون سعر الصرفب (8)- 
دولار(؟) الضمنى جم/دولار (1)/(ه)6؟ اليد لو افية 
(0(/00(*)9) 


00000 عم | للف 
اعم أ كلس ممم | تحعلارة اه 
المرعما 00 لام ال كه 
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عمرهم ا اا ام ال 74 
ال ا 0 ا 


المصدر: من 85/١9488-1/8‏ (992اءتطتعأاع) جدول 4 ص 56 .١‏ من 10/١19189‏ - 97/1591 البنك المركزى المصرى - المجلة الاقتصادية؛ المجلد "5/7 جداول رقم 4/١و‏ 
/” 


جدول ”*-4 إجمالى الاحتياجات المباشرة والكلية من واردات السلع الوسيطة 10/1١5489‏ 
معامل الواردات المباشرة معامل الواردات الكلية 


ككطكالمله امكتلل. 


00 
اوتا مهالا 1 


فلكت 1 ان 05 آلء 
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تاكمكن لاكقلدله 


الجلود بخلاف الأحذية اعمال ا 
لل 0 علامهم لا 


ل “4ه . 
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1ش 1 
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الحديد والصلب.والمعادن الأساسية لهل 


الآلات والمعدات 


الإسكان والعقارات 
الخدمات الاجتماعية 
الخدمات الثقافية والترفيه 


المصدر: تم الحساب على أساس جدول المدخلات والمخرجات لمصر .51/1١99٠١‏ 


معامل الواردات المباشرة 
8 


لماكتلل 


15 . 
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00 


معامل الواردات الكلية 
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الت 0 
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وعلى الرغم من وجود قطاعات أخرى تكون فيها الاحتياجسات 
الكلية من الواردات للوحدة من الإنتاج المحلى أقل كثيراء فإن دلالة 
القطاعات التى بيناها أعلاه هو أنها أهم القطاعات القايلة للتجارة. 
وتدعم هذا أيضا نتائج المسح الميدانى التى تسجل اعتمادا علسى 
الواردات بدرجة أعلى من جانب الصناعة التحويلية فى التسعينيات. 
إذتقين احذى الدر امات :جالعينة الث أجدوة حتنيةا علني: السيقاعة فين 
إحدى المدن الصناعية الرائدة أن الواردات الوسيطة تشكل نسبة 
5 من إجمالى السلع الوسيطة فى المتوسط العام للعينة» ولكنها 
تصل إلى ©9031 فى بعض الصناعات. وبالنسبة للالات والمعدات» 
فإن نسبة الاعتماد على الواردات تبلغ نحو 7,534 فى المتوسط فى 
عينة الدراسة. (88.م52521,1993). 

وفى ظل هذه الخصائص الهيكلية؛» فإن من المؤكد أن يكون 
لتخفيض قيمة العملة آثار مهمة فى دفع التكاليف - وخاصة فى 
الأجل القصير. وما لم يدعم تخفيض سعر الصرف بإجراءات أخرى 
لتقليل التكلفة أو زيادة الإنتاجية» فإن ذلك ينعكس سابًا على القدرة 
التنافسية للإنتاج المحلى فى كل من الأسواق الأجنبية وفى الأسواق 
المحلية أيضا - مع الأخذ فى الاعتبار معدل الحماية (الرسوم 
الجمركية.. وما إلى ذلك). 

وبالإضافة إلى السلع الوسيطة المستوردة.» فإن حصة الواردات 
من المواد الغذائية والسلع الرأسمالية لها علاقة أيضا بتقييم الأثر 
التضخمى الناشئ من تخفيض قيمة العملة مسن خلال دفع التكلفة. 
وطبقا للبنك المركزى المصرىء فإن السلع الغذائية كانت تمثل 9605١‏ 
من الواردات؛ بينما أن المدخلات الوسيطة مثلت 9655: وبلغفت 
المبلغ الرأسمالية 9675 فى المتوسط خلال الفترة -4//١9417‏ 
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0 أما الباقى فكان يمثل حصة الواردات الأخرى وأهمها 
الوقود وااسلع الاستهلاكية بخلاف المواد الغذائية. 

ومع تلك الخصائص الهيكلية فقد يتوقع المسرء عدم مرونة 
الواردات بالنسبة للتغيرات فى سعر الصرف. وطبقا لتقديرات البناك 
المركزى المصرى استنادا إلى البيانات الخاصة بالفترة ١91/8‏ - 
١10م"45.‏ فإن قيمة هذه المرونة بلغست نحو ",. () وفى دراسة 
أخرى تمت باستخدام البيانات الخاصة بالفترة من ١557‏ إلى ١194‏ 
تم استنتاج أن سعر الصرف ليس له أثر محسوس فى تحديد إجمالى . 
الواردات (الشواربىء :١5517‏ ص :)٠٠١‏ ومن ناحية أخرىء. فإن 
الميل للاستيراد مرتفع فى حالة مصر مقارنا بالدول الأخرى. ففسى 
مصرءيبلغ نصيب الواردات فى الناتج المحلى الإجمالى تحو ٠"رء.‏ 
بينما أنه فى حالات المقارنة مثل تركيا كان نحو ١,٠١‏ فى المتوسط 
فى خلال الفترة .١111-١94١‏ وقد يقدم كل ذلك دليلاً جزئيًا بأن 
شرط مارشال - ليرنر لا ينطبق على حالة إجمالى الواردات. 


ومع انخفاض مرونة سعر الصرف و ارتفاع الميل للاستيراد. 
فإن أثر تخفيض قيمة العملة على المستوى العام للأسعار لا يمكن 
إهماله. وهذا فى حد ذاته يقلل من أهمية وفعالية تخفيض قيمة العملة 
باعتباره إجراء لتحويل الإنفاق» نظر!ا لأنه يؤدى إلى زيادة فى تكلفة 
الإنتاج المحلى. ومن شم فإننا نستنتج أن التصنيع للإحلال محل 
الواردات فى حد ذاته يضع حدودًا جامسدة على فعالية تخفيض قيمة 
العملة كوسيلة للتعامل مع اختلال ميزان المدفوعات. وبالنسبة 
للصادرات؛ فإن تخفيض قيمة العملة ليس له فعلا ارتباط بيند 
الصادرات الرئيسى (البترول): والذى كان يمثل على الأقل 97665٠‏ من 
الصادرات فى خلال فترة تخفيض قيمة العملة. وقد يكون الإحساس 
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بأثر التخفيض بدرجة أكبر فى حالة السلع الصناعية غير التقليدية» 

بشرط أن يكون عرضها ذا مرونة عالية بدرجة معقولة. وإذا ما قمتنا 

بفحص الدليل المسجل فى جدول »١-”‏ فإننا سنلاحظ أن أثشر تخفيض 

قيمة العملة لعام 31/١9153٠‏ قد استمر حتى نهاية العام المسالى 

47 . ولكن يبدو أنه خمد سريعا بعد ذلك. 

وينبغى أن تضاف إلى التحليل السابق نقطتان مهمتان: 

أولا: إن تخفيض قيمة العملة» قد يسهم فى الأجل الطويل فى تعديل 
مسار وترشيد الهيكل الصناعى - ولكن ذلك بشرط أن يستم 
دعمه بإجراءات السياسات النقدية والمالية»ء والسياسة التجارية / 
الصناعية المناسبة. 

ثانيا: نظرا لأنه لم يكن هناك فى حالة مصر ربط للأجر الحقيقفى 
بالرقم القياسى لتكاليف المعيشة» فإن الزيادة فى تكاليف المعيشة 
قد أدت إلى هبوط الأجور الحقيقية. ومع بقاء الأشياء الأخرى 
على حالهاء فإن كل ذلك قد يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية 
للبلاد فى هذا المجال. 

سعر الصرف الحقيقى: 
لماذا كان تأثير تخفيض قيمة العملة على الميزان التجارى 

مؤقتا فقط كما لاحظنا فيما سبق؟ إن الإجابة تكمن فى أن التخفيض 

الاسمى لقيمة العملة لم تتم ترجمته فى الواقمع ليصبح تخفيضًا حقيقيًا 

دائمًا. وهكذا يصبح لزاما علينا أن ننظر بدقة إلى سلوك سعر 
وفى البداية؛: فإن من المهم أن نلاحظ أن حسابات سعر 

الصرف الحقيقى تقوم على أساس عدد من الافتراضات عن اقتصاد 
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صغير معينء» يواجه أسعارا عالمية محددة للواردات والصادرات (أى 
أ الدولة متلقية للاسعار ولااتحددها)؛ كما أن هيكل الرسوم 
الجمركية فيه معطاة أيضا. وهذا الافتراض الأخير قد يمكن تخفيفه. 
كما يمكن إدخال التغييرات فى هيكل الرسوم الجمركية فى معادلة 
سعر الصرف الحقيقى (818). 

وفى الكتابات الاقتصادية غالبا ما تجرى الإشارة إلى فكرة 
سعر الصرف الفعال» ومن ثم إلى سعر الصرف الاسمى الفمال 
(تقالم) وسعر الصرف الحقيقى الفعال (81781581). وسعر الصرف 
الفعال يأخذ فى الحسبان التغيرات التى تحدث فى أسعار صرف 
العملات الأخرى. ويكاد أن يكون استخدام سعر الصرف الفعال هو 
الأمر المعتاد بعد انهيار نظام بريتون وودز للتعادل الثابت,ء وبعد 
التقلب الواسع فى أسعار صرف العملات كل على انفراد. وأصبح 
مبرر ذلك هو أن سعر الصرف هو أسامّا سعر نسبى يفقترض أن 
يكون مؤشرًا على القدرة التنافسية. ومن ثم فإن من المهم أن نأخذ فى 
الحسبان التغيرات فى أسعار الصرف الأسمية للعملات الأخرى 
أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم سعر الصرف الفعال يكون ذا 
معنى فى إطار نظام الربط المتحرك *. إلا أنه يصبح مشوشا وغير 
واضح تماما فى ظل نظام التعويم. 9) 

وفى إطار هذه الدراسةء فإن سعر الصرف الحقيقى الفعال 
(881581) يجرى قياسه بالأسلوب المعتاد عن طريق تعديل سعر 
الصرف الاسمى الفعال (7/581518) بالفروق بين معدلات التض خم (أى 
نسبة الأرقام القياسية للأسعار المحلية إلى الأجنبية). وتستخدم 
المعادلة التالية لحساب سعر الصرف الحقيقى الفعال (27211): 

)١-9( معادلة‎ 28181-2 


دسسءع كرك عءط-ءاطواكن زلم * 
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حيث: 21811 > الرقم القياسى لسعر الصرف الحقيقى الفعال. 

288- الرقم القياسى لسعر الصرف الاسمى الفعال (الجنيه 
المصرى/ العملة الأجنبية). 

> الرقم القياسى لمستوى الأسعار الأجنبية 

ردم - الرقم القياسى لمستوى الأسعار المحلية - وفقا للرقم القياسى 
لأسعاز. المشتيلك 

وقد يمكن تفسير المعادلة )١-7(‏ كما يلى: إن الارتفاع فى 
سعر الصرف الأسمى الفعال (715757) يعنى إنخفاضً!ا أسميًا وكما أن 
الارتفاع فى سعر الصرف الحقيقي الفعال (2178151) يعنى انخفاضا 
حقيقيا فى قيمة العملة والهبوط فى سعر الصرف الأسمى الفعال 
(72/8581) يعنى ارتفاعا اسميا فى قيمة العملة. كما أن الهبوط فى 
سعر الصرف الحقيقى الفعال (21751751)» يعنى ارتفاع ا حقيقيًا فى قيمة 
العملة. ومن المعتاد فى البحوث التطبييقية أن يجرى اس تخدام الرقم 
القياسى لأسعار الجملة (1821) كمقياس لمستوى الأسعار الأجنبية» 
ولكن فى دراستنا هذه كان علينا أن نستخدم الرقم القياسى لأسعار 
المستهلك لأهم شركاء مصر فى التجارة كبديل عن ارقم القياسى 
لأسعار الجملة لعدم إمكان الحصول عليه2). 

ويبين الجدول رقم ”5-7 تقديرات لسعر الصرف الحقيقى 
الفعال للجنيه المصرى للفترة 19335-95377. كما يحتوى الجدول 
أيضا على حسابات لسعر الصرف الحقيقى للجنيه مقابل عملات أهم 
شركاء مصر فى التجارة (وهى مجموعة دول يبلغ إجمالى حجم 
تجارتها مع مصر نحو 9٠١0‏ من تجارة مصر الخارجية). ويمكن 
الوصول إلى عدة نتائج مفيدة استنادا إلى هذه التقديرات. ولكننا 
سنركز على موضوع برنامج الإاصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. 
ويبين العمود الأخير فى الجدول رقم ”5-7 أن تخفيض قيمة الجنيه 
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لعام 31/1١943٠‏ لم يترجم فى الواقع إلى تخفسيض حقيقى دائم. وطبقا 
للنتائج التى وصلنا إليهاء فإن من الواضح أن سعر الصرف الحقيقى 
للجنيه قد انخفض مقابل أهم شركاء مصر فى التجارةء وهو ما يشير 
إلى ارتفاع حقيقى فى قيمة الجنيه يناهز ١٠؟‏ فى خلال الفترة 
1945-0. 

ونحن نزعم هنا أن بعض جوانب التحرير المالى (بالتحديد 
تحرير أسعار الفائدة جنبا إلى جنب مع تحرير العمليات الرأسمالية 
فى ميزان المدفوعات واستخدام سعر الصرف كمرساة اسمية بواسطة 
البنك المركزى المصرى قد أسهم فى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى. 
أما السؤال عما إذا كان ذلك يعنى أن قيمة الجنيه المصرى قد 
أصبحت مغالى فيها (0عن[ونده070)» فإنه يعتمد على ما إذا كان سعر 
صرف الجنيه فى البداية مو سعر التوازن وهذا موضوع ما زال 
مجالا للجدل. 

ومع تحرير سعر الفائدة على الودائع والقفروض بالجنيه 
المصرى من جانب البنك المركزى المصرى كجزء من برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى اعتبارًا من ” يناير 1949١‏ 
أصبحت البنوك حرة فى تحديد أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه 
المصرى. () ونتيجة للسياسة النقدية المتشددة فى ظل برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلىء ارتفعت أسعار الفائدة على 
الودائع بالجنيه المصرى فى الجهاز المصرفى ارتفاععا حادا. وعلى 
سبيل المثال» فإن سعر الفائدة على الودائع بالجنيه لمدة ثلاثشة شهور 
قفز من 8,5 96 فى السنة فى نهاية ديسمير ١11٠0‏ إلى 7١7,5‏ فى 
السنة فى نهاية يونيه -١39١‏ أى زيادة بنسسبة 9650. وقد بلغ سعر 
الفائدة ذروته فى نهاية يناير ١157‏ عندما وصل إلى 96177,7 سنويا. 
ثم اتجه سعر الفائدة إلى الهبوط بعد ذلك. 
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جدول ”5-7 سعر الصرف الحقيقى الفعال ١955-1١51‏ 
الرقم القياسى لسعر الرقم القياسى لسعر الصرف الرقم القياسى لأسعار المستهلك سعر الصرف 
المصرى/الرقم القياسى لأسعار 


الرقم القياسى لسعر الرقم القياسى لسعر الصرف الرقم القفياسى لأسعار المستهلك 
الصرف الاسمى ج م/ ّ المصر ىلر قم القياسى لأسعار 


الملاحظات والمصادر: عمود )١(‏ سعر الصرف الاسمى ج م/ دولار تم حسابه كمتوسط مرجح لعمليات النقد الأجنبى المستخرجة من ملحق 5. وهو ليس السعر الرسمى فقسطء 
كما جرى عليه العمل عادة فى الكثير من الدراسات السابقة. 
عمود )١(‏ أرقام سعر الصسرف الاسمى الموجودة فى العمود رقم(١)معدلة‏ بمعاملة٠ 1١/5‏ باعتبارها سنة الأساس.وهذه السنة التى حدث فيها أكبر تخفيض نسبى فى قيمسة 
العملة. 
عمود (") الرقم القياسى لسعر الصرف الاسمى مرجحا بالنصيب النسبى (مقيسا بالدولار بالنسبة للجنيه المصرى) أدج ارس ص واد امسر الصرف 
مستخرجة من الإحصاءات المالية الدولية) التى يصدرها صندوق النقد الدولى 1817,155199802-8014: و أوزان التجارة من - تعلط .5لا 
041 
عمود (4) نسبة الرقم القياسى للمستهلك فى مصر إلى المتوسط المرجح للرقم القياسى لأسعار المستهلك فى أهم الدول شركاء مع مصر فى التجارة عن عام .511/١55٠‏ 
عمود (5) - عمود (1) * عمود (5) 
عمود (5) عمود (6) + عمود 4( 


وعند مقارنة سعر الليبور (سعر الإقراض ما بين بنوك لندن 
1808]) مع سعر الفائدة على الودائع الدولارية فى الجهاز 
المصرفى المحلىء يلاحظ أن الفرق فى الفائدة قفز من ٠,55‏ نقطة 
مئوية فى نهاية ديسمبر ١11٠0‏ إلى 17,7 نقطة مئوية فى نهاية يناير 
١‏ (انظر جدول 1-7). وكان العامل الرئيسىي وراء التحركات 
فى سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى هو المزاد الخاص 
بأذون الخزانة التى تصدرها الحكومة:» والذى يتحدد بموجيه سعر 
الفائدة على أذون الخزانة. وهو الذى يحدد ببدوره سعر الخصم (نظرا 
لأن البنك المركزى المصرى يحدد سعر الخصم بإضافة 7 نقطة 
مئوية إلى سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور) ويتبع 
ذلك سعر الإقراض للجنيه المصرى. 


ملاحظات: (أ) ظل ساريا منذ يناير١141١1‏ (ب) مارس 47. 
مصادر: )١(‏ البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى. سنوات مختلفة 
(1) صندوق النقد الدولى, 1841155 أعداد مخثلفة. 
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وحتى بعد بدء الهبوط فى سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى. 
كان الفرق ما يزال أكثر من ٠‏ نقاط مئوية فى نهاية عام ..١997‏ ويبدو 
أن الفرق فى سعر الفائدة كان قد استقر فى نهاية الأمر عند © نقاط مئوية. 
وفى نفس الوقتء فإن إتباع مرساة سعر الصرف الاسمى يقضى فعليا علسى 
مخاطر النقد الأجنبى جنبى. ومع حرية تحرك رأس المال» فإن هذه السياسة قد 
أدت إلى تدفقات ر .أسمالية قصيرة الأجل على نطاق كبير إلى الداخل» 
مدفوعة بمراجعة الفائدة غير المغطاة * 

ا 
من برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى كانت لها ثلاثشة أهداف 
رئيسية: )١(‏ التحكم فى التوسع النقدئ (؟) تثبيت سعر الصرف الاسمى 
للجنيه مقابل الدولار (؟) تخفيض سعر الفائدة على الجنيه لتشجيع الاستثمار. 
وكانت الأدو ات التى تم استخدامها هى السقوف الاتتمانيةء وإصدار أذون 
الخزانة (البنك المركزى المصرىء. .37/١337‏ ص .)4١‏ ويعتبر هذا مثالا 
كلاسيكيا لعدد قليل جذا وغير كاف من الأدوات المختارة لتحقيق مجموعة 
من الأهداف('). 

وفى حالة مصر. فإن فرق سعر الفائدة تشأ عن التقاء ارتفاع أسعار 
الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى مع هبوط أسعار الفاتدة فى الخارج. وقد 
أتاح هذا الفرق إمكانية تحقيق أرباح عن طريق مراجحة الفائدة: وذلك 
بتحريك الأموال بين أسواق المال المحلية والأجنبية. والصيغة العامة 
لمراجحة فروق الفائدة (فى حالة الودائع لمدة ثلاثة شهور) يمكن التعبير عنها 
كما يلى (1995 عرمنهاج7)5": 


©) / 0ه حيع) - (ي1 4) / يه - > 11 5-9 


ع8 تاأطعة أوعرعاس1 لعن وغول * 
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جل 
حللء 


م > هامش المراجحة للدولار فى السنة. 

> > الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى لمدة ثلاثة شهور (فى السنة). 

ب > الفائتدة على الودائع بالدولار لمدة ثلاثة شهور (فى السنة). 

> سعر الصرف الفورى جم / دولار 

,» > سعر الصرف الآجل جم /دولار 

وعند تطبيق هذه المعادلة على حالة مصرء فإنه يجب ملاحظة 
أن » > م» بفضل مرساة سعر الصرف الاسمى. أى أن سعر الصرف الآجل 
وهذه هى الحالة الخاصة لمراجحة الفائدة غير المغطظاة. حيث لا يحتاج 
المضاربون إلى شراء النقد الأجنبى فى السوق الآجلة للتغطية ضد مخاطر 
العمليات» فإن هامش الربح من عمليات مراجحة الفائدة فى حالة مصر تعدى 
“" نقاط مئوية (على أساس سنوى) فى النصف الأول من عام .١41347‏ وعلى 
الرغم من هبوط هامش ربح عمليات المراجحة منذ شهر يناير عام 2.3555 
إلا أنه ما زال كبيرا. 

وهكذا فإن عمليات مراجحة الفائدة قد تفسر أو على الأقل تلقى قدرًا 
من الضوء على أثرين مهمين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى» وهما بالتحديد: التحول عن الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلسى 
الدولرة)» والتدفقات الداخلة الضخمة من رأس المال قصيرة الأجل وتراكم 
احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. 
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وقد تكون فى التجربة المصرية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى بعض العناصر التى تذكرنا بالتجربة المكسيكية فى منتصف 
التسعينيات. ونحن لا نتنبأ بالضرورة بسيناريو ممائل للانهيار الذى أدى إلى 
الأزمة المالية فى المكسيك لعام .10-١99414‏ كما أننا لا نستنتج أن الحالة 
المصرية هى " استنساخ" للأزمة المكسيكية. ولكن على المرء أن يؤكد حقيقة 
أن الأساسيات الاقتصادية فى مصر الآنء كما كان الحال فى المكسيك فى 
10-14. ليست متوافقة معًا بشكل سليم. فبينما ترتفع قيمة الجنيه» ويزداد 
تراكم الدين العام المحلىء ويتسع العجز التجارى؛ كان هناك على الجهة 
الأخرى تدفقات رأسمالية داخلة قصيرة الأجل على نطاق كبير. وبالإضافة 
إلى ذلك: هناك هبوط فى معدل الادخارء وركود فى معدل الاستثمار. وهذه 
التوليفة للمتغيرات الاقتصادية الكلية تكشف عن حالة شديدة الهشاشة وغير 
قابلة للاستمرار فى نهاية الأمر. 

دعنا ننظر الآن إلى هذه العملية كما تجسدت على أرض الواقعء 
ونرصد الأحجام الضخمة التى تتضمنهاء فلكى يتحاشى الارتفاع الاسمى فى 
قيمة الجنيه» قام البنك المركزى المصرى بالتدخل فى سوق النقد الأجنبى 
مشتريًا للدولار مقابل الجنيه المصرى. وفى ظل مرساة سعر الصصسرف 
الاسمىء فإن هذه التدفقات الرأسمالية الداخلة أدت إلى تراكم احتياطات النقد 
الأجنبى لدى السلطات النقدية» وهكذا فإن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى 
(بخلاف الذهب) ارتفعت مما يعادل ١,585‏ مليار دولار أمريكى فى نهاية 
عام ١19٠‏ إلى ١7,305‏ مليار دولار فى نهاية عام 347١ء‏ عندما كانت 
يعادل 99٠٠١‏ من الواردات السنوية. وكانت التقديرات لشهر يونيه عام 
57 نحو ١5‏ مليار دولارء أو ما يزيد على قيمة الواردات لمدة ١1‏ 
شهرا. وهو مستوى للاحتياطات الأجنبية الدولية غير مسبوق فى التاريخ 
الاقتصادى الحديث لمصرء باستثناء حالة الأرصدة الاسترلينية9). 
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وفى ظل كل من سعر الصرف الاسمى وحرية تحرك رأس المال» 
أصبح حجم الاحتياطيات بالنقد الأجنتبى فى حكم المتغير الداخلى 
(1981 مقطمعل تعاعرءك81). وبالتوازى مع ذلك تراكم الدين المحلىء معبرا 
عن الوجه الآخر لتثافر الأساسيات الاقتصادية وبالذات سعر الفائدة»ء معدل 
التضخمء وسعر الصرف الاسمى. ولتجنب موجات غير مرغوبة من التوسع 
النقدى, فقد تم إلى حد كبير تعقيم التدفقات الداخلة من التقد الأجنبى. ولهذا 
الغرض قامت الحكومة بإصدار سندات الخزانة على نطاق تجاوز كثيرا 
احتياجات تمويل العجز المالى. ولقد سيطرت على الإدارة الاقتصادية الرغبة 
فى تعقيم التدفقات الرأسمالية الداخلة» وكان تراكم الدين الداخلى يمثل جزئيا 
الوجه الآخر لتراكم الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرىء أما 
الجزء الآخر فكان يمثل فائض السيولة بالجنيه لدى الجهاز المصرفى (انظر 
جدؤل 2-7). 


جدول 7-7 
إصدارات أذون الخزانة» وأسعار الفائدة والاحتياطات الدولية 
23 


إجمالى أذون الخزانة المصدرة (مليار ج م) 
لتغطية العجز 
امتصاص والسيولة* 
سعر الفائدة على أذون الخزانة ” شهور- (9) 
الاحتياطيات الدولية (مليار دولار فى نهاية يونيه) 
ملاحظات: 
*أغلبها عبارة عن ودائع حكومية لدى البنك المركزى المصرى. 
** تغير في الرصيد القائم من أذون الخزانة. 
المصادر: 
-١‏ البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى .37/19157:337/١994١‏ 
-١‏ البنك المركزى المصرىء المجلة الاقتصادية مجلد © عدد ” .)١155:38(‏ 
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وفى جهوده لتتبيت القيمة الاسمية للجنيه فى مواجهة التدفقات 
الرأسمالية إلى الداخل والتى اجتذبها فرق سعر الفائدة (انظر جدول 15-7)» 
قام البنك المركزى المصرى بشراء “,4 مليار دولار خلال 47/١3151١‏ مما 
أدى إلى زيادة احتياطياته من النقد الأجنبى إلى ٠١,5‏ مليار دولار فى نهاية 
يونيه 2١957‏ أما فى عام 37/1357 فقد بلغ صافى المشتريات 5,7 مليار 
دولارء مما أدى إلى زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى إلى ما يناهز ١5‏ 
مليار دولار فى نهاية شهر يونيه .١3317“‏ (انظر جدول ”5 6). 

وقد تم استخدام السيولة الزائدة فى الجهاز المصرفى إلى حد كبير فى 
شراء أذون الخزانة» ذات الدخل المعقى من الضرائب. ولم يسستخدم من 
. حصيلة أذون الخزانة التى تم إصدارها فى خلال العام المالى ١197/4١‏ 
والتى بلغت ١7,١‏ مليار جنيه مصرىء سوى مبلغ 75,5 مليار جس.م فى 
تغطية عجز الموازنة لنفس السنة. ونتيجة لذلك» فإن ودائع الحكومة لدى 
البنك المركزىء ارتفعت بمبلغ 7 مليار ج.م فى عام 17/1١313١‏ تمثل 
أكثر من نصف قيمة إصدارات أذون الخزانة لنفس السنة (). وهذا يعنى أن 
حوالى 9971 فقط من حصيلة أذون الخزانة هى التى تم استخدامها لتغطية 
عجز الموازنة» بينما ذهب الباقى لتعقيم التدفقات الرأسمالية الداخلة من النقد 
الأجنبى. وتبين أرقام 37/1١3437‏ أن هناك ازديادا أكثر فى نسبة إصدارات 
سندات الخزانة التى كان الدافع إليها نقديًا أكثر من كونه نتيجة لاعتبارات 
مالية (أى امتصاص زيادة السيولة بدلا من تغطية عجز الموازنة).وهكذا فإن 
السياسة المالية أصبحت تابعة للسياسة النقدية» ويتطلب الأمر أخذ تكلفة هذا 
المزيج من السياسات الكلية فى الاعتبار عند النقييم الشامل لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى. ويذكرنا ذلك بنموذج مانديل (اأعلمدكة) 
الشهيرء حيث تؤدى حرية انتقال رأس المال من الداخل والخارج إلى إحباط 
السياسة النقدية (فى ظل نظام سعر الصرف الثابت) أو السياسة المالية (فسى 
ظل نظام سعر الصرف المرن)!:". 
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وبمعلومية حصيلة أذون الخزانة التى أصدرت لامتصاص السيولة» 
ومتوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة 7 شهورء فإنه يمكن للمرء 
تقدير الفاتورة المالية لمثل هذه السياسة. فعلى سبيل المثالء فإنه فى عام 
0١‏ تنم استخدام ما قيمته 3,7 مليارات ج.م من سندات الخزانة 
لتعقيم التدفقات الرأسمالية الداخلة (وهو ما يمثل 967 من إصدارات سندات 
الخزانة لتلك السنة)؛ وبلغ متوسط سعر الفائدة السنوية على هذا الدين 
00م ومن ثم فإن المدفوعات عن الفوائد عن هذه الإضافة إلى الدين 
.العام المحلى فى عام 47/١53١‏ تناهز ما قيمته ١,76‏ مليار جنيه مصرى. 
وفى مقابل تكلفة هذه الفوائدء فإن المرء ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار 
الإيرادات من الفوائد التى تلقتها الحكومة مقابل إيداع المبالغ الزائدة لدى 
البنك المركزى المصرى (والتى أصبحت ممكنة بفضل الإفراط فى إصدار 
أذون الخزانة زيادة عما تتطلبه الحاجة لتمويل عجز الموازنة). وكان سعر 
الفاتدة على تلك الودائع قد تحدد بنسبة تقل 967 عن سعر الفائدة على أذون 
الخزانة. وقد استحق على ودائع الحكومة لدى البنك المركزى (7,/, مليار 
جنيه فى خلال )17/١931١‏ سعر فائدة بلغ ١7,4‏ 99 فى السنة» وبذلك تكون 
الإيرادات من الفوائد بيلغت ١,١8‏ مليار جام ء وهكذا فإن صافى التكلفة 
المباشرة على الموازنة العامة بلغ ٠,57‏ مليار جم لعام 17/١33١‏ فقط. 

وقد قام البنك الدولى مؤخرا بتقدير الخسارة السنوية (التى نتجت عن 
احتفاظ البنك المركزى المصرى باحتياطيات دولية مفرطة) بما تتراوح بين 
0١‏ -775, من الناتج المحلى الإجمالى (22.م ,1997,901.2,كلصهةظ 17/0114). 
وتمثل هذه موارد حكومية كان يمكن تخصيصها بشكل أفضل أو فى 
استخدامات أخرى مطلوبة. وهناك أيضا نواحى توزيعية تتضمنها تلك 
السياسة» لو كان تدبير سداد الفاتورة بجمع الضرائب كما هو متبع فى نهاية 
الأمر. إذن بفضل هذه السياسة؛ فإن دافعى الضرائب المصريين هم الذين 
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يقومون فى الواقع بدعم حاملى أذون الخزانة سواء منهم الأجانب أو 
المصريين المستفيدين من عوائدها أو من يطلق عليهم د. كينز طبقة '" حملة 
الكوبونات ". 

ما هو أثر سياسة سعر الصرف التى تم اتباعها بموجب برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى؟ كما ذكرنا فيما سبقء فإنه نظرا 
لوجود حرية حركة لرأس المال عبر الحدود (بفضل تحرير العمليات 
الرأسمالية فى ميزان المدفوعات) ووجود مرساة سعر الصرف الاسمىء فإن 
التحرير المالى يؤدى إلى زيادة تدفق رأس المال إلى الداخل. ويزداد عرض 
النقود فى أثناء العملية» فيما عدا ما يمكن امتصاصه من خلال التعقيم» ومن 
ثم تزداد الضغوط التضخمية فى الاقتصاد. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أثر تحرير 
الأسعار فى سياق مكون التكيف الهيكلى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى (1993,دتعنوة:ه]1), فإننا ينبغى أن نتوقع ازدياد الضغوط 
التضخمية التى قد تؤدى إلى ارتفاع مستمر فى مستوى الأسعار ما لم تتم 
السيطرة عليها. وقد كانت النتيجة الحتمية للأخذ بمرساة سعر الصرف 
الاسمىء وارتفاع التضخم المحلى بالمقارنة مع أهم شركاء مصر التجاريين» 
هى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى (رغم التخفيض الإسمى). 

ويبدو أن ارتفاع قيمة الجنيه قد أصبح إحدى النزعات المركزية فى 
ظل برنسامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى ( 7/0111 
12157 :8201,199581997). ونتيجة لذلك فقد ظل تخفيض سعر صرف 
الجنيه لبعض الوقت مسألة خلافية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد 
الدولى» إذ كان الصندوق يحاول دفع الحكومة لإجراء تخفيض قيمة الجنيه» 
بينما كانت الحكومة تقاوم ذلك بشدة. وأثيرت المخاوف من التأثير السلبى 
على تنافسية الاقتصاد المصرى نتيجة لتدهور سعر الصرف الحقيقى. ويمكن 
تفسير هذه النقطة بشكل أكبر بالإشارة إلى المعادلة )١-(‏ السابق ذكرها. 
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فإذا افترضنا أن مستوى الأسعار العالمية يعبر عن أسعار السلع القابلة 
للتجارة وأن مستوى الأسعار المحلية يعتبر دليلا جيدًا على أسعار السلع غير 
' القابلة للتجارة (أو السلع المحلية)» فإننا يمكن أن نحصل على صيغة معدلة 
بشكل طفيف للمعادلة )١-*(‏ على الصورة التالية: 

مم بامحرعم] (9-م) 


20-5 
حبيبا. 


21> سعر الصرف الحقيقى 
ضرب سعر الصرف الاسمى فى مستوى الأسعار العالمية 7/151 “اعم 
, > مستوى الأسعار العالمية (أسعار السلع القابلة للتجارة) 


و2 - وم > سعر السلع غير القابلة للتجارة. 

وسعر الصرف الحقيقى (:1151) كما يعبر عنه فى المعادلة 7-5١‏ هو 
النسبة المعروفة بنسبة سالتر (22480 52116)". وباستخدام هذه النسبة» فإننا 
يمكن أن ذ ا ا 


مصر قد بيه ٠‏ فى خلال الفترة 2099553-1959315 وهى المرحلة 
الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى". 
وتتوافق نتائج الدراسات الحديثة مع النتيجة التى وصلنا إليها أعلاه 
(14-15.مم,01.2ل ,علصد8 11/0:10 ء الخواجة 2.3955 فصل "). 


* والتى أخذت عن الاقتصادى الاسترالى +©5316. (المؤلف) 
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وينبغى الحذر عند تفسير تلك النتائج؛ فارتفاع قيمة الجنيه قد يعنى 
ضمنيا أن البلاد تفقد قدرتها التنافسية فى مضمار التبادل الدولى. وعلى أية 
فإن هذا الاستنتاج ينبغى تعديله فى ناحية مهمة تتعلق بسلوك الأجور. 
ولعرض هذه النقطةء #يمكن لمتقدام صيكة معئلة تحديلا طفيف:] اللمعائلسة 
)١-5(‏ كما يلى: 

2ظلح حطعم - «الاررم 5-5 


حيث ا تمثل الرقم القياسى للأجور فى البلادء وباقى التغيرات كما 
سبق تعريفها. والصيغة التى تم التعبير عنها فى المعادلة (”5-7) تكون 
مناسبة حيثما تكون الأجور أحد المكونات الرئيسية فى تكاليف الإنتاج: 
ويصدق هذا بصفة خاصة على الصناعة التحويلية. وإذا ما تأملنا المعادلة 
(-5) فى سياق الحالة المصرية» فإننا نلاحظ أن الأجور الاسمية لا تساير 
الزيادات فى تكاليف المعيشة كما تظهر مثلا فى الرقم القياسى لأسعار 
المستهلك. وتشير التقديرات الرسمية للجهاز المركزى للتعبكئة العامة 
والإحصاء(''“ إلى أنه فى خلال السنوات الخمس 41//19185- 17/١11917‏ 
ازداد إجمالى الأجور الاسمية بمتوسط سنوى بلغ ١5,4‏ 9©6. بينما سجل الرقم 
القياسى لأسعار المستهلك متوسط زيادة سنوية بلغ ١8,4‏ 96. وبالتالى فإن 
الأجور الحقيقية كانت تتناقص باطراد خلال الفترة بمتوسط سنوى 967,6 
على الأقل. ولا شك فى استمرار هذا التدهور فى الأجور الحقيقية فى ظضل 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» نظرا لأن البرنامج ينص 
بوضوح على أن تكون الزيادات فى الأجور أقل من معدل التضخم. 

وما لم يحدث هبوط متناسب فى إنتاجية العمل (وهو ما نستبعده على 
سبيل الافتراض) فإن انخفاض الأجور الحقيقية يعنى انخفاض تكلفة الإنتاج. 
مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها. ومن ثم فقد يكون من الصعب الزعم 
بأن الخسارة فى القدرة التنافسية كانت فعلا بنفس القدر الذى يشير إليه ارتفاع 
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قيمة الجنيه المصرى. ومع هذا التحفظء فقد كان هناك بالتأكيد شىء من 
التآكل فى القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى بمفعول السياسات الكلية التنى 
اتبعت فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. 

والنتيجة التى يمكن استخلاصها باطمئنان على أساس الدليل المتاح هى 
أن التخفيض الكبير فى قيمة العملة خلال ١991-135٠‏ لم يعمر طويلاء 
فقد شهدت الفترة التى تمثل المرحلة الأولى من البرنامج (591١45-1)؛‏ 
ارتفاعًا حقيقيًا فى قيمة الجنيه المصرىء هذا الارتفاع فى قيمة العملة تتضمن 
بالضرورة قدرا! من تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى مضمار 
التبادل الدولى. وقد يبدو هذا وكأنه يتناقض مع التحفظات التى أثرتاها بالنسبة 
لتخفيض قيمة العملة بسبب آثاره التضخمية. (انظر ما سبق ذكره أعلاهء 
وأيضا الفصلين الأول والثاني). ولكن ليس هناك حقيقة أى تناقضء فقد 
انصب اعتراضنا على نظام سعر الصرف (المرساة الاسمية) فى إطار 
تحرير فى الحساب الرأسمالى. ومن منظور الميزان التجارى» فقد تكون 
سياسة دعم الصادرات حلا أفضل من التخفيض. 

أما مضمون نظام سعر الصرف بالنسبة للتدفقات الرأسمالية وعلى 
إحلال العملات فهو مثير للاهتمام. وفى هذا الخصوص. فإننا نسترجع أن 
العامل الرئيسى فى الارتفاع الحقيقى لقيمة الجنيه الذى رصدناه هو التحرير 
المالى للعمليات الرأسمالية فى ميزان المدفوعات. كما أن من المدهش أن 
نلاحظ أن الارتفاع الحقيقى فى قيمة الجنيه كان يحدث على خلفية اتساع 
العجز التجارى. ونظرا لربط الجنيه بالدولار الأمريكى» فإن مخاطر الصرف 
الأجنبى قد ألغيت فعلاء فاتحة بذلك الباب أمام التدفقات الرأسمالية الضخمة 
إلى الداخل المدفوعة باعتبارات الربح المتضمن فى مراجحة الفائدة. 

وقد أدت فروق أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه والودائع المقومة 
بالعملات الأجنبية فى الجهاز المصرفى المحلى إلى إطلاق شرارة إحلال 
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العملات» فى صورة التحول من ودائع العملات الأجنبية إلى الودائع بالجنيه 
المصرى. وهذه العملية الأخيرة هى عملية تراجع الدولرة والتى شجعها توقع 
تراجع الدولرة بواحد من المؤشرين التاليين. الأول» هو التغير فى نسبة 
الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع فى الجهاز المصرفى. والثاني» 
هو التغير فى نسبة الودائع لأجل بالعملات الأجنبية» إلى إخِمالى الودائفع 
لأجل فى الجهاز المصرفى. وطبقا للمؤشر الأول» والذى يركز على العملات 
الأجنبية كوسائل دفعء فإن نسبة الودائع بالعملات الأجنبية هبطت من الذروة 
التى بلغتها وهى ١5,؟‏ من إجمالى الودائع فى يونيه ١19١‏ إلى 90547؟ فى 
يونيه 1337كء ثم إلى أقل من ذلك فأصبحت نسبتها 9077 فى يونيه عام 
5 »؛ واستقرت بعد ذلك عند نسبة ٠‏ تقريبًا فى خلال الفترة 
5 - 15/1146. وطبقا للمؤشر الثانيء والذى يركز على وظيفة 
العملات الأجنبية كمخزن للقيمة» فإن نصيب الودائع لأجل بالعملات الأجنبية 
هوى بشدة من 01" فى يونيه 54١‏ إلى 5 فى يونيه 15 ثم 
إلى 7١,”‏ 96 فى يونيه 1337. ويبدو أن النسبة استقرت حول 9075 فى 
خلال الفترة 115-14١(انظر‏ جدول 8-9 للحصول على التفاصيل). 

ويظهر هذا بوضوح الحساسية الشديدة لنسبة الودائع بالعملات الأجنبية 
إلى الودائع بالجنيه فيما يتعلق بفرق سعر الفائدة. وينبغى التأكيد على أن تلك 
كمرساة والالتزام بحرية انتقال رأس المال. 

وقد واصل حجم التدفقات الرأسمالية الداخلة نتيجة لفرق سعر الفائدة 
الزيادة بصورة مطردة» مثيرا بذلك مشكلات خطيرة ومتزايدة بالنسبة لإدارة 
هذه التدفقات. وربما كان هذا هو ما دفع البنك الدولى للشارة إلى تجربة 
مصر مع التدفقات الرأسمالية الداخلة» باعتبارها "ثثراء محرجا" ( 14ءه/قا 
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7,امة8). وبلغ حجم التحويلات الخاصة من جانب واحد إلى 7,75١‏ 
مليارات دولار فى خلال عام .11/1١35٠‏ ارتفع إلى 5,244 مليارات دولار 
فى عام :47/١991١‏ وبلغ 7,5٠0‏ مليارات دولار فى عام 37/19947. 
وبذلك يكون متوسط هذا النوع من التدفقات خلال الفكرة -891/1919٠‏ 
2,8 مليارات دولار سنويا. وبالمعيار النسبى» فإن هذا كان 
يعادل ١65,؟‏ مرة المتوسط السنوى لحجم الصادرات السلعية فى السنوات 
-- 45/1997. (انظر جدول .)١1-7”‏ وبمستويات الاقتصاد 
المضرىء فإن ذلك التدفقات كانت بالغة الضخامة حقًا. وقد أظهر معدل 
التدفقات الرأسمالية شيئا من الفتور فى خلال السنوات 19136-1١199519‏ إلا 
أنه استعاد نشاطه بعد ذلك. وعلى الرغم من صعوبة التحقق من طبيعة تلك 
التدفقات» فإن هناك بعض الأدلة الجزتية ألتى تشير إلى أن نسبة محسوسة 
كانت فى شكل استثمارات المحفظة (11/15,1997). 

إن حجم وطبيعة التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى مصر فى خلال 
المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى وحتسى 
الآن» تقدم لنا صيغة أخرى للمرض الهولندى. فقد أدت التدفقات الرأسمالية 
الداخلة الضخمة إلى ارتفاع قيمة الجنيه» والتى قدرناها فيما سبق بنسبة 
فى خلال الفترة حتى .١1997‏ وبعبارة أخرىء وبالإشارة إلى المعادلة 
(7-) التى سبق ذكرهاء فإن السعر النسبى للسلع غير القابلة للتجارة كان 
يرتفع فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وكما تقضى 
النظرية» فإن هذا يعمل بالضرورة على اجتذاب الموارد إلى القطاعات 
المنتجة للسلع غير الداخلة فى التجارة. ومن ثم فإننا يمكن أن نتنبأ بناء على 
ذلك بحدوث زيادة فى نصيب قطاعات السلع غير الداخلة فى التجارة فى 
الناتج المحلى الإجمالى فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى. وهذا يجعل مهمة تخفيض العجز التجارىء أكثر صعوبة. 
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تحرير التجارة: 

تضمن تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى عددًا من الإجراءات التى تعكس بصفة أساسية المنظور التقليدى 
لإصلاح السياسة التجارية. وطبقا لهذا المنظورء فإن تحرير التجارة يتمئل 
فى عملية استبدال نظام الحصص والقيود غير الجمركية الأخرىء السارية 
فى وجود سعر صرف غير توازنىء بنظام يعتمد فقط على الرسوم الجمركية 
مع سعر صرف توازنى (1978, #أعءنسكل,3:)21,1986ع83). ولكن أحد 
عيوب هذا الطرح هو أن سعر الصرف التوازنى قد يكون واضحًا كمفهوم 
نظرىء ولكنه غالبا ما يكون من الصعب جذا تقديره فى الواقع. 

وتمهيدا لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلىء فإن إلغاء 
العوائق غير الجمركية قد جرى بحماس. ثم استمر بقوة فى ظل البرنامج. 
وهكذاء فقد تم تقريبا إلغاء كافة العوائق غير الجمركية بما فى ذلك (أ) كل 
صور حظر الاستيراد تقرييّاء وكافة الموافقات المسبقةء وكافة موانع 
التصديرءومعظم الرسوم الجمركية التفضيلية (ب) القيود المؤسسية على 
الواردات (ج) موازنة النقد الأجنبى والقيود على الشركات التجارية 
الأجنبية. 

وفى ظل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلىء التى غطاها اتفاق الترتيبات الممتدة مع صندوق النقد الدولى من 
سبتمير ١93”‏ حتى سبتمير ١1957‏ وبرنامج الينك الدولى لمراقبة التكيف 
الهيكلى (54345) »)١7١(‏ بدأت الحكومة برنامجًا لإصلاح التجارة لمدة ثلاث 
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ملاحظات: * تتضمن الودائع المحتجزة أو المجمدة. 
المصدر:-< البنك المركزى المصرىء التقرير السنوي_٠41/155:‏ جداول 7/5 و 4/5؛ وعام ١9491/947‏ ص 55. 


سنوات. وكما سبق ذكرهء فإن الإطار الأساسى للبرنامج أعلن فى يوليو 
.١+‏ 

وظل الهدف العام للإصلاح هو تعزيز الكفاءة فى الإنتاج وأداء 
الصادرات» عن طريق زيادة الاعتماد على الرسوم الجمركية والأدوات 
الأخرى ذات الأساس السعرىء وإلغاء القيود الكمية على التجارة الخارجية. 
إصلاح الرسوم الجمركية 


يرجع تاريخ أحدث إصلاح جمركى فى مصر إلى عام ,»١485‏ عندما 
تم تطبيق جدول جديد للتعريفة الجمركيةء وطبقا لهذا الجدول» تم تقسيم 
الواردات إلى 14 قسما تحت سبعة مجموعات سلعية» بالإضافة إلى بنود 
غير مصنفة كما يظهر من الجدول رقم 5-1. 


وكجزء من برنامج الإصلاح فقد تمت الموافقة على النظام المنسق 
للتصنيف السلعى فى فبراير »١544‏ وتمت مراجعة الإجراءات الجمركية 
وتعديلها لتسهيل عملية الاستيراد. 
كما تم تغيير معدلات الضرائب الجمركية بشكل يكاد أن يكون سنويًا 
منذ عام .١1384‏ وباستثتاء تعديل ذلك العام» فإن كل التعديلات اللاحقة كانت 
جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. ونتيجة لهذه 
التغيرات» أصبح متوسط معدلات الضرائب الجمركية على مستوى 
المجموعات السلعية أعلى فى عام ١197‏ مما كان عليه فى عام 1385ء فيما 
عدا ما يخص المجموعة الرابعة (الأخشاب والفلين والورق والمواد 
والمنتجات النسيجية) والتى كانت الضرائب الجمركية الخاصة بها أقل فسى 
عام ١197‏ مقارنة بعام ١187‏ إلا أن المتوسط العام لمعدلات الضرائب 
الجمركية الاسمية ارتفع طوال الفترة ١437-1345‏ وانخفض التشتت 
(مقاسا بمعامل الاختلاف). ويقدم الجدول ”1-7 تفاصيل نلك. 
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جدول *-1 
تطور الوسط الحسابى والتشتت للمعدلات الاسمية للضرائب الجمركية )١997-1١9/85(‏ 


السنة 


مءرهة؟ 


حيوانات حية؛ منتجات المملكة الحيوانية والنباتية المواد الغذائية 

والمشروبات. 

الزيوت والدهون ومنتجاتهاء والموارد المنجمية والوقود لضا 
الكيماويات: والمطاطء؛ والجلود رق 
الأخشاب» الفلين» الورق؛ مواد نسجية؛ ومنتجات نسجية. 00 
آلات ومعدات النقل نحن 
المعادلة ومنتجات معدنية وق 


منتجات صناعية متنوعة بعبوة 


1 


منتجات صناعية أخرى 


المصدر: أجرى حسابها على أساس بيانات تم الحصول عليها من وزارة المالية. 


وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة فى الجدول 3-7 قد تكون 
مضللة شيئا ما إذا ما أخذت كدليل على المدى الحقيقى لتحرير التجارة. 
وعلى وجه التحديد» فإن تلك البيانات لا يجوز تفسيرها كمؤشر على أن نظام 
التجارة الخارجية فى مصر قد أصبح أقل تحررًا فى ظل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى. ويمكن تقديم العديد من الأسباب التى تدعم هذا 
القول. أولا: إن الزيادة فى متوسط الضرائب الجمركية الاسمية على كافة 
المجموعات السلعية ا ل ا يا 
حيث إن معظم العوائق غير الجمركية قد تم تحويلها إلى ما يعادلها من 
ضرائب جمركية» وهذا فى حد ذاته سيؤدى إلى وسط حسابى أعلى 
للضرائب الجمركية. ومن ثم؛ فإن مقارنة متوسط الضرائب الجمركية فحسب 
خلال المدة لا يعكس المدى الحقيقى لتحرير التجارة. ثانيا: إنه قد تم فرض 
ضريبية على المبيعات فى عام ١13١‏ (بموجب القانون رقم ١١‏ لعام )١1951١‏ 
كجز ء من الإجراءات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. 
وامتدت هذه الضريبة إلى السلع المستوردة بسعر موحد يبلغ 7٠١‏ ويتم 
حسابه على أساس السعر سيف (18©) مضافا إليه الضرائب الجمركية. ثالثا: 
تم تخفيض حالات حظر الاستيراد إلى حد كبير خلال الفترةء من 5١١‏ بندًا 
فى البداية إلى 55 بندًا فقط فى عام .١337‏ وفضلا عن ذلك» فإن سعر 
الصرف المستخدم فى تقدير القيمة الجمركية تم رفعه بشكل كبيرء من 
86 ج م للدولار فى بداية تطبيق الجدول الجديد للضريبة الجمركية 
(فى أغسطس )١185‏ إلى ما يعادل متوسط سعر الصرف الموحد فى السوق 
الحرة ابتداء من أول توفمبر .١491١‏ 

ومن المعلوم أن أخذ هذا العامل الأخير (إعاذةاتقزهم تلعز الصرف 
الجمركي) فى الحسبان يعنى فعلا زيادة كبيرة فى الحماية التى قد لا تعكسها 
التقديرات النمطية للوسط الحسابى لأسعار الضرائب الجمركية. إلا أن مدى 
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تشتت الضرائب- الجمركية (وفقا لقياسها بمعامل الاختلاف) قد انخفض. وبين 
الجدول ”4-7 أيضا التطور فى الوسط الحسابى للضرائب الجمركية وتطور 
معامل الاختلاف فيما بين عامى 1١95485‏ و14"0١.‏ أما الجدول ٠7-١٠ء‏ فإنه 
يقيس التغير فى مستوى كل من الحماية الاسمية والحماية الفعالة فيما بين 
عامى 3875١و151359١.‏ والنتيجة التى يمكن أن نستخلصها هى أنه فى ظضل 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» كانت هناك زيادة مبدئية 
طفيفة فى الضرائب الجمركية» مع تخفيض كيبير فى تشتتها إلا أنه مع التقدم 
فى تنفيذ البرنامج» حدث تخفيض كبير فى كل من الحماية الرسمية والحماية 
الفعالة. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد استمر تخفيض درجة تشتت الضرائب 
الجمركية (أى المدى بين أدنى المعدلات وأعلاها) بشدة. وقد تم تحقيق هذا 
التخفيض بواسطة عدد من الإجراءات. 

أولهاء وأهمهاء تخفيض مدى الضرائب الجمركية (التى كانت بين 
صفر - ١6١,؟,‏ قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى) على 
خطوات متتابعة» من ما بين لا,٠ ٠٠١-‏ 99 إلى ما بين 7٠٠١-0‏ 969 فى مايو 
:١‏ وإلى ما بين ©- 9,8٠0‏ فى فبراير ”1939, ثم إلى ما بين 901٠-6‏ 
فى شهر ديسمبر 1115ء وإلى ما بين 7605-5 فى أكتوبر 1115ء ثم إلى 
. وفى شهر يوليو 219334 خفض الحد الأعلى إلى ١904؟9.‏ 

وثانيها: إنه من بين 1٠١‏ بندا من بنود تصنيف بروكسل للرسوم 
الجمركية (/8717) كانت خاضعة للتفضيلات الجمركية (أو ما يطلق عليه 
الهوامش فى لغة مصلحة الجمارك المصرية) قبل تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلىء تم إلغاء 56 ينذا فى مايو١935١‏ وتم إلغاء بنود 
أكثر فى أغسطس .١117‏ وبذلك انخفض عدد البنود ذات التفضيلات. 
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الجمركية تبعا لتصنيف بروكسل للرسوم الجمركية من 3١‏ بندا إلى أقل من 
"٠‏ بنذا. وتم إلغاء كافة بنود التفضيلات الجمركية فى يونيه 997١ء‏ فيما 
عدا تلك البنود التى تحكمها معاهدات دوليةء وتلك الخاصة بالصحة 
والسياحة. 
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جدول رقم 2١-7‏ 
معدلات الحماية الاسمية والفعالة ١155 -1١9485‏ (نسبة مئوية 96 


الحماية الفعالة 


المصدر: تم حسابها على أساس جدول المدخلات والمخرجات لعام .30/١986‏ 


كما ذكرنا من قيلء فإن الارتفاع فسى الوسط الحسابى للضرائب 
الجمركية يمكن تفسيره بتعرفة العوائق غير الجمركية: أى تحويل 
العوائق غير الجمركية إلى معادلها من الضرائب الجمركية كجزء من 
تحرير الاستيراد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكييف 
الهيكلى. وقد تم تخفيض نسبة تغطية حظر الاستيراد للإنتاج من 
من ناتج السلع القابلة للتجارة (إجمالى إنتاج الصناعة 
التحويلية والإنتاج الزراعي) فى شهر مارس ١150‏ إلى 977,7 فى 
شهر مارس ١1134كء‏ ثم إلى 777,7 فى يونيه 135517ء ثم بعد ذلك 
إلى 90١7‏ فى أغسطس 1117. وفيما عدا المنسوجات والملابس 
والدواجن» فقد تم إلغاء كافة حالات حظر الاستيراد مع نهاية يونيو 
١7‏ ممأ خفض نسبة تغطية حظر الاستيراد للإنتاج إلى 964,7 
من إجمالى الإنتاج الزراعي وإنتاج الصناعية التحويلية. وتم إلغاء 
حظر الاستيراد على البنود الباقية باستثناء غزل القطن. وتقرر على 
بنود الواردات التى تخضع فى السابق لحظر الاستيراد ضرائب 
جمركية بأسعار معادلة وذلك فى إطار هيكل الرسوم الجمركية 
المتبع. 

وفى نفس الوقتء. فإن قائمة المنتجات القى كانت تتطلب 
استيفاء شروط خاصة للاستيراد تم تخفيضها من ١١‏ بندا إلى ثلاثة. 
هذا بالإضافة إلى الإلغاء الجزئى لتعليق خطابات الاعتماد فى مارس 
١‏ :؛ وأعقب ذلك إلغاء التعليق كليا فى شهر مايو .١14١‏ وفضلا 
عن هذاء فقد تم تخفيض نسبة الوديعة المقدمة عن الواردات التى كان 
يجرى تسويتها عن طريق خطابات الاعتماد من 965 إلى 91١5‏ فسى 
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حالة الواردات للاستخدام الشخصىء وإلى 975 فى حالة الاستيراد 
لغرض التجارة: ثم تم إلغاؤها تمامًا فى 4 أغسطس .١557‏ 

أما بالنسبة للصادرات» فقد تضمنت عملية التحرير عدة 
إجراءات (انظر ملحق١-1).‏ فقد تم تخفيض عدد المنتجات الخاضعة 
لحظر التصدير من ٠١‏ إلى أربعة فى شهر مايو ١19١ع»وفى‏ شهر 
أغسطس ١137‏ أصبح ما تبقى من البنود الخاضعة لحظر التصدير 
اتنان فقط (هما المتعلقان بالمعادن الخردة والجلود الخام). وفى شهر 
مايو ١14١‏ تم إلغاء كافة الموافقات المسببقة على التصدير الخاصة 
بعدد 7 مجموعة من المنتجات» فيما عدا القطن الخام والمنسوجات 
القطنية. وهو ما تم إلغاؤه فى شهر أغسطس .١9457‏ وأخيراء تم 
تخفيض عدد المنتجات الخاضعة للحصص الكمية للتصدير من ١7‏ 
إلى 4» وأصبحت البنود الباقية هى» الصوف الخام وعوادم الصوف». 
والجلود المدبوغة» عوادم القطن وعوادم الورق (ورق الصحف فقط). 

كانت هذه؛ بشىء من التفصيلء هى المكونات الرئيسية فى 
برنامج تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى. والآن يمكن إجراء تقييم للبرنامج. ولكدنا ونحن نقوم بذلك» 
فقد يكون من المفيد النظر إلى البرنامج بصورة مقارنة مع البلاد 
الأخرى. فلا شك أن وضعه مقابل التجارب الحديئة فى مجال تحرير 
التجارة يسهم فى إلقاء الكثير من الضوء 7" وبالإضافة إلى 
الاعتبارات العامة التى بيناها فى بداية هذا الفصل. فإن تقييم البرنامج 
يتضمن تناول القضايا الخاصة برسم وتصميم البيرنامج» وسرعة 
وتتابع التنفيذ» ومدى الاستدامة. 


تجارب الدول الأخرى. وعلى وجه الخصوصء كان التركيز منذ 
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البداية على إلغاء القيود الكمية وبالتحديد حظر الاستيراد. وقد صحب 
هذا تحويل العوائق غير الجمركية إلى معادلها من الضرائب 
الجمركية (تعرفة العوائق غير الجمركية) مما تضمن زيادة مبدئية فى 
الوسط الحسابى لمعدلات الضريبة الجمركية: وانخفاضا فى درجة 
التشتت (3.م 1991 ,1 »© لإاعهطه3241). وهذا يشابه النمط المبين فى 
جدول “1-7 لتحرير التجارة فى حالة مصرء والذى يظهر أن تحرير 
نظام التجارة يتضمن فى بداية الأمر تغيير الشكل أكثشر مما يتضمن 
بالضرورة تخفيض مستوى_الحماية. وبمعنى آخرء فإنه فى المرحلة 
المبدئية لتحرير التجارة» يتم التركيز على نقل الحماية إلى آلية 
الأسعار بدرجة أكبر من الاهتمام بتخفيض المستوى المطلق للحماية. 
ومع بقاء الأشياء الأخرئ على حالهاء فإن هذا التحول إلى آلية 
الأسعار يجعل النظام أكثر شفافية ويزيد من إمكانية التنتبؤ. لكن أن 
يؤدى هذا بالضرورة إلى تشجيع إنتاج أكثشر كفاءة فما يزال يحتاج 
إلى إثبات. ولكنه قد يؤدى على القضاء على بعض مظاهر سلوك 
البحث عن الريع '» ومن ثم تكون له آشار مهمة على إعادة توزيع 
الدخل. 

واستنادا إلى تجربة مصرء فإننا سنقوم بعمل التمييز المهم بين 
تحرير التجارة وتحرير الاستيراد. ونحن نزعم أنه فى الإطار 
المصرىء فإن تحرير التجارة لم يكن فى الواقع سوى تحرير 
للاستيرادء إذ أن البرنام يتضمن اجراءات كافية : 
الصادرات._وربما كان هناك استثناء مهم هو تص حيح تحيز سعر 
الصرف ضد الصادرات؛ وكما يظهر فى الجدول 7-", فإنه فى 
نهاية الثمانينيات كان سعر الدولار المخصص لشراء الواردات يزيد 


كناه ألقطء5 عطسناءء5 -أجرعع * 
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بنسبة 5٠‏ (بالعملة المصرية) عن سعر الدولار الذى يتم الحمصول 
عليه من الصادرات. وذلك يعكس تحيرً! صارخا ضد الصادرات, 
ومع توحيد سعر الصرف أصبحت يتم معاملة الصادرات متساوية 
تقريبا مع الواردات بحلول عام .57/١191١‏ 

وهذا التطور المهم فى مجال سعر الصرف للسلع المنتجة 
للإحلال محل الواردات» قد يؤدى من حيث المبدأ إلى جذب الموارد 
ناحية إنتاج السلع القابلة للتصديرء مع بقاء كافة الأشياء الأخرى على 
حالها. ولكن تخفيض الحماية لنواحى النشاط التى تحل محل الاستيراد 
بمفعول برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى أدى فى واقع 
الأمر إلى تحويل الموارد بدرجة أكبر إلى السلع غير الداخلة فسى 
التجارة بدلا من السلع القابنة للتصديرء بسبب سعر الصرف غير 
المتوافق. وهذه هى الأعراض التقليدية للمسرض الهولندى. وقد عاتى 
الميزان التجارى نتيجة لذلك؛ وازداد الأمر سوءًا بالفعمل بهبوط شديد 
فى سعر الصرف الحقيقى (أى بارتفاع قيمة الجنيه). وفقالماتم 
التوصل إليه فى القسم السابق. وتوفر البيانات الموجودة فى جدول 
١ "“‏ دليلا كافيا لدعم هذه المقولة. 

ويعتير الدور الذى يلعبه سعر الصرف الحقيقى فى اسددامة 
عملية تحرير التجارة دور! حاسما. وطبقا للخبرة المكتسبة من 
تجارب الدولء ووفقا لما أورده ميشيلى والآخرونء فإنه حين يشمل 
حزمة الإصلاح تخفيضا اسميا كبيرا فى قيمة العملة جنبا إلى جنب 
مع تحرير التجارة» فإن سعر الصرف الدقيقى يكاد أن يزداد بشكل 
مستمرء ويظل مرتفعا فى خلال مرحلة التحرير ( هك بإاعمطءتا/ة 
5)72)إ وهذا يعنى تخفيضًا حقيقيًا فى قيمة العملة الوطنية 
يساعد على تحويل الميزان التجارى من عجز إلى فسائض. وعلى 


157 


إنه قد انخفض كما سبق ذكرهء متضمنا ارتفاعا حقيقيًا فى قيمة الجنتية 
المصرى. وقد فسرنا ذلك بتينى المرساة الاسمية فى نفس الوقت 
تقريبًا مع التحرير المالى. وفى الواقع.» فإن الاندفاع فمسى تحرير 
العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات قبل اسكتكمال تحرير سوق 
السلع أدى إلى زيادة سوء وضع الميزان التجارى. 

والرأى المتفق عليه الآن هو أن تحرير سوق رأس المال ينبغى 
أن لا يتم العمل به إلا بعد استكمال أكبر قدر من تحرير أسواق السلع 
(105 .م ,1991 ,تامصمكاءل8 ,277 .م ,1991 ,له ك لإاعوط:34). كما 
ذهب ماكينون فإن حرية تدفق رعوس الأموال إلى الداخل ينبغى ألا 
لي ب فى خلال اللدروير يتيفحىي 


4 ام.1991.ممصمعاء/3. التأكيد من جانبنا). 


ومبرر هذا الرأى هو أن التعجيل بتحرير العمليات الرأسمالية 
فى ميزان المدفوعات قد يطلق تدفقات ضخمة إلى الداخل مسن رأس 
المال قصير الأجلء. مما يؤدى إلى هبوط سعر الصرف الحقيقى 
(ارتفاع قيمة العملة المحلية). ونظرا لأن تحرير التجارة سيكون مما 
زال عندئذ فى بداياته» فإن الأتشنطة المنافسة للواردات القى تواجسه 
انخفاض الحماية نتيجة ارتفاع قيمة العملة ستتضرر. كمسا ستعانى 
أيضا السلع القابلة للتصدير لنفس السبب. بل إن اسددامة عملية 
تحرير التجارة قد تكون فعلا معرضسة للخطر. وربما لهذه الأسباب 
نجد أن حالات قليلة فقط من تجارب الدول فى تحرير التجارة التسى 
تم تحليلها فى دراسة ميشيلى وآخرين» هى التى كان تحرير العمليات 
الرأسمالية فى ميزان المدفوعات فيها مصاحبا لعملية تحرير التجارة. 
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ويلاحظ ماكينون «مصهءء721 أن الدولة التى تقوم بتنفيذ برنامج 
ناجح للتثبيت والتحرير قد تغرق فى سيل جارف من رأس المال 
الأجنبى. وبالإشارة إلى تجربة كوريا الجنوبية فى خلال الفققّرة 
555 .مول وتجربة دول القمع الجنوبى فى أمريكا اللاتينية 
الأرجنتين وأورجواى وشيلى فى أواخر الس بعينيات وأوائل 
الثمانينيات» وبالذات تجربة شيلى فى الفترة ,14481-١191/9‏ شخص 
ماكينون ما أطلق عليه " عرض " ' الاقتراض المفرط ". فعند 
الارتفاع المفاجئ لربحية اقتصاد دولة ما فى ظل التحريرء يسعى 
المقرضون الأجانب لانتهاز هذه الفرصة عن طريق زيادة مراكزهم 
الدائشنة فى هذ الاقتصاد حديث التحصرر " (انتفر 
1101.0 بلامصمعك3/1) : 

ومع ذلكء فيجب أن نلاحظ أن التدفقات الرأسمالية فى 
التسعينيات تأخذ ش كل الاستثمارات خاصة: وغاليبا استثمارات 
المحفظة. وهذا يخالف الوضع فى الس بعينيات والثمانيئيات (قبل أزمة 
المديونية التى فجرتها المكسيك): حيث أخذت تدفقات رأس المال 
شكل القروض بصفة غالبة. ولكن بسبب نظام الصرف (تبنى المرساة 
الاسمية) فقد تمخض تعقيم تدفقات رأس المال فى حالة مصر إلى 
تراكم الدين الداخلى بأكثر مما يقتضيه تمويل عجز الموازتة. وبهذا 
المعنى المختلف (عن ذلك الذى قصده ماكينون)؛ فقد تكون حالة 
مصر هى أيضا تعبيرًا عن عرض "الاقتراض المفرط'.” 

وقد تحدث طفرة كبيرة فى التدفقات الرأسمالية الداخلة عندما 
يكون هناك جهد رئيسى لتحقيق الاستقرار المالى يتم فى سياقه؛» إما 
تحريك أسعار الفائدة من مستويات منخفضة إلى مستويات مرتفعة أو 


0 َه 
571101010 25 اام عطسترء 0 
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بإلغاء السقوف على الفوائد تماما. وكمثشال على الإجراء الأول هناك 
تجربة كوريا الجنوبية فى منتصف السدينيات. والمثال الكلاسيكى 
للإجراء الثانى هو شيلى فى أواخر السبعينيات. ويمكن أيضا ملاحظة 
أن هذه الأمثلة إنما تذكرنا بحالة مبكرة تاريخيا وإن كانت عظيمة 
الدلالة بالنسب للدراسة الحالية- نقصد حالة مصر فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر 9"). ففى تلك الحالة الماضيةء فإن إلغاء 
القيود التى وضعها محمد على (بما فى ذلك القيود على المعاملات 
الرأسمالية فى ميزان المدفوعات)» أطلق العنان للتدفقات الرأسمالية 
الداخلة الضخمة سواء فى شكل تمويل بالقروض أو فى شكل استتمار 
مباشر. ويمكن بطبيعة الحال النظر إلى هذه الحقيبة المبكرة من 
التاريخ الاقتصادى والسياسى الحديث لمصر على أنها إحدى السوابق 
فقد أفضت فى نهاية الأمر إلى مشكلة ديون قاسية» وإلى تدخل 
أجنبى» ثم إلى إعادة وضع الضوابط مرة أخرى. 

التتابع والاستدامة: 

تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى. وعلى النقيض من تجربتها السابقة فى أواخر القرن التاسع 
عشر عندما جاء تحرير التجارة أولاء ثم تلاه التحرير المالى» فإنه فى 
التجربة الحديثة تم تنفيذ نوعى التحرير تقريبا فى نفس الوقت. وفى 
الواقع» فإن مصر بعد عام “,كانت أسرع فى القيام بخطوة 
التحرير الأكثر سهولة وهى تحرير العمليات الرأسمالية فى ميزان 
المدفوعات. وفى نفس الوقتء فإن تحرير التجارة - على الرغم من 
السير فيه بخطى سريعة نسبيًا - لم يستكمل بعد حتى الآن. وفضلا 
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عن ذلك» فإن تحرير أسعار الفائدة» فى ظل التض خم المستمر (على 
الرغم من تناقصه) واستخدام ضريبة على الاحتياطى المحلىء؛ قد 
أحدث فجوة بين أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية والودائع 
بالعملة الأجنبية» وبين أسعار الفائدة على الودائع والقروض المحلية. 
ومع ربط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكىء فإن مخاطر سعر 
الصرف تكاد أن تكون قد ألغيت تماما. ومع تدفق رأس المال قصير 
الأجل إلى البلادء كان على البنك المركزى أن يتدخل لتثبيت سعر 
الصرف. وفى أثناء هذه العملية» كان على الخزانة العامة أن تقتترض 
أكثر مما هو مطلوب لاحتياجات الموازتنة حتى تتمكن من تعقيم 
التدفقات الرأسمالية الداخلة. إلا أنه فى مواجهة مثل هذه التدفقات 
الداخلة الضخمة نسبياء فإن التعقيم كان جزئيا فقطء وشمل نحو ثلثشى 
التدفقات إلى الداخل: ومن ثم ظل التوسع المالى أكبر كثيرا من هدف 
البرنامج بموجب برنامج الإصلاح اامصددي والتكيف الهيكلى 
(7م,131,1993): 

ومن المهم الآن أن نكسو عظام التحليل السابق لحماء وذلك 
بالرجوع إلى البيانات» وخاصة عن حجم التدفقات الرأسمالية الداخلة 
قصيرة الأجل. 

ولسوء الحظء فإن إحصاءات ميزان المدقوعات فى مصر 
ملتبسة ومتضاربة بشكل سيىء. ولكن كتقريب لحجم التدفقات 
الرأسمالية الداخلة» يمكن أخذ إجمالى الاحتياطات المتراكمة بالنتقد 
الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. فقد زادت هذه الاحتياطيات 
إلى أكثر من الضعف فى خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى. بل إنها تجاوزت ٠١‏ مليار دولار فى 
وقت ما بعد ذلك - وهو ما يعادل قيمة واردات مسر لمدة تزيد على 
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عام ونصف. وكان الجزء الأكبر من تلك التدفقات الداخلة الرأسمالية 
قصيرة الأجل قد تم تعقيمه عن طريق زيادة تراكم الدين المحلى 
الحكومى. وارتفع هذا الدين من ١١2,7‏ مليار جل م فى نهاية يونيو 
11 إلى 17١,8‏ مليار ج م فى نهاية يونيو 1347. وبلغ إجمالى 
الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى نحو 9078 فسى 
عام .١3531‏ وفى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
أصبحت أجال الدين العام المحلى أقصرء وانخفضت نسبة الدين 
المتمثل فى أوراق مالية» كما انخفضت نسبة الدين القابل للتداول فى 
سوق الأوراق المالية. وقد بلغت أذون الخزانة إلى إجمالى الدين 
المحلى نسبة خطيرة: تهدد بحدوث وضع مماثل لحالة بونزى أجدمم 
ومن ثمء فإننا نحذر أن الدين المحلى فى مصر الآن ربما يكون قد 
اقترب من حدود الخطر وقد يخرج عن نطاق السيطرة» ويقسوض 
الاستقرار المالى (1998ء[هطك! 1ء0طهم). 

وكما سبق أن ذكرناء فإن هذا قد يعتبر صورة أخرى؛ 
لمجموعة أعراض "الاقتراض المفرط” التى وصفها ماكينون" وعلى 
الرغم من أن الاقتراض المفرط للحكومة بالنقد المحلى تدعمه إلى حد 
كبير الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزىء, فإن هذه السياسة تثير 
قضيتين مهمتين وهما: التكلفة المالية المرتفعة. وتثتبيط الحافز على 
الاستثمارء وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى فإن تكلفة تعقيم 
تدفقات رأس المال الداخلة ربما تكون قد تعدت 960,7 من النائج 


' نسبة إلى أده 028:1©5)»: وهو مغامر عاش فى بوسطن خلال العشرينيات من القفرن 

الماضي وق خد الافك بن الامريكين بابرائهم فى الاستتماز ف وشروع للمضيتارةة 
سيحققون ربحا معدله بدلا من 7,28 فى البنوك. ولكن اتضح أنه كان يدفع لقدامى 
المستثمرين بأموال المستثمرين الجدد. فخسر الآلاف أموالهم» وأصبح هو مليونيرا. 
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المحلى الإجمالى لكل مليار دولار. (27م,1848.1997). أما بخصوص 
التأثير المتبط للاستثمارء فقد تم بيان أن أعباء خدمة الدين المحلى 
أصبحت تزاحم الإنفاق العام علي الاستثمار والخدمات الاجتماعية 
بشكل واضح (1998 .40061-81©6). يضاف إلى ذلمك كله أن آشار 
هذه السياسة على جوانب العدالة تستحق الاهتمام: فقد بلغت 
المدفوعات عن فوائد الدين المحلى ما يساوى تقريبًا مخصصات 
الأجور أو أربعة أمثال الإنفاق على الدعم. أو حوالى خمس مرات 
تفريبا للإنفاق على غير الأجور فى قطاعى الصحة والتعليم فى عام 
.١1/‏ 

هل تعتبر إجراءات تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى التى تم توثيقها وتحليلها لها صفة 
الاستدامة؟ وما هى الآثار المحتملة لها على الهيكل الصناعى؟ فيما 
يتعلق بالاستدامة» فإننا نرى أن الإجابة على هذا السؤال هى بالنفى 
لعدد من الأسباب. أولها: إن برنامج تحرير التجارة المصرى يتصف 
بالتعجل إلى حد كبير. وربما يؤدى إلى آثار سلبية مفرطة. فقد 
أوضحنا أن العوائق غير الجمركية؛. وخاصة حظر الاستيراد تم 
تخفيضها بدرجة كبيرة فى خلال فترة زمنية قصيرة بمعيار تجارب 
الدول الأخرى تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات فقط. 

وعلى أساس الحقائق النمطية المستمدة من الخبرة والدروس 
المستفادة» فإن مضى مدة تتراوح بين ست وسسبع سنوات للتحول من 
نظام التجارة المقيد إلى نظام يتجه نحو التجارة الحرة لا يعتيبر شيئا 
غير معقول. وإن تنفيذ حزمة تحرير التجارة خاال 1-/ا سنواتء لا 
يضمن فقط تقليل تكلفة الانتقال إلى تحرير التجارةء (وخاصة ارتفاع 
معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو) إلى أدنى حد. بل هو أيضا 


103 


يؤدى إلى تجنب التأخير الطويل فى جنى ثماره الكاملة. ( لإأعقطكء311 
280-1.مم1991 31 ©). ونحن نزعم أنه نظرا للارتفاع النسبى لتكلفة 
الانتقال فى حالة مصرء ومع معدل بطالة يبلغ نحو 7١5‏ ومعدل نمو 
للناتج المحلى الإجمالى شديد البطء» فإن فترة تنفيذ المكون الخاص 
بتحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
كان ينبغى أن تكون أطول. بل ربما أطول كثيرا. 

ثانيا: إن الهبوط فى سعر الصرف الحقيقى (أى ارتفاع قيمة 
الجنيه) فى أثناء تحرير التجارة ربما يكون قد قلل من الآشار الكامنة 
على الحوافز لمثل هذا البرنامج 7') ومع بقاء الفروق فى التض خم بين 
مصر وشركاتها الرئيسيين فى التجارة واستمرار على اتساعهاء بينما 
يستمر تضييق الفروق بين أسعار الفائدة» فإن ذلك قد يؤدى إلى 
تصاعد الضغط على الجنيه ومن ثم فى النهاية يقتضى الأمر تخفيض 
قيمة الجنيه» وربما أيضا إعادة فرض القيود أو مزيجًا من الاتنين 
معًا. وتكون النتيجة النهائية هى انهيار جهود التحرير. 

وأخيراء فإننا نتناول السؤال الثانى؛ المتعلق بأثر تحرير التجارة 
على الهيكل الصناعىء وعلى الآفاق بالنتسبة للتصنيع. وتكممن 
الصعوبة الرئيسية.فئ تناول هذه المسألة فى غياب أى دعم حقيقى 
من النظرية الاقتصادية. فلا يكاد يكون هناك مجال آخر فى مهنة 
الاقتصاد يشيع فيه الانقسام ويتسع الخلاف كما هو فى مجال سياسة 
التجارة. 

فمن ناحية» هناك وجهة التيار الرئيسى. والتى يمثلها الكلاسيكيون 
الجدد وهم أشد المؤمنين بنموذج هيكشر أولين متلط0-عطماء»1] 
(1986 أوللعدط8 ,1986 ععوعدص1[ ,21.1970 أء 1116) وهم يقدمون 
المشروعية الفكرية لحزم تحرير التجارة التى يروج لهسا عادة كل من 
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البنك الدولى وصندوق النقد الدولى»ء ومنظورهم و لمكيو ر الحدىء 
الذى يفترض وجود العمالة الكاملة والمنافسة الكاملة. وكنتيجة منطقية 
لهذا المنظورء فإن عمليات المراجحة تضمن سريان قانون السعر 
الواحد. وفى هذا العالم المصطنعء فإن تحرير التجارة يتم النظر إليه 
باعتباره وضع نظام للحوافز المتساوية لكل من الصادرات وسلع 
الإحلال محل الواردات» التسى تستمد مبررها من مكاسب الرفاهفة 
الناتجة من الآثار التخصيصية (الساكنة)» مقاسة بالمثلشات الصغيرة 
الشهيرة. وتزعم وجهة نظر التيار الرئيسى أن التحرير الاقتصادى 
يمكن الاقتصاد من تحقيق نمو أسرع كما يعزز من قدرته على 
التكيف مع الصدمات الخارجية. 

وقد تحدى عدد من المؤلفين والكتاب موقف هذ التيار 
الرئيسى. وقد أكد سكيتوفسكىء (1954) هجاو:ه:ك5: الذى كان يجادل 
من داخل الحظيرة النيوكلاسيكية»ء على أهمية فشل السوق فى 
التطبيق» ذلك الفشل الذى يرجع إلى عوامل لا يستهان بها (مثل 
الخارجيات ووفورات الحجم.: والقابلية غير الكاملة للتبادل بالنبة 
لمعظم السلع). وفى مثل هذا السياق» تفقد أسعار السوق قدرتها على 
توجيه الاقتصاد إلى وضصع توازنى يتسم بالكفاءة. ومن وجهة تر 
أخرىء» فقد جادل باك وويس تفال 81طماوء7 0مه عاءةم (1986) بان 
امتلاك ناصية التكنولوجيا أشبه بسلعة غير قابلة للتجارة. ومن ثم فإن 
قرارات الاستثماراطعن وععءلم عمنناءع القائتمة على أساس أسعار 
السوق لن تكون هى المثلى. وأن وضع الأسعار السليمة؛ الذى هو 
السمة الرئيسية للتحرير الاقتصادى على طريقة مؤسسات بريتون 
وودزء يبقى مرتكزا على أسس نظرية هشة. وقد تم تشخيص تحرير 
التجارة على أنه ليس بلسما (1991,تتناهة8). ولا يبدو من الدلائل 
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العملية أن العلاقة بين التحرير أو الانققاح الاقتصادى والأداء 
الاقتصادى (النمو) علاقة مؤكدة أو حاسمة. (10:,1991هة1). 


ومن ناحية أخرىء فإن المنظرين "الجدد”" فى مجال التجارة " 
الدولية" بقيادة ليندر (1961 ,:11046) قد أكدوا على تمييز المنتجء 
والمنافسة الاحتكارية:. ودور الطلب والجمود الهيكلى. ووفقا لهذا 
الاتجاه» فإن التحول الديناميكى الذى يعقب تحرير التجارة قد أثبت أنه 
باهظ التكلفة - متضمنا اختفاء الصناعات المنافسة للواردات - دون 
أن يصحب ذلك بالضرورة تحويل الموارد إلى قطاعات جديدة. 
وفضلا عن هذا وتطبيقا للكتابات النظرية عن سياسة التجارة 
الإستراتيجية» فإن الابتعاد عن نظم الحوافز المحايدة (أى النظم ذات 
الرسوم الجمركية المنخفضة والموحدة) قد يعزز الأداء الاقتصادى 
فى الأوضاع التى تكون فيها وفورات الحجم أو امتلاك ناصية 
التكنولوجيا أو الخارجيات أو العناصر الاحتكارية ذات أهمية. 
(70832,1986عن1) .وقد تكون الحماية مفيدة فى دولة صغيرة إذا ما 
كان ارتفاع الأرباح الناشئ عنها سيؤدى إلى جذب مستثمرين جدد. 
وفى هذا الصدد فإن " القضية الحاسمة فى مجال السياسة ليست مسألة 
الوصول إلى الأسعار السليمة ولكنها تحديد الدور التنموى للدولة 
(11510,1991ء والتأكيد مضاف من جانبا). 

وإذا اقتربنا من الواقع أكثرء فإن خبرة الدول الآسيوية التى 
يطلق عليها البنك الدولى " الاقتصدات الآسيوية فائقة الأداء 
(110485) 7( تقدم تأبيدا جزئيا لهذا الرأى. فطبقا لدراسة حديشة 
للبنك الدولى (1993,!هه8 70:14) فإن الاقتصادات الآسيوية فائقة 
الأداء (فيما عدا هونج كونج وسنغافورة) قد اتبعت سياسة تجارية 
حمائية لإنجاز مهمة التصنيع. وكلما تقدمت تلك الدول على مسار 


106 


التصنيع» قامت بتجربة نظام تجارية مختلطة جمعت بين إعفاء 
الواردات الرأسمالية والوسيطة للمصدرين من الرسوم الجمركية 
وفرض الحماية على السلع الاستهلاكية. 

وعلى أية حال» فقد كانت هناك تنويعات واسعة ضمن هذا 
النمط العام. فعلى سبيل المثال» ظهر بالتسبة لحالة اليايبان وكوريا 
الجنوبية دليل قوىء لخصه إيتو وكيونو (0,1988دمنزك1 ©» (منآ) 
بالشسبة لليابان وباك و ويستفال (5211986م7/5 © عاعهط) بالنسبة 
لكورياء على أن الحكومة فى كلتا الحالتين قد قدمت الحماية بطريقة 
انتقائية للصناعات التى تريد تشجيعها باسستخدام الأدوات الجمركية 
وغير الجمركية. وفضلا عن هذا. فإن كل الاقتصاديات الآأسيوية 
فائقة الأداء (11541:5)» فيما عدا هونج كونجء قد اتبعست سياسات 
صناعية نشطة» إلى جانب السياسات التجارية؛ فى محاولة لتشجيع 
النمو القائم على أساس الإنتاجية. والتغير الهيكلى فى القطضاع 
الصنتاعى (304م,1993,عآهه8 4أ؛»؛ وقد تنوعت أدوات السياسة 
الصناعية من حالة إلى أخرىء ولكنها بصفة عامة كانت تتصضمن 
الاتتمان الموج ه؛ وتخصيص النقد الأجنبىء وتوفير النصيحة 
والمعلومات بدون مقابل» وتقييد دخول الأسواق ومستويات مرتفمة 
نسبيا للحماية. 

وبناء على هذه الخلفية» وفى ضوء التحليل الأمبيريقى لحالة 
مصرء فإننا يمكن أن نستنتج أن هناك احتمالا كبيرا فى أن يؤدى 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى إلى آثار سلبية على 
النمو الصناعى فى مصر. وقد بينا أن مكونات البرنامج من سياسة 
سعر الصرف.والتحرير المالى والسياسة التجارية قد لا تؤدى علمى 
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الأقل إلى النمو الصناعىء بل قد يظهر فى نهاية الأمر أنها كانت 
. معوقة لهذا النمو. ومن الممكن إضافة اعتبارين آخرين هنا لاستكمال 
المناقشة الخاصة بالآثشار المحتملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى على النمو الصناعى وهيكل الصناعة. أولا: إن 
تحرير التجارة قد ثم تنفيذه بسرعة شديدة جداء وقيل الإصلاحات 
اللازمة فى القطاع الحقيقى للاقتصاد بزمن طويل. وعلى سبيل 
المثال» فإن تنفيذ تحرير التجارة قيل اس تكمال إعادة هيكلية منشات 
القطاع العام» قد فرض على تلك المنشآت خوض مضمر المنافسة 
من وضع لا تتمتع فيه بأية ميزة بل يمثل عبتا واضحا. وهو ما يحمل 
فى طياته خطرا حقيقيا بانهيار تلك المنشات. وكذلكء. عندما يتم إلغاء 
العوائق غير الجمركية (مثل حظر الاستيراد) قبل وضع نظام للوقاية» 
ولمكافحة الإغراق» وآليات الرسوم التعويضية أو المضادة: باعتبارها 
أدوات دفاع شرعية ضد الممارسات التجارية غير العادلةء قفإن وضصع 
المنشآت المحلية قد يناله ضعف شديد. 

ثانيا: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى لا يشمل ضمن 
مكوناته أى سياسة صناعية بالمعنى الحقيقى للكلمة» كما هو متبع فى حالة 
الاقتصادات الآسيوية فائقة الأداء مثلاء وبدلا من ذلك فإن المرء قد تصيبه 
الدهشة من نفض الحكومة يدها من هذا الشأن العظيم» الأمر الذى لا يتناسب 
بتانتا مع ظروف مصر التى هى من الدول منخفضة الدخل الساعية لتحقيق 
التنمية. وإذا ما تم تعريف التنمية تعريفا واسعا بحيث تتضمن النمو 
المصحوب بالتغيير الهيكلى والعدالة» عندئذ فقط فإن نظام الحوافز المحايدة 
الذى هو لب تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى» قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى تقويض التصنيع فى مصر. 
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ملاحظات ختامية: 


لعل تجارب دول القمع الجنوبى من أمريكا اللاتينية (الأرجنتين وشيلى 
وأروجواى) فى نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات إلى جانب التجربة 
المكسيكية فى منتصف التسعينيات تظهر بوضوح أن سوء إدارة التدفقات 
الراسمالية الداخلة والدين المحلى الضخم قد يؤديان إلى زعزعة الاستقرار 
الاقتصادىء مما يضر بالتنمية. وفى السياق الحالى لازدياد العولمة فى 
الأسواق المالية» فإن الفروق فى أسعار الفائدة تشعل تحركات رعوس الأموال 
قصيرة الأجل ويؤدى غياب مخاطر الصرفء مثلما هو الحال فى ظل المرساة 
الاسمية لسعر الصرفء إلى تشجيع عمليات مراجحة الفائدة غير المغطاة. - 
وفى مثل هذا المناخ تزداد بشدة مرونة رءعوس الأموال قصيرة الأجل. 

وهذا هو أحد الدروس القاسية المستفادة من الأزمة المكسيكية فى 
١112-16‏ وهى أن هناك خطرًا حقيقيًا فى استمرار استخدام المرساة 
الاسمية حتى بعد خمود حدة التضخم المحلى (03:4050,1996). وإذا ما تم 
اتباع سياسة نقدية متشددة لتخفيض الطلب الكلى والمحافظة على التوازن 
الخارجىء فإن أسعار الفائدة الحقيقية تتجه نحو الارتفاغ. ويؤدئ استمرار 
أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى عدة آثار سلبية. أولاء إن أسعار الفائدة 
الحقيقية المرتفعة تؤدى إلى ازدياد صعوبة إجراء التعديل المطلوب فى 
المالية العامة. وثانياء إن الارتفاع فى أسعار الفائدة الحقيقية يؤدى إلى تدهور 
محافظ البنوك. وهو ما قد يستدعى ضرورة دعم إعادة رسملة البنوك. ثالثاء 
إن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تحفز التدفقات الداخلة لرعوس الأموال 
قصيرة الأجلء والتى عادة ما يتم تعقيمهاء وهو ما يؤدى بدوره إلى تسراكم 
الدين المحلى بالتوازى مع تراكم الاحتياطيات الأجنبية. 

ومن ناحية أخرىء فإن الارتفاع الحقيقى فى قيمة العملة يثير عديدًا من 
المشاكل فى جميع نواحى الاقتصاد. أولا. قد يؤدى إلى انخفاض معدل 
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الادخارء نظرا لأن المستهلكين قد يفضلون الحاضر على المستقبل (توقعا > 
لتخفيض قيمة العملة)» ويقومون بأعمال المضاربة (فى العقارات وفى 
بورصة الأوراق المالية). ويمكن تقدير مفعول ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة 
فى تشجيع الاستهلاك من خلال الأدلة المتاحة. فقد ارتفع الاتتمان المصرفى 
المقدم بالعملية المحلية إلى القطاع العائلى بنسبة 5,/ا965 فى عام 45/١19515‏ 
(من 8,5 مليار ج.م إلى ١7,”‏ مليار ج م). وتم استخدام نسبة كبيرة من 
تلك التسهيلات الاثتمانية لتمويل مشتريات السلع الاستهلاكية المعممرة 
والعقارات (البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى .35/١935‏ ص 45- 
5؟). كما أورد البنك الدولى (فى تقريره له صدر فى عام ١956‏ أن هناك 
هبوطا فى الادخار القومى (بما فى ذلك التحويلات الرسمية) بنسبة 7 نقاط 
مئوية فى خلال الفترة 96/1١5944 - 91/١99٠‏ ((1995 ,علصدظ 10رولا. 
وتثير مترتبات هذا على استدامة النمو قدر! كبيرًا من القلق والانزعاج. 
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الهوامش: 


.١ 


. 
حم 


تبق سوى ثلاثة قيود (أ) اتفاق الدفع الثنائى مع السودان (ب) 
حسابات التصفية الخاصة الناشئة عن اتفاقات الدفع الثنائية المنتهية 
(ج) المتأخرات القائمة مع غير أعضاء نادى باريسء وعدم إبرام 
اتفاقية ثنائية مع أحد أعضاء نادى باريس. 
هذا التقدير مشتق على أساس دالة واردات كلية فى صورة 
لوغارتيمية مزدوجة»ء تنسب قيمة إجمالى الواردات بالدولار إلى كل 
من الناتج المحلى الإجمالى بأسعار 87/١18١‏ وسعر الصرف 
الاسمى للجنيه المصرى مقابل الدولار (ج م/دولار). أما تقدير 
مرونة الواردات بالنسبة إلى سعر الصرف الوارد فى المتن» فهو 
تقدير نقطة (المتوسط) على أساس البيانات الخاصة بالفترة -١91©‏ 
05 (لمجلة الاقتصادية للبنك المركزى المصرىء عدد 
؟*(؟) 41/1951). 


يمكن التعبير عن سعر الصرف الحقيقى (2181) بعدة صيغ ويتوقف 
الأمر على كيفية النظر إلى سعر الصرف. وعلى سبيل المثالء إذا 
تم النظر إلى سعر الصرف على أنه سعر العملة الأجنبية (مقيسًا 
بوحدات من العملة المحلية)» فإن سعر الصرف الحقيقى 15171 عندئذ 
قد ينظر إليه باعتباره سعر دولار حقيقى بوحدات حقيقية من العملة 
المحلية. وطبقا لهذه النظرة» فإن سعر الصرف الحقيقى هو بيبساطة 
متغير السعر النسبى في التحليل النمطى لعلاقة العرض بالطلب 
مطبقا على الصرف الأجنبى. 

قمنا بتجربة الرقم القياسى لأسعار المنتجين فى حالة واحدة كانت 
البيانات فيها متاحة (وهى حالة الولايات المتحدة)؛ نظرا لأن 
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المفترض ينوب بدرجة أفضل عن الرقم القياسى العالمى لأسعار 
الجملة. وعلى الرغم من أنها قد أحدثت بعض الاختلاف فى النتائج 
الرقمية» فإننا تعتقد أنها فى الواقع لم تغير النتائج الرئيسية. 
فى البداية» كان هذا يخضع لحد أدنى بسعر 99١7‏ سنويا للودائع لمدة 
“" شهورء ثم خفض الحد الأدنى فى عام 47/١337‏ (انظر البنك 
المركزى المصرى. التقرير السنوىئ ١9137/1١957‏ ص .)4١‏ 
فضلا عن ذلك؛ قد يكون هناك تناقض أساسى موجود بين تلك 
الأهداف فى ظل ظروف حرية انتقال رعوس الأموال. فمع وجود 
سعر فائدة مرتفع فى البداية» فقد يؤدى استخدام سعر الصرف 
كمرساة اسمية إلى التوسع النقدى. كما أن فروق سعر الفائدة تجتذب 
التدفقات الرأسمالية الداخلة قصيرة الأجل (النقود الساخنة) التى تسهم 
فى رفع قيمة الجنيه. 
إلا أن المعادلة التى وضعها سلفاتورى (5317206) تعانى من خطأ 
رياضىء نظرا لأنه أخفق فى الانتقال من الاستثمار لمدة 7 شهور 
إلى استثمار لمدة سنة بشكل سليم. وهكذاء (فإنه بدلا من ضرب كافة 
عناصر الصيغة فى 5» يمجرد إسقاط 4 من مقام بعض العتاصر 
فقط (انظر 1995,0.441 ,53172:056). وباس تخدام نفس الرموز 
الواردة فى المتن» فإن صيغة سالفاتورى تكون كما يلى: 

.زعء/(ع-ىىن)] (١‏ 1) /(ى1) حور 
الأرصدة الإسترلينية التى تراكمت فى خلال الحرب العالمية الثانية. 
وكانت تمثل المعادل بالجنيه الإسترلينى لمصروفات القوات 
البريطانية وقوات الحلفاء فى مصر بالجنيه المصرى فى خلال فترة 
الحرب. وقد بلغ حجمها 57٠١‏ مليون جنيه مصرى فى عام ١9145‏ 
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(انظر محمد زكى شافعى: مقدمة في النقود والبنوكء القاهرة - دار 
النهضة العربية 2١53485‏ ص .)٠١5‏ 

84. هذا هو الفرق بين الرصيد فى نهاية يوليو ١7,١( ١39191١3537”‏ 
مليار ج م. و ؛ مليارات جم بالترتيب). ومصدر الأرقام فى هذه 
الفقرة هو البنك المركزى المصرى. التقرير السنوى 2,1337/١9159١‏ 
وخاصة الصفحات »5٠‏ 5لاء لاذى, 776, 

الأ هناك بعض الاختلافات بين الحالة المصرية والنموذج 
النظرىء طبقا لتحليل مانديل (20611د86). ففى سياق الأخيرء فإن 
حرية انتقال رأس المال تعنى تساوئى سعر الفائدة فى الداخل 
والخارج. أى أن هناك نوعا واحدًا من الأصول. أما فى حالة مصرء 
من ناحية آخرىء فإن المشكلة معقدة نظرًا لوجود نوعين متنافسين 
من الأصول(المراكز بالجنيه والمراكز بالدولار) انظر 

ه2011 20ج 1لأطة51 لصه نا1لتطه1/ة لمأتمدن0)"” ,اأعلصن384 .خ تعطم10] 

01 لقضكناه[ تقفتلفصدن ,”1215 عوسصمطععر عاطترعاط لسهة لوءواط علسنا 
.(80:9.1963) 4 وللعداين: آول/ ,روعومعته5 501161 لهه دعتصمممء 18 

.١‏ انظر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء جمهوية مصر 
العريية ١197-192657‏ القاهرة يونيه .١157‏ ودراسة قياس 

كوا فى جمهووية مضيو العزية -518/ 41-159 
[/353,. القاهرة. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء يناير 
ول" 


الهيكلى ( ممقعع ع2 عممسمغتدها/! أمعماكسزلى لمسضعد54115-5 ) 
تتنضمن إصلاح مشروعات القطاع العام» والخصخصة:؛ وتحرير 
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التجارة» وتخفيض الرسوم الجمركية وتحرير السوق المالية. 

كانت أكثر الدراسات تفصيلا هى الدراسة التى قام بها ميشيلى 
وآأخرون (ه اه لإاعهطه:868). وتتناول الدراسة ١5‏ دولة تغطى 
آسيا ومنطقة المحيط الهادى (سبع دول) وأمريكا اللاتينية (ست دول) 
والبحر المتوسط (ست دول)؛ وتم إصدارها فى سبعة أجزاء. 
خصصت الأجزاء الستة الأولى منها لتجارب الدولء: أما الجزء 
السابع فهو جزء تجميعى ذو عنوان فرعى هو الدروس المستفادة في 
العالم النامي» والإشارات الواردة فى المتن هى لذلك الجزء الأخير. 
خضعت حالة مصر للدراسة الموسعةء كما تم توثيقها أيضاء اننظفر 
على سبيل المثال -1854 غمبوظ 2ه غطاء عتاطبط ع1 بمعمد1] ./3.م 
مقتاميع 5 ع1 امد _«متام ندء0.ل .8.1 ,1944 ميته 1876 


ر.5وء27 لإاأأواع/الملآ 0:10150 ,ضملممآ .1914 _-18520_الاللإمطمعط 
,1969 

هذا يخالف تجربة المكسيك فى تحرير التجارة فى منتصف 
التمانيينات» على سبيل المثال. ففى تلك التجربة» هبطت قيمة البيزو 
فيؤظا كينا يفضل. للزقانة حل" الكسابة لاو أسمالن قفني متسيزان 
المدفوعات (انظر 1992 ,عنة؟] مع1). 

الإقتصدات الآسيوية فائقة الأداء ( مقاكخ عمتصصدولك5 طون 
1145 -5ءزمرمدهء8) تشمل اليايان» هونج كونجء» وجمهورية كوريا 
الجنوبية» وسنغافورة» وتايوان» وإندونسياء وماليزياء وتايللتد. 
والدول الثلاث الأخيرة لم تصبح جزءًا من المجموعة إلا فى أثتناء 
الثمانينيات والتسعينيات. 
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الفصل الرابع 
الملامح الرئيسية لقطاع الصناعة 


فس - 


مقدمسه 


فى عام 387١ء‏ أكدت دراسة قام بها البنك الدولى عن مصر ضرورة 
بذل جهد مركز ومكثف فى خلال العقدين التاليين لتحقيق معدل استثمار 
يتراوح بين 9658-5٠‏ (45.م ,1983 ,كاهه8 18/0:14). وأشارت الدراسة إلى 
ديفا لفل متندارنيو تقر على لحاتن الفسان الأمتل انمسق الاقتصب]ة 
المصرىء فإن مصر يجب أن تعمل على زيادة حصتهاء مسن الصادرات 
السلعية فى الإنتاج المحلى للسلع القابلة للتجارة من 96١7‏ إلى 9675 على 
امتداد الأفق التخطيطى حتى عام ٠١١7‏ (23 .م ,1983 عاصه8 10:ه/11). 

وبالإضافة إلى دراسة البنك الدولى سالفة الذكرء كانت هناك دراسات 
عديدة أخرى ثم القيام بها لتناول مختلف النواحى فى قطاع الصناعة فى 
مصرء وكان أهمها ما قام به الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء 
)١14(‏ والبنك الدولى )١114837 1385 ,١3487(‏ ووكالة التنمية الدولية 
الأمريكية 5815ئا )١9174(‏ وبابانك عاعصدمة )١9487(‏ وجونز وعمول 
)١195(‏ ووزارة الصناعة (22545 4). وكان جوهر كل هذه 
الدراسات هو أن هناك عددًا من المشاكل تحدق بالنشاط الصناعى وتعوق 
نموه الديناميكى. 

وفى عام 45/١3131١‏ بلغت قيمة الناتج الصناعى 7١5٠03‏ مليون جنيه 
مصرى وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 0777 مليون جنيه مصرىء أو ما 
يناهز 96710 من الناتج الصناعى. كما أن الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية 45/1١9957‏ - 37/131345 قد أحيت الآمال القديمة بما تضمنته 
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من معدل نمو للصادرات الصناعية يبلغ 96١5‏ سنويًا بالأسعار الحقيقية فى 
أثناء فترة الخطة (انظر الملحق للخطة - جدول 5أ- .)١‏ وعلى أية حال فإن 
الخطة لم تبين أدوات السياسة التى تجعل هذا الهدف الطموح للتصدير قابلا 
للتحقق فعلاً. وربما يكون قد تم افتراض أن برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى سيوفر البيئة اللازمة لتحقيق مثل هذه الأهداف الطموح. 
ولكن ذلك سيظل فى طى الغيب حتى نراه على أرض الواقع. 

ونظرا للضخامة النسبية للملكية العامة فى قطاع الصناعة فإن 
الموضوعات الخاصة بإصلاح القطاع العام» وإصلاح السياسة الصناعية 
والاستثمار والتجارة تتشابك مع بعضها بعضا بقوة. وكما سبق ذكرهء فإن 
الغرض من برنامج الاصطلاح الاقتصادى أو التكيف الهيكلى هو تناول هذه 
الموضوعاتء ولكنه إلى جانب ذلك قد تضمن عناصر أخرى ذات آثشار 
محتملة قوية بالنسبة للصناعةء ومن بين أكثرها أهمية سياسة المالية العامة 
والسياسة النقدية» وسياسة سعر الصرف وتحرير التجارة» ويتركز بحثنا فى 
هذا الكتاب حول الطريقة التى تؤثر بها تلك التغيرات فى السياسات على 
النشاط الصناعى (سواء العام أم الخاص) وعلى التوقعات الخاصة بالتصنيع. 

والغرض من هذا الجزء من الدراسة هو إيراز الملامح الأساسية 
للصناعة على أساس البيانات المتاحة فى خلال الفترة الماضية التى تتراوح 
بين ١6-٠١١‏ سنة. وسيقدم هذا خلفية للتحليل الذى يلى ذلك. 
الملامح الأساسية للصناعة فى مصر: 

ينقسم هذا الفصل إلى جزعين: يتناول الجزء الأول المؤشرات الكلية 
المتصلة بالصناعة فى مصرء بينما يحلل الثاني الملامح البارزة لهيكل القطاع 
الصناعى. 
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المؤشرات الكلية: 

هذه المؤشرات هى معدل نمو قطاع الصناعة» وحصته فى القيمة 
المضافةء والاستثمارء والعمالة والصادراتء وبالنسبة للقيمة المضافة» فإننا 
نرصد إسهام الصناعة جنبًا إلى جنب مع إسهامات القطاعات الأخرى فى 
الاقتصاد المصرى فى خلال الفترة ١137/35 - ١347/4١‏ (جدول .)١-4‏ 
وتغطى هذه الفترة العقد الذى سبق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى» واستئناف التخطيط بتنفيذ ما أطلق عليه الخطة الخمسية الأولى 
)١1487/85-1938/85(‏ (). كما تغطى أيضنًا المرحلتين الأولى والثانية 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» ونرى من الضرورى إيداء 
بعض الملاحظات بشأن البيانات قبل أن نمضى فى بحث مختلف المؤشرات. 

يقدم مصدر البيانات (وزارة التخطيط و147١‏ ب) الأرقام الخاصة 
بالفترة 85/١98١‏ - 87/1985 بأسعار عام »87/134١‏ والأرقام الخاصة 
بالفترة 817/1345 - 37/1937 بأسعار سنة .87/١3857‏ أما تقديرات 
الناتج المحلى الإجمالى للفترة 97/١99١‏ - 95/1936 بأسعار :37/١191‏ 
فقد تم الحصول عليها من وزارة التخطيط أيضًا. وباستخدام طريقة ربط 
السلاسلء قمنا بتحويل مجموعات البيانات عن 585١/لا4‏ - 17/1991 
و15/15146-347/1991 على أساس .47/١98١‏ وعلى الرغم من أن ذلك 
كان خيارنا الوحيد فى ضوء ما لدينا من بيانات متاحةء فقد كانت هناك بعض 
المشكلات فى هذه المعالجة» فهى تتضمن تشوهات خطيرة فى بيانات الناتج 
المحلى الإجمالى بالنسبة لقطاع البترول. إذ إن بيانات وزارة التخطيط 
بالأسعار الثابتة للناتج المحلى الإجمالى فى قطاع البترول ومنتجات البترول 
تظهر زيادة حقيقية كبيرة (بمعدل 7,57) فيما بين عام 47/19348١‏ وعام 
04 ولكن بيانات الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية 
لنفس الفترة تظهر هبوطا كبيرًا بنسبة 967١ 296١6,‏ بالترتيب. وفى أثناء 
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الفترة 487/1١9/5‏ 87/19/85 هإن الأثر المزدوج لتخفيض قيمة الدولار 
والهبوط الطفيف فى إنتاج القطاع (بسبب " تخمة" البترول) يستتبع بالضرورة 
انخفاض للناتج المحلى الإجمالى للقطاع بالأسعار الثابتّة - على عكس 
تقديرات وزارة التخطيط. وفى خلال ».47/١331١ - 4817/1١3487‏ فإن الزيادة 
فى قيمة النائج المحلى الإجمالى لقطاع البترول بالجنيه المصرى تخفى فى 
طياتها الانخفاض الكبير فى سعر صرف البنك المركزى من ٠,72١‏ جنيه 
مصرى للدولار الأمريكى فى مارس ١188‏ إلى ١,٠١‏ جنيه مصرى 
للدولار الأمريكى فى أغسطس ١184‏ ثم إلى 7٠,٠١‏ جنيه مصرى للدولار 
الأمريكى فى أغسطس .١191٠0‏ وفى 8 أكتوبر ١14١‏ أصبح سعر صرف 
البنك المركزى هو نفسه سعر صرف السوق الحرة والذى بلغ 7,57 جنيه 
مصرى للدولار. (انظر البنك المركزى المصرى. المجلة الاقتصادية» المجلد 
الا رقم اء :37/1١31301‏ ص18١).‏ ش 

ومع التوضيح والتحذير المهم فى الفقرة السابقة» فإننا سنمضى فى 
بحث المؤشرات الكلية للصناعة فى خلال العقد السابق على برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وطبقا للبيانات الواردة فى الجدول ١-54‏ فإن 
الاقتصاد المصرى قد حقق نموا بمتوسط حسابى مركب بلغ 5 فى خلال 
العقد 87/1940 .97/1١437-‏ وبصفة عامة» فإن نصيب الفرد من الناتج 
المحلى الإجمالى قد نما بنسبة ”,967 سنويًا. ومن الصعب قبول أن النمو 
والتغيز الييكلي الواركين في الحدول 8-2 هما من كتاع لخدي فاد: 
وريما كان الأثر الذى أحدثه عدد من الصدمات الخارجية أكبر قدرًا مسن 
مفعول التخطيط» وسنقوم فيما يلى بالنظر بشىء من التفصيل فى نمط النمو 
والتغير الهيكلى فى أثناء تلك الفترة. 
.١‏ تباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الثانى من الفترة»ء مما 

يثير كثيرًا من الأسئلة. هل كان التباطؤ متعمدًا عن طريق السياسات 
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الانكماشية التى اتبعتها الحكومة بدءًا من النصف الثانى للثماتينيات؟ 
هل كان ذلك أحد آثار الصدمة الخارجية؟ هل كان نتيجة لشح 
الاستيراد؟ أ أنها ببساطة حالة اقتصاد يمر خلال مرحلة جديدة من 
دورة أكثر طولا؟ ونظرا لعدم وجود إجابة أفضل؛ فقد يكون من 
المعقول التسليم بأن تباطؤ النمو فى الجزء الأخير من الفترة كان نتيجة 
لكل تلك العناصر مجتمعة. 

تخلفت القطاعات المنتجة للسلع (سواء الأولية أم الثانوية) عن باقى 
الاقتصادء حيث كانت تنمو بمعدل سنوى 9,4,5 فى المتوسط طوال 
الفترة. ونتيجة لذلك فإن حصلتها النسبية فى الناتج المحلى الإجمالى 
انخفضت بشكل مطرد من 96267,5؟ فى 25/198١‏ إلى 0,4٠65؟‏ فى 
0١‏ اما الوجه الآخر للعملة» فقد كان هو ارتفاع حصة 
قطاعات الخدماتء التى حققت نموًا بمعدل سنوى يتراوح بين ٠,5‏ - 
٠‏ نقطة مئوية فوق معدل نمو قطاع الإنتاج السلعى سنويا فى 
المتوسط. وهو ما يعكس ما يمكن أن يطلق عليه عملية ثلثية الاقتصادء 
وهى عملية يعود مفعولها إلى ما قبل الفترة الحالية» فثمة دليل قوى 
على أن هذه العملية كانت موجودة لفترة أطول كثيرًا ( باءاهك-اعلطم 
72 ويمكن اعتبارها حالة خاصة من المرض الهولندى. 

وفى أثناء حقبة النمو السريع :)58/19147-45/1981١(‏ فإن 
مجموعات القطاعات الثلاث (مجموعة لإنتاج السلعء؛ ومجموعة 
الخدمات الإنتاجية» مجموعة الخدمات الاجتماعية والشخصية) كانت 
تنمو بخطى متقاربة جداء وعلى النقيض من ذلك فإنه فى حقبة النمو 
البطىء (87/1985 :.)17/1١1317-‏ كان الفرق فى معدلات نمو 
المجموعات الثلاث من القطاعات أكبر كثيرًا. وقد قفز الانحصراف 
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المعيارى لمعدلات النمو القطاعى من ٠,١57‏ فى حقبة النمو السريع 
إلى ٠,354‏ فى حقبة النمو البطىء. ويمكن تفسير هذا النمط» بأن 
القطاعات الثلاثة (يالذات الخدمات الاجتماعية والشخصية) تقوم 
بوظيفة امتصاص الصدمات أو تلعب دور المثبتات التى تساعد على 
تخفيف أثر التغيرات الدورية فى النشاط الاقتصادى. ومهما كان 
التفسيرء فإن من الواضح أن المحاولات المتكررة لتحسين هيكل 
الإنتاج عن طريق زيادة نصيب القطاعات السلعية لم تنجح. لقد أخفقت 
الخطط الخمسية المتتابعة فى تحقيق الهدف المستمر لزيادة حصة 
النائع المتحلئ الاجتنالن من القتاعات النشخة لاسطلع: 

حققت الصناعة.ء بما فيها التعدين» نموا بمعدل بلغ !6 سنويًا فى 
المتوسط طوال الفترة. ولكن نموها كان أبطأ كثيرًا خلال النصف 
الثانى من الفقترة مقارتا بنصفها الأول (,964 مقابل 904,57 
سنويًا)(). وقد كانت السياحة أسرع القطاعات نمواء يليها قطاع 
الكهرباء والمرافق العامة والعقارات. وباستثناء السياحة» فإن إنتاج تلك 
القطاعات الأخرى لا يدخل فى التجارة الدولية. ومن ثم فإنه من المفيد 
النظر إلى موضوع النمو القطاعى من منظور. المرض الهولندى. وقد 
نظر هانسن 1130562 إلى المشكلة من هذا المنظور باستخدام البيانات 
الخاصة بالفترة ©1941 1- 85/١3/87‏ (526-8 م ,1991 ,معءومة]]). وقد 
أقام تحليله على أساس مؤشرات مثل نسب أسعار سلع التجارة / أسعار 
السلع المحلية» ونصيب سلع التجارة / نصيب السلع المحلية مسن 
الاستثمار الإجمالى» وقد استنتج أن كلا من البيانات الخاصة بالأسعار 
النسبية للسلع التجارية والسلع المحلية» وأنصبة الاستثمار الإجمالى 
تدعم فرضية المرض الهولندى (. ومن الناحية المنهجية فإن من 
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الخطر تفسير تناقص حصة الاستثمار فى نواحى النشاط الخاص بإنتاج 
سلع التجارة بأنه من أعراض المرض الهولندى» خاصة فى الفترة من 
85/1985 : نظرا لأن الخطة الخمسية التى بدأت فى 
١‏ / تعمدت التركيز على إعادة بناء البنية الأساسية. 
وفضلاً عن هذاء فقد تم تخفيض القيود التجارية فى خلال الفترة محل 
الفخحصء فى نطاق سياسة الانفتاح» وكان من المتوقع أن يؤدى هذا التغيير 
الخاص فى سياسة التجارة فى حد ذاته إلى تخفيض فى الأسعار. النسبية للسلع 
القابلة للتجارة - مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها. وهذا الأخير يعتبر 
شرطا ضروريّاء ولكنه ليس كافيا لاعتماد تفسير المرض الهولندى. وطبقا 
لما كتب عن المرض الهولندى» فإن جوهر المرض هو ارتفاع سعر الصرف 
الحقيقى بمفعول أثر الإنفاق الناشئَ من رواج النقد الأجتبى ( مه طا»© 
8 ,قهنةك0ووخ ,1984 ,00:063). وطبقا لدراسة أحدثء فإن الرقم 
القياسى لأسعار سلع التجارة ارتفع إلى 137,7 بينما بلغ الرقم الخاص بالسلع 
المحلية “717,7 فى عام )٠٠١ > 88/1341/( ١997‏ وهكذا هبط السعر 
النسبى لسلع التجارة إلى 87 فى ١997"‏ (90 م ,1996 ,ققة2ط)81-1). 
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جدول ١-4‏ 
نمو وهيكل الناتج المحلى الإجمالى ١54١/؟8‏ - 91/153585 بالأسعار الثابتة .57/1١3/4١‏ 


5 


القيمة بالمليو 


1١‏ يضفت 


البترول؛ ومنتجات البترول 0 


91 


0 
الفنادق والمطاعم ”3 0 مم | 
إجمالى الخدمات الإنتاجية | ممهدد | 


ما 


المرافق العامة 
الخدمات الاجتماعية 


ال ات تاكتك يَتَب ليت 


ذمواملكم م/م 


إجمالى الخدمات الاجتماعية والشخصية 


نصيب الفرد من النائج المحلى الإجمسالى 


ملاحظات ومصادر: بالنسبة للفترة 41/1١5317 - 87/15/8١‏ وزارة التخطيط 597١ب)‏ جداول ©: 5؛: ص 59-5 جدول 5 يقدم أرقام الناتج المحلى 
الإجمالى 1359/١55١‏ بأسعار .87/١985‏ وفد تم تحويل هذه الأرقام إلى أسعار 27/١9/8١‏ باستخدام طريقة ربط السلاسل. 
بالنسبة لعام 355/١455‏ فإن تقديرات وزارة التخطيط كانت بأسعار .17/١13١‏ وقد تم تحويلها إلى أسعار 85/١918١‏ باستخدام 
طريقة ربط السلاسل أيضا. 
أرقام السكان هى متوسط لتعداد السكان فى منتصف السنة أى أن عدد السكان فى 87/١98١‏ هو متوسط لمنتصف ١98١‏ 
ولمنتصف ١987‏ - وهكذا. مصدر بيانات السكان هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. الكتاب السئوى للإحصاء 
١3357-‏ (يونيه »)١5517‏ الجدول ١‏ ص8 ". الرقم الخاص بعام 35/١355‏ تم تقديره عن طريق زيادة رقم 17/1١151١‏ 
بموجب معدلات النمو التى تضمنها إحصاء السكان لعام .١995‏ 


ولكن إسهام قطاع الصناعة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى وحصته 
فيه» على الرغم من أهميته» غير كاف للحكم على مدى تصنيع الاقتصادء 
ولكى يتم ذلك؛ فإن على المرء أن يفحص الحصة النسبية للصناعة فى خلق 
فرص العمالة» وتكوين رأس المال» وعواتد الصادرات» فضلا عن القيمة 
المضافة» ويقدم الجدول 3-54 البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات الفترة 
- 15/1313405. والنتيجة الرئيسية التى يمكن استخلاصها من 
فحص البيانات هى أن الدليل مختلط. فعلى أساس خلق الدخل وتكوين رأس 
المالء فريما كان الاقتصاد المصرى أقل تصنيعًا خلال الثمانينيات مقارنا 
بالستينيات وأوائل السبعينيات. ومن ناحية أخرىء؛ وعلى أساس خلق العمالة 
وعوائد الصادرات فإن المرء يمكنه أن يستخلص العكس. إلا أن قبول هذه 
النتيجة يتطلب التحلى بقدر من الحذر بالنظر إلى هامش الخطأ الذى تتضمنه 
البيانات. 

وقد أظهر نصيب الصناعة فى القيمة المضافة فى الاقتصاد اتجاها 
للهبوط فى خلال الفترة .47/1448١-- 517/195٠‏ وعلى الرغم من اتجاهه 
للارتفاع منذ أواتل الثمانينيات» إلا أنه لم يصل إلى المستوى الذى كان عليه 
فى .5١ /١375٠0‏ وقد كان إسهام الصناعة فى عام .347/1١95١‏ فى القيمة 
المضافة أقل كثيرًا مما كان عليه فى .511/١37٠0‏ بل إن البيانات عن نصيب 
الصناعة من الاستثمارات أكثر مدعاة للانزعاج بما توضحه من هبوط 
مستمر منذ أوائل السبعينيات وحتى أوائتل التسعينيات. ولم تبد المساهمة 
النسبية الصناعة اتجاها للزيادة إلا فى مجال العمالة فقطء حيث أظهرت 
اتجاها مطردا للارتفاع فى خلال الفترة. 

أما فيما يتعلق بمساهمة الصناعة فى عوائد التصديرء فإن الأرقام 
الخاصة بكل من 87/138١‏ و87/118510 تعطى إشارات متعارضة 
ومضللة: إذ ترتفع تلك المساهمة فجأة من 901,4 فى 47/١18١‏ إلى 
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5 فى 87/1185. فقد شهدت السنة الأولى 57/1١948١‏ قمة فترة 
الرواج البترولى خلال الفترة :8١-١591/5‏ كما شهدت السنة الأخيرة 
5 هوة الكساد البترولى الذى بدأ فى عام 773446) وقد أثرت هذه 
الصدمات الخارجية المتعلقة بالبترول على الاقتصاد بأكمله» وهى تتجلى 
بنفسها مباشرة فى شكل تغير مفاجئ فى نصيب القطاعات غير البترولية فى 
القيمة المضافة والصادرات. ولذلك يمكن القول إن نصيب الارتفاع فى 
الصادرات الصناعية كان ظاهريا أكثر منه حقيقيا - على الأقل جزئيًا. لقد 
كان تقلبه ببساطة انعكاسا لحساب الحصص المتذبذبة. 

وإذا ما تم التجاوز عن هذه الحقيقة» على سبيل المثال عن طريق 
تعديل البيانات بحيث يتم استيعاد القيمة المضافة من البترول وصادرات 
البترولء فإن الاتجاه يكون واضحًا: وهو أن الاقتصاد المصرى وبما يكون 
قد أصبح أقل تصنيعا فى الثمانينيات. وهذا تطور عظيم الشأن خطير الدلالة» 
ولذلك يتطلب تفسيرا. وربما كان جزء من التفسير يكمن فى انخفاض 
الاهتمام الموجه إلى الصناعة؛ وفى التغيرات المؤسسية ذات الصلة بالقطاع 
فى بداية سياسة الانفتاح. فقد فقدت مشروعات القطاع العام فى عام ١5176‏ 
قدرا كبيرًا من استقلالها - بفضل إلغاء مؤسسات القطاع العام. ( 151-1552807 
0 .1988). ونتيجة لذلك أصبحت منشآت القطاع العام تخضع بشكل 
متزايد للضوابط والقيود البيروقراطية فيما يتصل بالناتج والتسعير. فعلى 
سبيل المثال» واجهت منشآت القطاع العام» فى أوائل الثمانينيات» ثلاثة نظم 
مختلفة لتسعير منتجاتها: (أ) أسعار محددة مركزياء تطبق على ١1‏ منتجّا 
مهما تمتل نحو 96٠‏ من إجمالى ناتج الشركات التابعة لوزارة الصناعة» 
(ب) وأسعار تتضمن هامشا للربح يضاف إلى التكلفة» تنطبق على نحو ٠٠‏ 
منتج» ويتراوح هامش الربح فيها ما بين 296٠١-©5‏ (ج) وأسعار تفاوضية 
لمعظم المنتجات الأخرى (144-155 .م.م ,1991 0558ا1180001) وقد تم تعديل 
هذا النظام تدريجيًا اعتبارا من عام .55/١985‏ 
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جدول 5-4 إسهام الصناعة فى الاقتصاد 571/155٠‏ - 437/1598 
الاستثمار العام 6 من الصادرات 76 من 
ج( الصادرات السلعية 


الاستثمار الإجمالى 


كام 

2/١ ا‎ 

55/4 

ملاحظات: ([) نعام 13485. الجهاز المركزى للتعبمة العامة والإحصاءء. التعداد العام للسكان والإسكان 235 

النتانج النهانية. جزء ”. مرجع # 8157/٠4/أ‏ مات جدول ”» (العمالة - 5 ستوات فأكثر). 

(ب) لعام 1١4‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء» النشرة زر بع السنوية لمسعد العمالة 
بالعينة» مرجع 40/١١35”5-57878#‏ جدول رقم ١5‏ (العمالة - 55-١17‏ سنه). 

(ج) الأرقام عبارة عن متوسطات للفترات الآتية بالترتيب. 513/5٠0‏ -52/58. ١٠0/الا-‏ 
دلف د ا ا ا ا © الال 


المصدر: وزارة التخطيط. فيما عدا صيب العمالة ههو كما ورد فى الملحوظتين أ. ب أعلاه. 


وكان ارتفاع نصيب قيمة الصادرات الصناعية فى النصف الثانى من 
الثمانينيات نتيجة لكل من الزيادة الحقيقية فى تلك المصادرات الصناعية 
والزيادة الاسمية فى الصادرات الصناعية بالجنيه نتيجة تخفيض قيمة الجنيه 
المصرى. والفصل بين الأثرين ليس سهلا فى الواقع» وخاصة أن تخفيض 
قيمة العملة (على أساس المرونة) قد يكون له أثر على كبر الكميات. كما أن 
تخفيض قيمة الجنيه المصرى طوال الفترة لم يتخذ شكل التغير النسبى فى 
سعر الصرف على العموم ولكل المعاملاتء ولكنه كان أكثر تعقيدا. وتحاشيا 
للتكرارء نشير إلى أنه قد تم بحث هذا الموضوع بعمق فى الفصل الثالثء 
ويمكن للقارئ الرجوع إليه. أما بالنسبة للنقطة التى نحن بصددها هناء فإننا 
نظن أن تخفيض قيمة الجنيه كان له أثر تفاضلى أكبر على الصادرات 
الصناعية. أى إنه أدى إلى رفع قيمة الصادرات الصناعية بالجنيه بنسبة أكبر 
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بالمقارنة بالصادرات السلعية الأخرى التى حسبت قيمتها على أساس سعر 
صرف البنك المركزىء وينبغى أن يؤدى هذا إلى إعطاء دفعة للصادرات 
الصناعية. 


هيكل القطاع الصناعى: 

يتطلب تحديد الملامح الرئيسية الخاصة بهيكل الصناعة» تحليل نواح 
من قبيل نمو الإنتاج الكلى. ونمو أنشطة معينة فى القطاع الصناعىء 
و الملكية (ملكية عامة فى مقابل القطاع الخاص).؛ استخدام عوامل الإنتاج 
والإنتاجية. وتجدر الإشارة إلى أن المصدر الأساسى للمعلومات المستخدمة 
فى التحليل هو الإحصاء السنوى للإنتاج الصناعىيء؛ الذى يصدره الجهاز 
المركزى للتعبتة العامة والإحصاءء ومن الضرورى إبداء ملاحظة عن هذا 
المصدر قبل أن نبداء وهى أن الإحصاء السنوى للإنتاج الصناعى لا يمثل 
تغطية كاملة للقطاع الصناعى فى مصر بأكمله؛ كما أن البيانات الواردة فيه 
لا تغطى سوى جزء فقط من قطاع الصناعة الرسمى. وبالتحديد» فهو يغطى 
كافة منشآت القطاع العام ومنشآت القطاع الخاص التى تس تخدم عشرة 
أشخاص أو أكثر فقط. وتمثتل المنشآت التى يغطيها الإحصاء السنوى للإنتاج 
الصناعى ما يتراوح بين 50-656, من العمالة فى الصناعة. وطبقا 
للإحصاء السنوى للإنتاج الصناعى لعام 47/١347‏ فقد بلغ إجمالى العمالة 
فى القطاع إلى 3141174 فرذاء مقارنا بعدد ١511775‏ فردًا فى التعداد 
العام للسكان والإسكان لعام ١187‏ (السن من ٠١‏ سنوات فأكثر). وينبغى 
تذكر ذلك جيدا عند “ناول الخصائص الهيكلية للصناعة» بالتركيز على نمسط 
الملكية ونوع الصناعة ونسب العوامل على التوالى. 
أولإ: نمط الملكية: 

طبقا لبيانات الإحصاء السنوى للإنتاج الصناعى (انظر جدول 5-4): 
فإن الإنتاج الصناعى خلال الفترة 191/8 - 13/١335‏ حقق نموا يبمعدل 
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5-2 


سنوى بلغ 9971.5 فى المتوسطء وارتفعت القيمة المضافة بمعدل أعلى قليلا 
بلغ ”,29675 فى حين ارتفعت الأجور بمعدل أقل من معدل نمو الإنتاج 
بنسبة طفيفة» إذ كان 6٠٠.7‏ سنويا. لكن استيعاب العمل فى القضاع زاد 
بنسبة منخفضة مخيبة للآمال بلغت 907,7 سنوياء وهى ليسنت أعلى كثيرا 
من متوسط معدل النمو السكانى خلال الفترة. وتجدر ملاحظة أن البيانات 
الخاصة بالإنتاج والقيمة المضافة والأجور بالأسعار الجارية» وإذا ما أخذنا 
فى الاعتبار معدلات التضخم خلال الفترةء فإن الزيادات الحقيقية فى تلك 
المتغيرات ستكون بمعدلات أقل كثيرا. إلا أن الأجور الحقيقية إما أن تكون 
قد انخفضت أوتعرضت للجمود على أحسن تقدير. 

ويبدو أن إجمالى القيمة المضافة قد ارتفع بوتيرة أسرع للبلا عن 
الأجورء وهو ما قد يعنى تحسنا فى التنافسية الأجرية فى قطاع الصناعة 
بأكمله. إلا أن هذا السلوك كمتوسط على امتداد الفترة يخفى فى طياته تباينات 
ملموسة فيما بين 87/١94851-157‏ و0 .01/١9488- 85/1١948١‏ 

ومن التطورات المهمة منذ منتصف الس بعينيات» نجد أن القضاع 
الخاص الصناعى. قد سبق القطاع العام الصناعىء وإذا نظرنا فى الموضوع 
بتفصيل أكثرء فإننا نلاحظ أن نصيب القطاع الخاص كان فى ازدياد طوال 
الفترة: فى الإنتاج من الثمن )8/١(‏ إلى التلث :)7/١(‏ وفى القيمة المضافة 
من العشر )٠١/١(‏ إلى أكثر من الربع »)5/١(‏ وفى العمالة من السبع 
)"/١(‏ إلى الربع »)4/١(‏ وفى الأجور من الثمن )5/١(‏ إلى الخمس .)5/١(‏ 

وفى هذا الصددء فإن توخى الحذر مهمء للوصول إلى فهم صحيح لهذه 
التطورات نظر! لأن القطاع الخاص كان متحرر! إلى حد كبير من القيود 
التى كانت تقيد سلوك القطاع العام - وبخاصة فيما يتعلق بالتسعير. وعلى 
الرغم من أن ما زال أمامه شوط طويل يقطعه. فإن الاقتصاد المصرى قد 
اكتسب خلال الفترة كثيرا من سمات الاقتصاد المختلطة. 
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ومن المفيد ملاحظة أن النمو الذى رصدناه أعلاه فى هذه المؤشرات 
لم يكن على وتيرة واحدة خلال الفترةء وإذا ما ميزنا بين الفترات الجزئية 
ه9181-11١87/1‏ و١981١47/1‏ - 64/1188. فإتنا نلاحظ ظهور نمط 
يتطلب تفسيرًا. فلقد تخلف نمو القيمة المضافة عن الزيادة الأجور فى خلال 
الفترة 87/١93/81-191/8‏ ولكنه سبقها فى الفترة 894/1١3848-485/١941‏ 
(1,7١6؟‏ نمو سنوى فى إجمالى القيمة المضافة مقابل 77,١‏ زيادة سنوية 
فى الأجور خلال لفترة الجزئية الأولىء و 9674 مقايل 9,9١7,5‏ بالترتيب» 
خلال الفترة الجزئية الثانية). كيف يمكن تفسير هذا النمط؟ 
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جدول 5-4 
نمط الملكية فى قطاع الصناعة, 91/8 .95/١998-1١‏ 


كن ك0 1 0 0 لنمو 81/8١‏ - 5/80 | النمو «اسدخ/كة 
ام 4 و 


1١/7 (0 الناتج‎ 


4 


القيمة المضافة (أ) 


ملاحظات: () الناتج و القيمة المضافة محسوبة على أساس تكلفة العوامل بالأسعار الجارية. 
(ب) الأجور تتضمن المدفوعات العينية والمزايا الإضافية. 
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ الإحصاء | 


ربما كان ذلك يبين أن الاقتصاد المصرى قد شهد ندرة فى سوق العمل 
فيما قبل »85/١37/١‏ بفضل هجرة العمالة وسرعة النمو الاقتصادىء ومع ما 
صحب ذلك من تحرير للاستيراد فى ظل سياسة الانفتاح» فقد كانت النتيجة 
انخفاض السعر النسبى لرأس المال. واستجابة للتغيرات فى أسعار العوامل؛ 
شهدت هذه الفترة تعميقا رأسماليًا كبيرًا (الجهاز المركزى للتعبنة العامة 
والإحصاءء ١185‏ ص ؛ 28-5). فقد جرى إحلال رأس المال محل العمل فى 
القطاع الخاص من خلال التوسع فى الاستثمار الأجنبى فى ظل القانون ”5 
لسنة 11175», وكذلك فى القطاع العام من خلال إعادة تأهيل مشروعات القطاع 
العام. وتدهورت القدرة التنافسية فى الصناعة المصرية خلال تلك الحقبة» 
ولكنها استعادت قدرتها خلال الحقبة الثانية» وكمؤشر تقريبى على التغيرات فى 
القدرة التنافسية» ثم استخدام الرقم القياسى لتكلفة وحدة العمل (أى متوسط نسبة 
انتاجية العمل إلى معدل الأجور). وقد هبط هذا المؤشر للتنافسية من ١‏ فى عام 
إلى ١0,575‏ فى .67/١98١‏ أى بنسبة تدهور للتنافسية بلغت 4 907. 
وعلى الرغم من تحسن مؤشر التنافسية إلى ٠,817‏ فى 185١/27ءاإلا‏ أن 
المحصلة ظلت تدنيا فى القدرة التنافسية بالمقارنة بعام .١31©‏ ويبدو أنه قد 
تحقق تحسن شديد فى التنافسية فى عام 851/١347‏ إذ ارتفع المؤشر إلى .١١74‏ 
إلا أن ذلك فى الواقع كان من الصعب تفسيره على أساس الفروق بين الأجر 
والإنتاجية. والأرجح أن هذا التحسن الظاهرى كان نتيجة لبعض المشاكل 
الخاصة بالبيانات - على الأقل جزئيًا. 

وهناك ملاحظة أخيرة تتصل باستيعاب العمل فى قطاع الصناعة. فقد 
كان معدل استيعاب العمل متواضعًا على امتداد أثناء الفترة بأكملها. إلا أن 
معدل الزيادة فى استيعاب العمل هبط فى الحقبة الثانية مقارنا بالحقبة الأولى. 
والأمر المثير للتأمل هو أنه كان محصلة هبوط فى معدل نمو العمالة فى 
القطاع العام وارتفاعه فى القطاع الخاص. ومن الضرورى أن نلاحظ أن 
التمييز بين القطاع العام والخاص يحتل أهمية خاصة فى هذا المجال. إذ إنه 
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بينما ارتفعت العمالة فى القطاع العام بنسبة ضئيلة بلغت 90١5‏ على امتداد 
الفترة بأكملهاء فإن عمالة القطاع الخاص ارتفعت بأكثر من الضعف. 

وقد هبط معدل نمو العمالة فى القطاع العام من متوسط سنوى يلغ 
5 فى خلال الحقبة الأولى 87/13837-18 إلى معدل متواضع بلغ 
فى خلال الحقبة الثانية .24/1١98/8-745/1١19/05‏ 

هذا الهبوط الحاد فى معدل نمو العمالة فى القطاع العام .ن الأهمية 
بحيث يحتاج إلى وقفة للتأمل والتفسير. ويمكن تفسيره بعدد من العوامل. 
(الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء986 ١ء‏ :55ه0لمة]آ]). 

أولا: ربما كان هذا التطور نتيجة للزيادة للسريعة فى الأجور فى 
خلال الفترة الجزئية الأولى» والتى حدثت بمفعول ضغط المنافسة على 
العماز من جانب مشروعات الانفتاح. والطلب الإقليمى من خلال هجرة 
العمالة. وكلا العاملين كانا من المظاهر القوية على المرونة العالية لسوق 
العمل. 2 

ثانيًا: طوال الفترة الجزئية الأولى» كانت متشآت القطاع العام مضطرة 
إلى الالتزام بسياسة الحكومة تجاه العمالة فيما يتعالدق بضمان الوظائف 
لخريجى المدارس الثانوية والجامعات. فقد تم التخلى عن هذه السياسة فى 
أوائل الثمانينيات. فيما يتعلق بمنشآت القطاع العام. وبعد بضعة سنوات 
أيضّاء تم التخلى عنها بالنسبة للإدارات الحكومية. وكأعباء متخلفة من فترة 
ضمان التوظف الكاملء كان هناك عدد كبير من المنشآت فى القطاع العام به 
قدر كبير من العمالة الزائدة» ومن ثم قام كثير من المنشآت بتعديل حجم 
العمالة تدريجيّاء بما يقترب من المستوى المطلوب عن طريق الامتناع عن 
التعينيات الجديدة. وفى الواقعء فإن صناعة المنسوؤجات (32 ,1510)”» وهى 
أضخم قطاع صناعى فرعى فى مصر من ناحية العمالة ()» قامت بتخفيض 
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مستوى العمالة بصفة مطلقة بعد .855/1١9485‏ وأصبحت العمالة فى عام 
88/4 فى هذه الصناعة 967٠١‏ فقط من أعلى مستوى بلغته فى 
. كما أن مشنتوى العمالة فى .ضئاعة المعافن و المتخجات: الشعددية 
(372381 151) وفى صناعة الطباعة والنشر (34 ©151) قد تجمدت تقريبا 
مند 4 . 

ثالثا: إن كثيرا من منشآت القطاع العام قام بعمليات إعادة تأهيل فى 
أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» كانت معظمها توجه نحو إدخال 
التكنولوجيا الحديثة كثيفة رأس المال. ومن الواضح أن هذا يؤدى إلسى 
تخفيض الحاجة إلى العمالة» لأى حجم للطاقة الإنتاجية. وفى الحقيقة» فإن 
هذا ينهض دليلا على أن تكثيف رأس المال فى الصناعة المصرية فى خلال 
تلك الفترة قد تعدى المعدل الأمثلء بل إنه فى الواقع كان من بسرعة بحيث 
نتج عنه هبوط فى الإنتاجية الكلية للعوامل (الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والإحصاء. .١9186‏ صر لاه-8ه). 

ونختتم هذا القسم الخاص بنمط الملكية بإيداء تحوط مهم. إن المرء 
يجب أن يكون شديد الحذر عند عمل أى استنتاج على أساس التفكرقة بين 
العام والخاص فى الإطار المصرى خلال الفترة المذكورة. فمن ناحية» نجد 
أن المنشآت التى أقيمت فى ظل قانون الاستثمار الأجنبى (قانون ”5 
والقوانين التالية له تعتبر منشات خاصة حتى لو زادت حصة ملكية المال 
العام فيها عن 565٠‏ كذلك فإنه بعد عام ١13١‏ تضمنت إجراءات 
الخصخصة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى توسعًا فى 
القطاع الخاص على حساب ملكية القطاع العام. 
نوع الصناعة 

كيف تغيز هيكل الصناعة التحويلية خلال تلك الفترة؟ سنبدأ بالنظر إلى 
القطاع العام ثم القطاع الخاص. ويكشف تحليل البيانات الواردة فى الجدول 
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جع 


(0 


5 


بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام: 

إن صناعة المنسوجات تراجعت بوتيرة مستمرة؛» بل وبسرعة فى 
حقيقة الأمرء حتى فقدت مركزها القيادى كمنتج للقيمة المضافة. وقد 
هبطت مساهمتها فى القيمة المضافة من 9075 فى عام ١9176‏ إلى 
فقط فى .15/1١1315‏ وهو تطور كبيرء بل تحول مثيرء يستدعى 
اتسنا + تمتها اق : الأنيتات: الكامنة زواء هذا الاكحاه وآكاره المحصيلة. 
وفى هذا المقام» لا يملك المرء سوى التحسر على ما يبدو واضحا 
للعيان من أن مصير صناعة المنسوجات. فى مصر يمضى فى طريق 
مواز لمصير القطن المصرى. 

إن صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية» والمعادنء والمنتجات 
المعدنية والمعدات قد اكتسبت جميعها أهمية أكبر خلال هذه الفتقرةء 
بمعيار كل من القيمة المضافة والعمالة. فارتفعت حصتها مجتمعة من 
إجمالى نصيب القطاع العام من 7657 عام ١915‏ إلى ”95 فى 
065 كما ازدادت حصتها من العمالة من 9/655 إلى 7094 
خلال نفس الفترة» ويمكن أن يعزى هذا إلى تنامى درجة التطور 
والتقيد فى هيكل الصناعة المصرية. ونظرًا لارتفاع درجة الترابط 
الخلفى والأمامى لهذه الصناعات بالمقارنة مع صناعات المواد الغذائية 
والمنسوجاتء فإنه من المناسب أن نستنتج أن هيكل الإنتاج الصناعى 
فى مصر قد أصبح فيما يبدو أكثر ترابطا وتماسكا. 


جدول ؛-4 
الأهمية النسبية لمختلف نواحى النشاط الصناعى 15/١558-1١918‏ 


كنا 


قطاع عام | خاص خاص 
ق.م 3001| 015 "748,5 أه.,:” | ١ه"‏ 5 | لقف 0 )| كب | 
١‏ 
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ق.م 833531 1833 الكلقة الم ١51/8‏ اكرة ألا ام 


ق.م > قيمة مضافة. 


2 


تم حسابها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. الإحصاء السد 
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(ج) من الصعب تفسير القفزة المفاجئة فى حصة القيمة المضافة فى قطاع 


الكيماويات. وبالنسبة للقطاع الخاص فإن القيم تتدذيذب على مدى 
واسعء مما يشكل صعوبة بالغة فى تحديد اتجاهات عامة بأية درجة 
من الثقة. وفى ضوء ذلكء فما هو الذى يمكن أن نتعلمه من البيانات 
المتعلقة بتطور القيمة المضافة والعمالة فى نواحى النشاط العريضة 
للصناعة فى القطاع الخاص؟ (61/م1 ؛تونل ,2 ©151). 

هناك بعض الصناعات التى اكتسبت أهمية بصفة قاطعة خلال 
الثمانينيات. وتعتبر صناعة المواد الغذائية» والمشرويات والدخان 
(31 ©151) أهم الأمثلة: فقد ارتفعت حصتها فى القيمة المضافة مسن 
نحو الربع )4/١(‏ إلى الثلث (١/؟)‏ من إجمالى القيمة المضافة فى 
القطاع الصناعى الخاص فى .61/١388‏ إلا أنه يبدو أن دورها 
القيادى تضعضع خلال التسعينيات» وإن ظلت حصتها فى العمالة ثابتة 
وتتراوح بين 753-74 من إجمالى العمالة فى القطاع الصناعى 
الخاص حتى .84/١388‏ وكانت صناعة المعادن الأساسية (37 ©151) 
من الصناعات الأخرى التى توسعت في خلال الثمانينيات من ناحية 
القيمة المضافةء ولكنها هبطت هبوطا شديدا خلال التسعينيات. 


(ه) وهناك مجالان من مجالات النشاط الصناعى الخاص أظهرتا اتجاهات 


عكس ما هو متصور على نطاق واسع عنهماء أو حتى عما يلاحظ 
عنهما عرضًا: وهما المنسوجات والمنتجات التعدينية غير المعدنية. أما 
الشىء الذى يسلم به الجميع فهو أن القطاع الخاص قد حقق تقدما 
ملموسًا فى خلال السنوات العشر الماضية فى صناعة الملابس 
الجاهزة وفى صناعات السيراميك ومنتجاته.» وعلى سبيل المثال» فقد 
ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة من مستوى متواضع لا يزيد على 
5 مليون جنيه مصرى فى منتصف الثمانينيات إلى 717,54 مليون 
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جنيه مصرى فى 11/1١13٠0‏ (انظر وزارة التخطيطء ؟55١(ب)2‏ 
ص ١‏ :). إلا أنه مما يثير الدهشة أن البيانات الواردة فى الجدول 5-4 
لا تقدم أى دليل يدعم أو يؤكد تلك التطورات. 
ويمكن استخدام هذه التطورات التى رصدناها فى قطاع الصناعة والتى 
قمنا ببحثها فيما سبق» لإلقاء قدر من الضوء على فرضية المزاحمة" فإذا كان 
القطاع العام يقوم فعلاً بمزاحمة القطاع الخاصء فإننا نتوقع أن تكسون 
أنصبتهما مرتبطة ارتباطا سلبيًا - مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها. وتقدم 
نتائج التحليل الأمبريقى لحجم الاستثمار الكلى فى مصر نتائج مختلطة فسى 
الفترة فيما بين ١185-١97٠‏ حول فرضية المزاحمة. ومع الكبح المالىء» 
الذى تضمن تجميد سعر الفائدة وتقنين الائتمان» فإن الحكومة لم تزاحم 
المنشآت الخاصة القائمة والراسخة الأقدامء ولكن ربما تكون قد زاحمست 
المنشآت الجديدة» ومن خلال الاستثمار فى البنية الأساسية يبدو أن النتائج 
تشير إلى بعض الجذب للاستثمار الخاص. إلا أن هذا قد يكون ببساطة نتيجة 
تزامن الاستثمار الحكومى مع الاستثمار الخاص خلال فترة الرواج 
والازدهار (49.م ,1992 بلتتقط5). 
ولا يبدو من فحص البيانات الواردة فى الجدول 4-5 أن فيها ما يساند 
فرضية المزاحمة» نظرا لأن الصناعات المزدهرة والمتردية تكاد أن تكون 
. هى نفسها فى كل من القطاع العام أو القطاع الخاص. وربما كانت النتيجة 
الأكثر مقبولية هى أن القطاع العام يعمل على جذب القطاع الخاص فى 
أنشطة محددة فى الصناعة. ويصدق هذا بصفة خاصة فى حالة المعادن 
والمنتجات المعدنية. إذ يعتبر القطاع العام خلال الفترة موضوع الدراسة 
مسيطرا إلى حد كبير على إنتاج المعادن الأساسية (بلغت حصة القطاع العام 


* كتوعط] أنه وصتل جه 
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فى القيمة المضافة فى 88/١93417‏ نحو 7858).» بينما كان القطاع الخاص 
يستخدم تلك المواد فى عمليات تصنيع أخرى لمختلف أنواع المنتجات. 
وفضلا عن هذاء فإن ما لوحظ من ارتفاع نصيب صناعة المواد الغذائية فى 
القيمة المضافة بصفة مطردة وانخفاض نصيب صناعة المنسوجات فى معظم 
سنوات الفترة فى كل من القطاعين الخاص والعام على السواء لا يساند 
فرضية المزاحمة» وربما كانت النتيجة ذات صلة بالجدل الدائر حاليًا بشأن 
الخصخصة فى مصر. 


ويكشف الجدول رقم 5-4 عن واحد من الملامح المثيرة لتطور 
القطاع الصناعى فى مصر خلال الفترة موضع الدراسة. فقد كانت درجة 
تركز الصناعة فى القطاع العام فى بداية الفترة أكبر مما هى عليه فى القطاع 
الخاص. وبمرور الوقت أصبح نشاط القطاع الصناعى العام أكثر تنوعًا 
بشكل ملحوظهء بينما صار نشاط القطاع الخاص أكثر تركيزا بدرجة طفيفة 
وقد هبط النصيب النسبى فى عام »84/١348+‏ بينما ارتفع نصيب أكبر 
صناعتين فى القطاع الخاص من 7,57 إلى 70553. فى القيمة المضافة 
لأعلى صناعتين فى القطاع العام من 554؟ إلى نحو 9044. وكانت أكبر 
صناعتين فى عام ١9175‏ هما ذاتهما فى القطاعين العام والخاص: صناعة 
المواد الغذائية والمنسوجات. وقد حافظت هاتان الصناعتان على مركزهما 
القيادى فى القطاع العام الصناعى فى .59/١3148/8‏ وبالنسبة للقطاع الخاص 
الصناعىء فقد حلت صناعة المعادن محل صناعة المنسوجات فى المركز 
الثانى على قمة الصناعة» ويبدو أن هذا النمط قد تغير في التسعينيات. 


نسب العوامل: 


إن إحدى النواحى المهمة فى هيكل الصناعة هى نسب العوامل. وقد 
كشفت الدراسات السابقة.عن اتجاه نسبة رأس المال إلى العمالة نحو الارتفاع 
خلال الفترة 8/8/١3/10/-1١41/7‏ (انظر جدول : -5) وفى هذه الدراسةء 
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نفحص أحدث بيانات متاحةء وهى البيانات الخاصة بعامى 88/193417 
و195١/15.‏ وقبل أن نشرع فى هذه المهمة ينبغى ملاحظة أن نسب 
العوامل (نسبة رأس المال إلى العمل) المستخرجة هنا لا تعكس الخصائص 
التكنولوجية بصفة مطلقة» فهى محسوبة على أساس نقطة مشاهدة واحدة 
(سنة)» ولا تمثل بالضرورة أية ظروف للتوازن. وفضلا عن ذلكء فإن 
البيانات عن الأصول الرأسمالية مقدرة على أساس القيمة الدفترية. وهو ما 
كنوه مقناس رأين : للمال ويككل المقارقات قيما بين الصسفاعات النتظفنة 
محفوفة بشىء من المخاطرة:» ويزداد هذا بصفة خاصة كلما ازداد القفاوت 
فى عمر الأصول الرأسمالية بين مختلف الصناعات وكذلك فأن قيمة 
المكونات المستوردة للأصول الرأسمالية (وهى أساسًا المعدات والآلات)؛ قد 
تظهل لوكا سحظها يمرو الزمن عما ديه المكوتات المكلية (وهن أسامتنا 
الأراضى والمبانى). وإضافة إلى ما تقدم» فإن قيمة الأصول الثابتة فى نهاية 
سنة الإحصاء تعادل صافى التكوين الرأسمالى فى خلال السنة مضافا إليه 
الأصول الثابتة فى نهاية السنة السابقة. ويشمل التكوين الرأسمالى الصافى 
التغير فى المخزونء الذى قد يكون مرتفعًا فى بعض السنوات بشكل غير 
عادى (). وباختصارء فإن بيانات الأصول الرأسمالية تخضع لعناصر مختلفة 
من " التشوش ". وللتبسيطء فإننا سنفترض هنا أن هذا " التشوش " يؤثر على 
كافة الصناعات بدرجة متساوية. وإذا ما تم قبول هذا الافققراض كتقريب 
جيدء عندئذ فقط يمكننا عقد مقارنة بين قيم الأصول الرأسمالية فى مختلدف 
فروع الصناعة. 

وطبقًا لمجموعات البيانات عن 45/1988 و 95/1355 (جدول 
1-4)؛ فإن إجمالى الأصول الرأسمالية (الأصول الثابتة) فى كافة فروع 
الصناعة قد أرتفع إلى أكثر من الضعف بين التاريخيين» ومن المهم ملاحظة 
أن الأصول الرأسمالية تتسم بالتركيز الشديدء وأغلبها فى الصناعات "١‏ 
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جدول +#-ه 
متوسط معدل النمو السنوى لنسبة رأس المال/ العمل. والإنتاجية الكلية للعوامل 
ومتوسط إنتاجية العمل (١195850-191//ا8‏ 


١984.-1 (0)‏ 
للشو يلض 
نفس 


برس 


اانا 


)2( م/م 


بأسعار 2807/85 


المصادر: 


.5-١ جدول‎ )١545( الجهاز المركزى للتعبتة العامة والإحصاء‎ )١( 
,لزناة-اعلطثهُ جداول :-: (ب) و 4-ه.‎ 1990 )5( 
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اث هلا, 5" طبقًا لتقسيمات التصنيف الدولى القياسى للصناعة (©151]) 
عند مستوى الخانتين. وفى عام 88/1١3417‏ كانت صناعة المنتجات التعدينية 
غير المعدنية تمثل نحو 4/١‏ الأصول الرأسمالية فى الصناعة» وبأخذ حجم 
العمالة فى هذه الصناعة فى الحساب. تصبح نسبة رأس المال إلى العمالة 
جنيه مصرى لكل عامل. وهذا يجعل تلك الصناعة هى الأعلى من 
حيث الكثافة الرأسمالية بين الصناعات التحويلية المصرية (انظر جدول 
1-54). 
أما المركز المسيطر الذى تحتله صناعة المنسوجات فى الصناعة 
المصرية فيصوره واقعها باعتبارها تحتل المرتبة الأولى من ناحية العمالة 
والمرتبة الرابعة من ناحية الأصول الرأسمالية. وإذا ما أعطينا أوزانًا 
متساوية لنصيب الصناعات المختلفة فى رأس المال والعمل وجمعناها فى 
مؤشر واحد لترتيب كل صناعة طبقا للحهمء؛ فإن ترتيب الحجم فى 
88/١14‏ كان هو ما يلى (انظر العمود الرايع فى الجدول 1-4): 
المنسوجات. المواد الغذائية» الكيماويات» المنتجات التعدينية غير المعدنيةء 
المنتجات المعدنية» المعادن» الورق» الطباعة والنشرء وأخيرا الأخشاب 
والأثاث. ولم يكن ترتيب النطاق فى 155/1١4460‏ يختلف اختلافا أساسيا عن 
ذلك. 
ويبين العمود (”) نسب رأس المال إلى العمل فى مختلف الصناعات 
التحويلية كمؤشر على الكثافة النسبية للعوامل» وقد كانت صناعة المنتجسات 
التعدينية غير المعدنية هى أكثر الصناعات كثافة رأسمالية 9). وبلغت نسب 
رأس المال إلى العمل ما يربو على أربعة أمثال الوسط الحسابى لنسبة رأس 
المال إلى العمل فى كافة مجالات الصناعة. وعلى الجانب الآخرء كانت 
صناعة الأخشاب والأثاث هى أقل الصناعات من ناحية الكثافة الرأسمالية. 
ومن المفيد ملاحظة أن التشتت فيما بين الصناعات من ناحية نسبة رأس 
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المال إلى العمل كان كبيرً! جدّاء بحيث إن قيمة الخطأ المعيارى تكاد تساوى 
الوسط الحسابى 7١,77(‏ مقارنة ب 5١,55‏ لعام .)88/١541/‏ 

ويمكن اكتساب بعض الأفكار المتعمقة فيما يتعلق بهيكل الصناعة 
التحويلية فى مصر عن طريق المقارنة بين العمودين الأخيرين فى 
الجدول 5-5. ويظهر العمود رقم (5) الترتيب طبقا للحجم لثمانية من الأقسام 
الرئيسية للصناعة التحويلية [على مستوى الخانتين وفقا للتصنيف الدولى 
النموذجى للصناعة (1510)]. ويقوم الترتيب لأى صناعة معينة على أساس 
مؤشر للحجم؛ يتم حسابه كمتوسط بسيط لأنصبة تلك الصناعة فى إجمالى 
الأصول الرأسمالية والعمل فى الصناعة التحويلية. وطبقا لهذا المعيار» فإن 
الصناعة التى تحتل قمة الترتيب هى صناعة المنسوجات - الأضخم فى 
المتوسطء من ناحية الأصول الرأسمالية والعمل. ويبين العمود رقم (5) ترتيب 
الكثافة لنفس مجموعة الصناعات؛: على أساس قيمة معامل رأس المال إلى 
العمل. وطبقا لهذا المعيار كان ترتيب صناعة المنسوجات فى المركز الثامن. 
ويعطى الفحص البصرى انطباعا بأن الارتباط بين ترتيب الحجم وترتيب الكثافة 
ليس شديد القوة. وقد بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان 56257220 ٠١١‏ وهى 
غير معنوية لدرجة ثقة بنسبة 9154؟ ولكنها تكون معنوية بدرجة ثقة ©,001/. 

ويمكن استخدام الجدول 5-4 لإلقاء بعض الضوء على كفاءة التخصيص 
فى الصناعة المصريةء وكما هو معروف فى النظرية النيوكلاسيكية للاقتصاد 
الجزئى» فإن أى نشاط يمكن اعتباره نشاطا كفئاء عند بقاء الأشياء الأخرى على 
حالهاء إذا ما انطوى على استخدام عامل الإنتاج الأكثر وفرة (ومن ثم 
الأرخص) بنسبة أكبر. وبالنسبة للنشاط الصناعى فإن العاملين اللذين يتصلان 
به هما بطبيعة الحال العمل ورأس المال. 


ويكاد أن يكون من الأمور الشائعة والمعروفة أن مصر لديها وفرة فى 
العمل وندرة فى رأس المال. ومن ثم فإن الكفاءة الاستاتيكية للتخحصيص فى 
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النشاط الصناعى تعنى التركيز على نواحى النشاط كثيفة العمل. وطبقا للبيانات 
الواردة فى الجدول 1-5» فإن أكثر نواحى النشاط من حيث كثافة العمل كانت 
هى الأخشاب والأثاتء تليها المنتجات المعدنية» فالمنسوجات» فالورق 
والطباعة والنشرء فالمواد الغذائية. وفى كل هذه المجالات فإن قيمة معامل 
رأس المال إلى العمل أقل من قيمة الوسط الحسابى للصناعة ككل. ومن 
الواضح أنه على الأقل فى حالة الأخشاب والأثاث؛ والورق والطباعة والنشر 
هناك ميزة نسبية محتملة لم يتم استغلالها بعدء وتشير البيانات الواردة فى جدول 
4-4 بوضوح إلى أن هاتين الصناعتين متخلفتين عن كل أنشطة الصناعة 
التحويلية سواء من ناحية توليد الدخل أو من ناحية استيعاب العمالة(1). 

وعند وضع إستراتيجية تنمية ذات تركيز واضح على العمالة وتوليد 
الدخل؛ فإن هاتين الصناعتين ينبغى أن تلقيا اهتماما أكبر. وما ذكر بشأن 
الأخشاب والأثاث والورق والطباعة والنشرء ينطبق بشكل أقوى على صناعة 
المنسوجاتء وقد لاحظنا فيما سبق» أن هذه الصناعة أخذت تقلل العمالة وتزيد 
من رأس المال بهاء أى إنها أصبحت تمر بمرحلة تعميق رأسمالى فى خلال 
السنوات العشرين الماضية؛ وفى أثناء ذلك أصبحت أكثر كثافة رأسمالية» قد 
لاحظنا أيضنًا أن الدراسة التى قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 
)١155(‏ تشير إلى ازدياد سرعة الميكنة» بل وحتى التحول إلى الاتوماتيكية 
لبعض العمليات الإنتاجية. التى ربما يكون قد نشأ عنها انخفاض فى الإنتاجية 
الكلية للعوامل. وهذا يثير قضية سرعة الخطى على طريق التغير التكنولوجى. 

وعلى النقيض من ذلكء فإن الصناعات الأخرى كثيفة العمالة (مثل 
صناعة المواد الغذائية وصناعة المنتجات المعدنية)» كانت تجتذب موارد 
أكثر وتقوم بتوليد دخل أعلى. ويتفق هذا الاتجاه مع مقتضيات تحقيق كفساءة 
التخصضيض: 
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جدول 5-4 الكثافة الرأسمالية فى الصناعة 15/1١49486-/4/١9481/‏ 
1 وأس امك | العمل | تسبةرأس الم إلى 
رقم الصناعة ذى الخانتين وفقا للتصنيف النموذجى 
الدولى للصناعة(©151) 


امنتجاك المعنية والمدات اللسس اك اس اس | | ف|كا 
2 995959992591 531 291 1220 01 


(أ) الأرقام تشير إلى .448/١5417‏ 
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءع؛ الإحصاء السد 


وهذا بالطبعء لا يذكر شيئًا عن الكفاءة الفنية» أو بشكل أعم ما يطلق 
عليه الكفاءة السنيية*. وهذه الأخيرة تعتمد على عوامل ذات طبيعية تنظيمية 
ومؤسسية» وتستدعى إجراء التحليل الجزئى على مستوى المنشأة 
(1978 مستعاكمعطاع.]). 


أما صناعة المعادن» من ناحية أخرىء فإن من الواضح أنها من بين 
أكثر الصناعات من حيث الكثافة الرأسمالية فى مصرء وقد كان هناك كثير 
من الدراسات والتقارير التى قامت بإعدادها هيئات خارجية وبخاصة البنك 
الدولى ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (15410]) والتى دأبت على القول 
بأن إنتاج المعادن الأساسية غير كفء فى حالة مصرء ومن ثم فإن الاستثمار 
فى هذا النشاط يعتبر تبديدا للمواردء وفى الدراسة الشاملة والمفصلة التى قام 
بها البنك الدولى بشأن هذا الموضوع ».)١3187(‏ قام بتقسيم نشاط الصناعة 
التحويلية إلى ثلاثة أقسام رئيسية. وتضمن القسم الأول نواحى النشاط التسى 
تبدو فعلا ذات قدرة تنافسية فى ظل الأسعار الدولية» أما القسم الثانى فيضم 
نواحى النشاط التى قد تصبح منافسة وواعدة بالنسبة على احتمالات التصدير» 
ويضم القسم الثالث نواحى النشاط التى تتصف بارنفاع تكلفة الموارد المحلية 
والتى لا يحتمل أن تخلق صادرات تتسم بالكفاءة. وتنتمى الصناعات المعدنية 
الأساسية للحديد والصلب والألومنيوم إلى هذا القسم الثالث. فقد كان معدل 
العائد الاقتصادى فى هذه الصناعات أقل كثيرًا عن معدل العائد المالى. بل 
إنه طبقا لتقديرات البنك الدولى» فإن معدل العائد الاقتصادى كان سالبا 
بالنسبة لصناعة الألومنيوم. (أنظر ملحق 4 أ-١).‏ 


* بعسعكء 5-2 وهى تعنى أن المنشأة تحصل على أقصى إنتاج من كمية محددة من 

المدخخلات. انظر: 

طتتنه! ,كعنتسمضوع 1 ودعل110 كه حتعدمتاعتط 0111 _عطة ,.لء ,ععموء" .171 لتحدرا 
.(1992 رووعء: 70111 عط :دوه81 رععلأبطسهن)) ه1801 
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وقد اتخذت وكالة التنمية الدولية الأمريكية (1154172) نفس توجه 
السياسة تقريبّاء بناء على مقارنة العائد المالى والعائد الاقتصادى لمصنع كيما 
للتُسمدة بأسوانء ومجمع صهر الألومنيوم فى نجع حمادى (1979 ,05415)). 

وسيتم بحث هذا الموضوع بتفصيل أكثذر فى الفصلين الخامس 
والسادس عندما نتناول دراسات حالة شركة مصر للالومنيوم وشركة الحديد 
والصلب المصرية. أما فى هذه المرحلة» فإننا نكتفى بتقديم الملاحظات التالية 
استتادا إلى الجدول 5-5. 

أولاً: إن التوسع فى صناعة المنتجات المعدنية ذات كثافة العمل 
الأعلى (38,39 ©151) ربما يرتبط بالتوسع فى صناعة المعادن الأعلى من 
حيث الرأسمالية (37 ,©151) بفضل آثار الروابط الأمامية القوية لهذه 
الأخيرة» ولذلك نلاحظ أنه ليس من السليم الحكم على مزايا أى صناعة معينة 
منظورا إليها بمعزل عن الصناعات الأخرى. بل ينبغى اتباع منهج شامل 
حتى يمكن الوصول إلى نتائج ذات مغزى نفيد فى مناقشة السياسات. 

ثانيًا: إن الاختلاف الرئيسى بين معدلات العائد المالى ومعدلات العائد 
الاقتصادى هو أن الأخير يقوم على أساس الأسعار العالمية للمدخلات القابلة 
للتجارة... وعلى الأخص الأسعار العالمية للطاقة. إلا أن استخدام الأسعار 
العالمية للبترول. كمعيار للحكم على الكفاءة يفتقد إلى المبرر النظرى المقنع 
- بعيدًا عن الاكتفاء بمقولة أن البترول سلعة قابلة للتجارة. فكما يظهر من 
النموذج والبيانات الواردة فى الملحق "» فإن الندرة النسبية للبترول فى 
مصر أكبر كثيرا مما هو عليه فى العالم ككل. 


ثالثا: إن البترول قد يكون فى الواقع مثالا سسيئا لإقحام مفهوم الأسعار 
العالمية كمعيار للكفاءة. وإن ما يطلق عليه السعر العالمى للبترول ليس 
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سعرا! تنافسيّاء بل هو سعر إدارى أو " سياسى " - تحدده أطراف شتى على 
جانبى السوق فى إطار احتكار قلة ع011581م01185. فالسوق العالمية للبتترول 
بعيدة أشد البعد عن أن تكون سوقا تنافسية. 0 
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"الأولى" و "الثانية" ينيغى النظر إليهما على أنهما يشيران إلى 
استئناف التخطيط القومى فى ظل إدارة مبارك الجديدة» وعلى أية 
حالء» فإنه ينبغى الإشارة إلى أن أول خطة خمسية عرفتها مصر كانت 
تغطى الفترة 593/١95٠‏ -56/1955. 

إن أحد المسائل الجديرة بالبحث هو إسهام الصناعة فى نمو الناتج 
المحلى الإجمالى. ومصادر النمو الصناعى... أى إحلال الواردات» 
التوسع فى التصديرء الطلب المحلى والتغير الفنى. 

حاول هانسن «هومو] إلقاء ضوء أكثر على الموضوع باستخدام 
النسب المحاسبية» (النسب المحاسبية > نسبة أسعار الظل إلى أسعار 
السوق)؛ وكانت النتيجة التى توصل إليها هى أن الدليل ملتبسء» 
فالدليل الذى يقوم على أساس الوسط الحسابى غير المرجح يدعم 
وجود المرض الهولندىء بينما الدليل الذى يقوم على أساس الوسيط 
يدعم وجود تلك الظاهرة (0176 1 ,معقصة1]). 


ارتفعت قيمة صادرات البترول إلى 74١7‏ مليون جنيه مصرى فى 
7١‏ ثم انخفضت إلى 575,١‏ مليون جنيه مصرى وجدول 
ه'ا'ص17. فى .87/١3/87‏ راجع البنك المركزى المصرىء التقرير 
السنوي 3487١/1ا4:‏ جدول 7١‏ ص 85, وجدول 75 ص 7 
والجدول ”١‏ يقدم قيمة أعلى لصادرات البترول فى عام 41/١31485‏ 
٠١7(‏ مليون جنيه مصرى). ولكن هذه القيمة تم إهمالها باعتبارها 
تنطوى على خطأء حيث إن متن التقرير ينص صراحة على هبوط 
قيمة الصادرات من البترول ومنتجات البترول إلى 575,١‏ مليون 
جنيه مصرى فى 87/191487 بسبب مزيج من انخفاض بنسبة 
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(ص؛64). 2 

فى عام ١1١/؟1/‏ كانت هذه الصناعة»ء التى تشمل الغزل والنسيج 
والملابس والجلود والمنتجات الجلدية» تمثل 994٠‏ من العمالة فى 
القطاع الصناعي العام. إلا أنها كانت الثانية من حيث القيمة المضافة 
بعد صناعة المواد الغذائية والمشروبات والدخان (31 ,©151). 

كان الإنتاج السنوى من القطن الخام يتناقص باستمرار منذ أوائل 
الثمانينيات» إذ هبط من 3,7 مليون قنطار فى 27/١947‏ إلى 6,5 
[انظر البنك الأهلى المصرىء. النشرة الاقتصادية» المجلد 44» رقم 
.)١159971( 0‏ الجدول 5/١‏ (ب)]. 

على سبيل المثال فى عام 86/(17. بلغت قيمة التغير فى المخزون 
فى كل من القطاع العام الصناعى والقطاع الخاص الصناعىء وليس 
من المؤكد إن كان تصحيح أثر هذا العامل لن يؤدى إلى تغيير 
الاتجاه الأساسى. 

فى الواقع» فإن قيمة نسبة رأس المال إلى العمل فى هذه الصناعة 
مرتفعة جِدَا بدرجة تدعو للدهشة. ويقدم الإحصاء السنوى للإنتاج 
الصناعى التفاصيل التالية للأصول الرأسمالية فى عام 88/١94817‏ 
(بالألف جم) الخزف والصينى والفخار 715175 الزجاج والمنتجات 
الزجاجية 57759355» المنتجات التعدينية غير المعدنية ”5165.58 
(الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء )0 68) ص -48٠١‏ 
84 غ). 
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يجب على المرء أن يوضح هذه النتيجة فى ضوء ما ذكر أعلاهء 
المنشآت التى توظف ٠١‏ عمال أو أكشرء وفى حالة الأخشاب 
والأثاث» فإن هناك نسبة كبيرة من المنشآت قد توظف أقل من عشرة 
عمال (1992 ,1 ]© 123:365)»: ومن ثم فإن هذه المنشآت لا تظهر فى 
نتائج الإحصاء السنوى للإنتاج الصناعى؛ وليس من المؤكد أن 
السماح بإدخال هذا العامل فى الحسبان لن يؤدى إلى تغيير النتيجة. 
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' الملحق ٠١4‏ 
الجدول 1-4 )١(‏ تطور الصادرات الصناعية فى الفترة 85/8١‏ -17/41 
والأهداف للفترة؟ 5/9 - 17-55 بالأسعار الجارية.(القيمة بالمليون جنيه 


.١‏ الغزل والنسيج. ١١‏ كك 
". السلع الهندسية 0 
". المواد الغذائية 

4. الكيماويات 

5. المعادن 


53 أخر ى8٠‏ 
إجمالى الصادرات الصناعية 
إجمالى الصادرات السلعية 


ملاحظات: * 41/1١9155‏ هى أهداف الخطة الخمسية 37//1995-99/19957. 


** الصادرات الأخرى تتضمن منتجات التعدين. 
المصدر: وزارة التخطيط ))(١457(‏ جداول 1١14‏ و7١‏ 


جدول ؛() ؟. التباين بين الربحية الاقتصادية والمالية تقديرات لسنة واحدة؛ السنة المالية .481/1١58١‏ 


معدل العائد الاقتصادى معدل العائد المالى 


الدراجات والموتوسيكلات 


جدول ؛(أ) ". التباين بين الربحية الاقتصادية والمالية تقديرات لسنة واحدة؛ السنة المالية .81/19/7١‏ 


معدل العائد الاقتصادى معدل العائد المالى 


المصدر: ١١(‏ الا .م.1983 ) طمو8 لانملا 


الفصل الخامس 
آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
على المستوى الجزئى 
أ. صناعة الالومنيوم 


مقدمة: 

تأتى صناعة الالومنيوم على رأس قائمة الصناعات كثيفة الطاقة فى 
مصر. وتمثل الطاقة فى صور الكهرباء _ ما يزيد على 9976 تقرييًا من 
تكلفة الوحدةء بينما تمثل المادة الخام الرئيسية (ألومينا) نحو 907٠١‏ من تكلفة 
الوحدة. وتعد شركة مصر للألومنيوم (ايجيبتالوم) منفردة أضخم مس تهلك 
للكهرباء. فطبقا لبيانات هيئة كهرباء مصرء فإن مبيعات الكهرباء إلى شركة 
مصر للألومنيوم (المنتج الوحيد للألومنيوم فى البلاد) بلغت ١7‏ مليون 
كيلو وات / ساعة فى عام 38/1١9517‏ بينما كان إجمالى مبيعات هيئة كهرباء 
مصر من الكهرباء عن نفس السنة 57١١5‏ مليون كيلووات / ساعة. وبذلك 
استهللاك الكهرياء. 

ومن هنا فإن عملية ترشيد استخدام الطاقة ذات أهمية عظمى على 
المستويين الجزئى والكلى فى هذا السياق أما أهميتها على المستوى الجزئى 
فترجع إلى أن تكلفة الطاقة هى أكبر بنود التكلفة للوحدة المنتجة من 
الالومنيوم. وباستبعاد الجهود الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة فى شركة 
الالومنيوم»؛ فإن أى زيادة فى أسعار الكهرباء كأحد أجزاء حزمة الإجراءات 
الخاصة بالتكيف الهيكلى فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى (58547) (انظر ملحق 5) ستؤدى إلى زيادة مماثلة فى تكلفة إنتاج 
الوحدة. وما لم يتم استيعاب تلك الزيادة بطريقة ماء فإنها قد تهدد فعلا القدرة 
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التنافسية لصناعة الالومنيوم فى البلاد. أما على المستوى الكلىء فإن أى 
تخفيض ملموس فى استخدام الكهرباء فى صناعة الالومنيوم سينتج أثره فورًا 
فى المعادلة الكلية للكهرباء فى مصر. هذا بالإضافة إلى ما يقدمه من 
مساعدة فى تخفيض تلوث الهواء ومن ثم فى تحسين البيئة. 

ولكن موضوع تعديل أسعار الكهرباء ليس هو مجال التأثير الوحيد 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على صناعة الالومنيوم. فكما 
أوضحنا فى الفصلين الثانى والثالث» فإن برنامج الإصلاح يتض من أيضا 
الخصخصة:؛ وتحرير أسعار المخرجات والمدخلاتء. وتحرير أسعار الفائدة 
وتخفيض الجنيه المصرى وتحرير التجارة. وبطبيعة الحالء فإن هذه 
الإجراءات تدفع فى اتجاهات مختلفة» وقد تكون آثارها فى المدى القصير 
مختلفة عن آثارها على المدى الطويل. وفى هذا الفصل سنركز تحليلنا 
تركيزا تاما على الآثار الفورية لمختلدف إجراءات برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى ذات الصلةء وهى الآثار الحالية أو الآثار فى 
الأجل القصير. أما الآثار فى الأجل الطويلء فإنها تعتمد جزئيًا على التصميم 
الكلى للبرنامج» وجزئيًا على مدى استجابة هذه الصناعة للتغير فى السياسة 
المتضمنة فى هذا البرنامج. وقبل أن نمضى فى تحليل هذه الآثار الناشئة عن 
البرنامج» فإننا سنقدم عرضًا موجزًا عن تطور وأداء صناعة الالومنيوم فى 
مصر . والقصد منه هو إعداد العدة لعملية تحليل اثر الإإجراءات المختلفة 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على تلك الصناعة فى الأجزاء 
الباقية من هذا الفصل. 
صناعة الالومنيوم فى مصر: جذورها وتطورها 

ما زالت صناعة الالومنيوم فى مصر حديثة نسبياء فقد أقيمست فى 
منتصف السبعينات من القرن الماضى فقطء وبدأ الإنتاج فعلاً فى أكتوبر 
١.‏ وقد تم التفكير فى المشروع أصلا أثناء الستينيات» للاستفادة من 
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الكهرباء الرخيصة التى يولدها السد العالى فى أسوان. وتم البدء فى 
المشروع فى نهاية الخطة الخمسية 50/١455-517/١97٠‏ بتوقيع عقد ممع 
شركة بولندية فى ١١‏ ديسمبر ١1154‏ لإقامة فرن لص هر الالومنيوم فسى 
السويس بطاقة سنوية تبلغ ٠‏ ألف طن. وقد تسببت حرب عام 1951 فى 
تأخير المشروع حتى تمت إعادة النظر فيه فى أواخر الستينيات (عثمان» 
06) 
وكانت القوة الدافعة لإنشاء هذه الصناعة هى توافر الطاقة الكهربائية 
من السد العالى وتضمن التفكير الأوؤلى عدة مواقع بديلة لتوطين المشروع 
منها السويسء وأسوان والإسكندرية. إلا أنه فى نهاية المطاف تم تفضيل 
الموقع الحالى فى نجع حمادى فى صعيد مصر للأسباب ألآتية: 
.١‏ القرب من محطة محولات نجع حمادىء؛ وهو أحد العوامل التى تؤدى 
؟. القرب من ميناء سفاجة على البحر الأحمرء الذى يمكن اس تخدامه فى 
استقبال الواردات من المادة الخام الأساسية (الألومينا) 
“". تطوير وتنمية إحدى المناطق الصحراوية» ومن ثم الإسهام فى التتنمية 
الإقليمية بصفة عامة. 
4. وضع المشروع فى منطقة آمنة خارج خط الزلازل والسيول المفاجئة 
5. توافر الأراضى والمياه والنقل بالسكك الحديدية. 
؟. توافر المياه الجوفية للعمليات الصناعية. 
وربما كان أهم عامل منفرد لتفضيل إقامة صناعة الالومنيوم هو توافر 
الكهرباء الرخيصة من محطة القوى الكهرومائية للسد العالى. وكان قد تم 
الانتهاء من بناء محطة كهرباء السد العالى بطاقة ٠‏ ميجاوات فى عام 
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,؛ أى قبل عامين تقريبًا من الاستكمال النهائى لمشروع السد العالى 
ذاته. ولأسباب فنية» فإن نقل الطاقة الكهربائية من أسوان إلى جنوب القاهرة 
وإلن المتاطاق الصنتاعية الأخردئ قن الشمال كان مسشحيلا فى ذلك الوفت: 
وكان لابد لهذه الطاقة إما أن تستخدم فى الجنوب (الصعيد) أو أن تضيع 
هباء. وبالتالى يمكن القول إن تكلفة الفرصة البديلة للكهرباء المولدة من السد 
العالى فى خلال فترة من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات تكاد أن 
تكون صفراً. وكما سبق ذكرهء فإن التفكير جديًا فى إنشاء فرن صهر 
الالومنيوم جاء فى أثناء الخطة الخمسية الأولى .)15/1954-51/1١95٠0(‏ 
إلا أن نشوب حرب عام ١157‏ وما تلاها أدى إلى تأخير المشروع والى 
تغيير موقعه من السويس إلى نجع حمادى. وتعتبر هذه الخلفية ذات أهمية 
لبحث موضوع استخدام الطاقة فى هذه الصناعة. وسنقوم بهذا فى الجزء 
الأخير من هذا الفصل. 

يتم إنتاج الالومنيوم فى نجع حمادى باستخدام الألومينا المستوردة 
باعتبارها المادة الخام الرئيسية. وتتكون مصانع الإنتاج الرئيسية لشركة 
الالومنيوم من خمس عنابر (00111065). وكل عنبر به خطان للخلايا الكهربية 
يضم كل منها 45 خلية كهربائية. أى بمجموع 45٠0‏ خلية تستخدم التحليل 
الكهربى لتحويل الألومينا إلى الومنيوم. كانت خلايا مجمع الصهر ينجع 
حمادى مصممة أضلا وها لفكتو لوحا سودربرج 5006:156:8 التى تس تخدم 
تيارًا كهربيا بشدة ١55‏ كيلو أمبير. 

وقد تم توسيع الطاقة التصميمية لمجمع صهر للألومنيوم تدريجيًا من 
“” ألف طن سنويًا فى أكتوبر ١917©‏ إلى ١77‏ ألف طن سنويًا فى يولية 
387 .. وكان المشروع الأصلى بطاقة تصميمية قوامها ٠٠١‏ إللف طن 
سنوياء وهو ما تم تحقيقه فى أيريل 377١ء‏ ثم تمت زيادة الطاقة بعد ذلك 
إلى 2١57‏ ألف طن سنويًا (انظر الملحق »)١-5‏ وإن أمكن رفع الإنتاج 
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الفعلى بحيث يبلغ ١8١‏ طن سنويًا بفضل عدد من العوامل: 
)١‏ استخدام التحكم الأتوماتيكى فى الخلايا. 
د( التدريب المستمر لعمال الإنتاج. 
') تخفيض الوقت اللازم لإعادة تأهيل الخلاياء بدرجة كبيرة من ١١‏ 
يومًا إلى 7,5 أيام للخلية. 
5) إطالة العمر التشغيلى للخلايا عن المعدل التصميمى البالغ 47 شهرًا 
للخلية إلى 650.١‏ شهرا للخلية. 
ويجرى حاليا القيام بمشروع للتوسعء ستنتج عنه زيادة الطاقة الإنتاجية 
وبالإضافة إلى العنابر الخمسة, فإن مصانع الإنتاج فى نجع حمادى 
تتضمن مسبكين كهربائيين. وقد تم إنشاء المسبك الأول مع بداية الإنتاج فى 
عام . وهو ذو تصميم روسىء جرى تعديله بعد ذلكء ويقوم هذا 
المسبك بإنتاج القوالب والبلاطات والقضبان حرف 5. أما المسبك الثانى فقد 
بدأ العمل فى عام 387١ء‏ وهو يعمل على أساس التكنولوجيا الغربية» وينتج 
القوالب والبلاطات والأسلاك (سمك 55-94 مللم) وقوالب السبائك. 
وقد تغيرت تشكيلة المنتجات تغيرً! كبيرًا منذ عام ١51375‏ عندما كان 
الالومنيوم المصنع يوازى 99١١‏ فقط من إجمالي الناتج من الألمنيوم الخام. 
وأصبح يوازى 85 96 فى عام »14/١337‏ ويمكن للمرء أن يميز بين ثلاث 
فترات جزئية محددة. ففى خلال الفترة 151/5 - 0.٠348١1/١81ء‏ كانت الزيادة 
فى نسبة الالومنيوم المصنع متواضعة. لكن التغير الكبير فى تشكيلة 
المنتجات حدث خلال »87/1١38-387/19485١‏ حيث تسارعت النسبة خلال 
تلك الفترة» ولكنها تباطأت بشكل طبيعى بعد عام .817//١545‏ 
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والسؤال المهم هو لماذا حدث تسارع المعدل فى الفترة الجزئية الثانية؟ 

وللإجابة على هذا السؤالء فإنه ينبغى ملاحظة أن أسلوب التسعير 
للألومنيوم الخام الأولى يجرى تحديدها عن طريق الأسعار التى تعلنها 
بورصة لندن للمعادن. ومن ناحية أخرى فإن الالومنيوم المصنع يتم بيعه بعد 
إضافة علاوة على سعر الالومنيوم الخام - وتختلف العلاوة حسب نوع 
المنتج المصنع. ويبدو أن التسارع فى نسبة الالومنيوم المصنع إلى الالومنيوم 
الخام فى خلال الام كان نتيجة دخول المسبكء رقم 5 
مجال الإنتاج خلال 1387» وبلوغ الحد الأقصى من الطاقة التصميمية 
وقدرها ١77‏ ألف طن بعد استكمال المرحلة الخامسة فى يوليو ١9417‏ 

أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى 

تم فيما سبق بيان مختلف الإجراءات التى تضمنها برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى (انظر الفصل الثانى). ولإيجاز ذلكء فإن 
الإجراءات التى يتوقع أن يكون لها أثر على صناعة الالومنيوم هى: ارتفاع 
أسعار الطاقة» تخفيض قيمة الجنيه المصرىء وتحرير أسعار الناتج»؛ وتحرير 
أسعار الفائدة» وتحرير التجارة» وإلغاء السقوف الاثتمانية» وتحرير أسعار 
المدخلات. وتؤثر هذه الإجراءات على صناعة الالومنيوم فى اتجاهات 
مختلفة. ونبين فيما يلى بصورة موجزة طبيعة الآأثار المحتملة فى الجدول 
ه-١.‏ ونركز هنا على الإجراءات الخمسة الأولى باعتبارها الأكثر ارتباطا 
بالصناعة. 
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جدول ١-8‏ 
الآثار المحتملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
على شركة مصر للألومنيوم 
أ) زيادة أسعار الطاقة 
ب) تحرير أسعار الناتج 
ج) تحرير أسعار المدخلات 


د ) تحرير أسعار الفائدة 


و) تحرير التجارة 
ز) إلغاء السقوف الائتمانية 
..المحصلة العامة 
أثر رفع أسعار الطاقة: 

سبق أن ذكرنا فى الفصل الثانى من هذه الدراسة أن برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى يتضمن مكونا للتكيف الهيكلى يتعلق بإصلاح 
الأسعار. كما سبق أن ذكرنا أن إحدى النقاط الرئيسية فى مكون إصلاح 
الأسعار هى موضوع تعديل أسعار الطاقة. ويتبنى برنامج الإصلاح معيارين 
لتعديل الأسعار فى مجال الطاقةء طبقا لطبيعة المنتج» هما: الأسعار العالمية 
بالنسبة للسلع القابلة للتجارةء والتكلفة بالنسبة للسلع غير القابلة للتجارة. 
وبالتحديدء كانت الأسعار العالمية هى المعيار المعتمد فى حالة المنتجات 
البترولية والغاز الطبيعى» وكانت التكلفة الحدية طويلة الأجل هى المعيار 
المعتمد فى حالة الكهرباء. 

وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى الجدل الشديد الذى ثار معبداية 
هذه الصناعة فى البلاد فى خلال السبعينيات حول اقتصادات استخدام الطاقة 


251 


الكهربائية لصهر الالومنيوم. وقد أشرنا فيما سبق إلى التقرير الذى قامت 
بإعداده وكالة التنمية الدولية الأمريكيةء (1058412) والذى زعم أنه إذا ما 
أجريت حسابات سليمة» فإن الالومنيوم باستخدام الكهرباء سيتضمن 
خسارة اقتصادية حقيقية (054152,1979). كما أشرنا أيضًا إلى دراسة البنك 
الدولى التى نشرت فى أواتل الثمانينيات والتى أعربت أيضًا (على ساس 
مقارنة التقديرات لمعدلات العائد المالى والعائد الاقتصادى) بأن صناعة 
الالومنيوم ليست من بين الصناعات. التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية 
(1983بعلصدظ8 178/010). 


وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات الكهرباء إلى مجمع الالومنيوم فى نجع 
حمادى تمثل نسبة لا يستهان بها تتراوح بين 9,63 و 7 من إجمالى 
الكهرباء المباعة فى البلادء أو مأ يعادل نحو 9/5٠0- 97٠١‏ من إجمالى 
الكهرباء التى تولدها محطة كهرباء السد العالى (انظر جدول5-؟). ويجرى 
حاليا (منذ يوليو )١137‏ إمداد الكهرباء إلى مجمع شركة الألمونيوم فى نجع 
حمادى بسعر موحد يبلغ 077٠,.جمم‏ لكل كيلو وات/ ساعة (كهرباء الجهد 
الفائق). ويمكن مقارنة هذا بمبلغ 517 ٠,.ج.مء‏ لكل كيلو وات/ ساعة 
لمصانع كيما للأسمدة فى أسوانء وبمبلغ ٠.085‏ ج.م لكل كيلو وات/ 
ساعة من كهرباء الجهد الفائق التى تورد إلى الصناعة بوجه عام. 

وطبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلىء فإن سعر 
الكهرباء يعتبر مشوها بدرجة كبيرة» وهو ما يعنى أن الأسعار الفعلية تقل 
كثيرا عن التكلفة الحدية طويلة الأجل. وكما بينا فى ملحق4» فإن برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى كان يستلزم تعديل الأسعار الفعلية 
للكهرباء بحيث تتعادل مع التكلفة الحدية طويلة الأجل فى يونية .١596©‏ إلا 
أن التنفيذ الفعلى قد انحرف قليلا عن الالتزامات الأصلية بموجب البرنامج. 
وللحكم على مدى الارتفاع فى أسعار الطاقة الذى يتطلبه برنامج الإصلاح 
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الاقتصادى والتكيف الهيكلى» فقد يكون من المفيد فصص سلوك أسعار 
الكهرباء المفروضة على شركة الالومنيوم فى السنوات الأخيرة (انظر جدول 
ه-"). فقد ارتفعت هذه الأسعار بما يناهر تسعة أمثالها فيما بين يولية 
6 ويولية 5 (من لالاييرء. جم إلى فلايره جم لكل كيلو وات 
/ ساعة). ويبدو أن شركة الالومنيوم قد تمكنتت على أية حال من استيعاب 
الزيادات فى أسعار الكهرباء. وقد أسهم عدد من العوامل فى هذا التواؤم مع 
الأسعار الأعلى للكهرباء فى هذه الصناعة الأكثر كثافة فى الطاقة بشكل 
مطلق بالنسبة لباقى الصناعات. وهذه العوامل هى: تخفيض استهلاك 
الكهرباء بالنسبة لكل كيلو جرام من الالومنيوم المنصهر (السائل): وزيادة 
معدل كفاءة التيار (من 9685 إلى »)79680٠‏ وإدخال نظام أوتومائى للتحكم فى 
خلايا التحليل الكهربى كل دقيقة. ومع ذلكء فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن 
الشركة حققت منافع جمة نتيجة لقرار وزارة الصناعة بشأن تسعير مبيعات 
الالومنيوم المحلية بالأسعار العالمية اعتبارًا من ١995‏ (') 


ومع ذلكء فإنه بالنسبة للمستقبل» لابد لصناعة صهر الالومنييوم فى 
مصر أن تبتدع طرقا ووسائل جديدة لاستيعاب الزيادة فى أسعار الكهرباء 
المنصوص عليها بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى حتى 
تظل قابلة للحياة اقتصادياً. وجوهر عملية التعديل هو تحقيق تخفيض بدرجة 
يعتد بها فى الاستهلاك النوعى للطاقة. وقد يمكن تحليل ذلك عن طريق 
الإشارة إلى العلاقة النظرية التالية 


اذ ع / 3//5كك1 (/2.980(0) عجر (ه1) 
حيث يكون 
85> الاستهلاك النوعى للطاقة 
> فولت الخلية » عات معامل كفاءة التياز 
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وهذه العلاقة النظرية تشير إلى أن الاستهلاك النوعى المتخصص 
للطاقة قد يمكن تخفيضه إما عن طريق تخفيض فولت الخلية (9)» أو عن 
طريق زيادة التيار(»:)» أو كليهما. 
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جدول 50-' مبيعات الطاقة الكهربية من هيئة كهرباء مصر 4/8/١1310-9/1991”‏ 


مليون كيلووات/ ساعة مليون كيلووات إساعة 


غير متا خكرهكم ١‏ 


كا ؟ 


#الرارة 444 


ااه 


باء لسئوات 35/؟35١1و ١934/91‏ 


إجمالى الكهرباء المولدة #ا3 2 وم 
مائية مرعلمغ ١١‏ 11 

(من السد العالى) (4:.0ك/) («رةغكم) 
حرارية لحتنا ا 0ه 
مبيعات مرخ 4١‏ اركءالاه 


إجمالى المبيعات / إجمالى التوليد 20 ”0 


جدول ه-؟ 
تطور أسعار بيع الكهرباء الموردة 


لشركة مصر للألومنيوم ذات الجهد الفائق 
5/ا91 1١5958-1١‏ 


5 مليم فى شهر ينايرء و5,؟ 
مليم لباقي الشهور الأخر 

: يوتقة © مليمات فى يناير» و5 
مليمات لباقى الشهور الأخري 

5 مم للعنابر الأربعة القديمة 
0١‏ مم للعنابر الأربعة القديمة 


سعر موحد لكاقة العنابر 


هيئة كهرباء مصر: التقرير الإحصائى السنوى لعام *1945854/507. 
١184-‏ المتوسط السنوى المركب لمعدل الزيادة - 90١١‏ 
١489-14‏ المتوسط السنوى المركب لمعدل الزيادة - 96٠١‏ 
١3938-١1/‏ المتوسط السنوى المركب لمعدل الزيادة - 947٠‏ 
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.١‏ جهد الخلية: جهد الخلية (9)» اتضح من الناحية النظرية أنه السبب 
الرئيسى لانخفاض كفاءة الطاقة الكهربية ومن ثم ارتفاع الاستهلاك 
النوعى للطاقة. وهكذا فإن السبب الأول لانخفاض كفاءة الطاقة الكهربية 
هو الارتفاع الشديد فى جهد الخلية. وتعزى زيادة الجهد إلى استقطاب 
الإلكترود (أى استقطاب فى السطوح البينية للإلكترود) وهذا أساسا نتيجة 
لظروف التشغيل. 

كما أن فاقد الحرارة يعتبر أيضًا ضمن العوامل التى تؤثر فى 
الاستهلاك النوعى للطاقة. وبصفة عامة فإن الفاقد النسبى للحرارة يكون أقل 
كلما ازداد حجم الخلية وفى صناعة الالومنيوم فإن المنطقة الرئيسية لفاقد 
الحرارة هى قمة الخلية يليها الأجناب. وفى خلية ٠١8‏ كيلوأمبير ذات أقطاب 

سابقة التجهيز (0602160) فإن القمة والأجناب مسئولة عن ,9657 و 

بالترتيب من فاقد الحرارة الكلى. وفى خلية ٠١4‏ كيلو أمبير ذات 

أقطاب / سودربرج (عوء5عء500)» فإن النسب المماتلة هى 9068١‏ 

و١,678؟.‏ والباقى هو نسبة فاقد الحرارة الذى يحدث فى قاع الخلية. 

وتشغيل الخلية هو العامل الرئيسى المسئول عن فاقد الحرارة فى قمة الخلية 

وعلى الأجناب» نظرا لأنه يؤثر فى سمك طبقة أوكسيد الالومنيوم على قمة 
الحمام كما يؤثر أيضا فى إفريز الإليكتروليت الذى يغطى السطح الداخلى 
للحوائط الجانبية للخلية. ويمكن لعمال التشغيل المهرة وذوى التقدريب 
الأفضل أن يقدموا إسهامًا جيدًا فى تخفيض الاستهلاك المتخصص للطاقة فى 

عملية صهر الالومنيوم. 

". كفاءة التيار: المتغير الآخر الذى يحدد الاستهلاك النوعى للطاقة فى 
صهر الالومنيوم هو معامل كفاءة التيار («). ومعامل كفاءة التيار هو 
دالة فى عدد من العواملء إلا أن أكثر العوامل أهمية من ناحية التأثير فى 
معدل كفاءة التيار هو درجة حرارة الخلية. وتشير النتائج الموثقة إلى أنه 
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فى المتوسط مقابل كل تخفيض بمقدار ٠١‏ درجات مئوية فى درجة 
حرارة الخلية (فى حدود المدى المناسب بالطبع)ء هناك تحسن بنسبة؟90 
فى كفاءة التيار (88.م 1988 , طءاء/9© «عتطزه6). ومن كم فإن 
المتابعة الدقيقة لدرجة حرارة الخلية يمكن أن تعمل على الاقتصاد فسى 
استهلاك الطاقة. 
وَقشَين الزياناكة المقارجة هن الفدون 6ج تحن اديه وفع المعتانين: 
المستقرة لصهر الالومنيوم» فإن هناك مجالا معقولا لتحسين أداء الخلية فى 
أفران الصهر بشركة مصر للألومنيوم» ومن ثم لاستيعاب الزيادة فى أسعار 
الطاقة المقترحة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. إلا 
أن هذا يستدعى قدرا! كبيرًا من الاستثمار فى رأس المال المادى والبشرى. 
وتقوم شركة مصر للألومنيوم بالتخطيط لاستبدال الخلايا من طراز 
8 بخلايا سابقة التجهيز 6502160:م» فى محاولة لتخفيض الطاقة 
المطلوبة لإنتاج الالومنيوم السائل. وهذا هو مشروع إعادة تأهفيل خطوط 
العنابرء والذى كان سيبدأ تنفيذه فى يناير ١937‏ علئ أن يتم استكماله فى 
ظرف ثلاث سنوات. وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بمبلغ 
55 مليون ج م. كما تم التخطيط أيضًا لزيادة الطاقة التصميمية بنحو 90757 
(من ١٠8٠١‏ إلى 75١‏ ألف طن سنويا) عن طريق بناء عنبرين بكل منها "7 
من الخلايا المتجاورة ذات الأقطاب سابقة التجهيز. وهذا الترتيب للخلايا 
أكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة مقارنا بالترتيب القديم للخلايا . ) يضاف إلى 
ذلك ما يحققه استخدام الالومنيوم الخردة الذى يتم جمعه من السوق المحلسى 
من توفير فى استخدام الطاقة9). 
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| جدول 4-6 


0 متكهاك 
ا ا 


استهلاك الأقطاب الكربونية (كجم /كجم الومنيوم) دع دك 


استهلاك القطب الموجب من الكربون (كجم/كجم الومنيوم) 

استهلاك ب - / ٠٠١‏ كجم الومنيوم) 

| 5ةةنة | 
تعد 0 2 
#7 سسحت امد بوارترة 


ملاحظات: ا الشركة المصرية للألومنيوم 
المصدر: 


6ِ/ (1980)طع1ء/لا كسد ددزءه0 0 ؛ الشركة المصرية للألومنيومء التقرير السنوى 
ص5 عمر الخلية من عجاج (١13١)؛‏ ص ص !5 -758. 

وفضلاً حما تقدم» فإن التطورات الأخيرة فى صناعة الالومنيوم تشير 
إلى بعض الإجراءات التى يمكن أن تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة فى 
أفران صهر شركة الالومنيوم. وتتضمن هذه الإجراءات إحلال محولات 
السليكون محل محولات ذات القوس الزئبقى: ووضع معدات لاسترجاع 
الحرارة وتركيب مصابيح صوديوم ذات الضغط العالى» وتحسين خلايا 
الاختزال الأولى» وتحسين التحكم فى عملية الاختزال» والتوسيع فى إعادة 
تدوير خردة الالومنيوم 9 

وفى ختام هذا الجزء الخاص بأثر ارتفاع أسعار الطاقة على صناعة 
الالومنيوم فى مصر فإننا نؤكد على ما يلى فى ضوء التحليل السابق: 
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أ) أن صناعة الالومنيوم هى صناعة كثيفة الطاقة بشدة»وعلى سبيل 
المثال» فإن احتياجات إنتاج وحدة الألمنيوم من الطاقة تعادل من ثلاثة إلى 
خمسة أمثال احتياجات الؤحدة من الصلبء ومن ثلاثة إلى أربعة أمشال 
احتياجات الوحدة من البلاستيك. 7 

ب) أن صناعة الالومنيوم فى مصر تم التفكير فيها أساسّا كوسيلة 
للاستفادة من توافر الطاقة الكهرومائية الناتجة من السد العالى والتقى بدأ 
إنتاجها فى عام ١477‏ والتى كانت تكلفة فرصتها البديلة صفرًا في ذلك 
الوقت. أما الآن» فقد اختلف الوضع بشكل جذرى. فقد أصيحت نسبة 968٠١‏ 
من الكهرباء المنتجة فى مصر الآن مولدة من محطات توليد حرارية تقوم 
بحرق الغاز الطبيعى و / أو المازوت بصفة أساسية »هذه الطاقة الأولية التى 
تستخدم فى توليد الكهرباء قابلة للاستنفاد» ومن ثم فإن لها سعرًا ظل يختلف 
عن السعر العالمى (انظر ملحق ") 

ج) غالبًا ما يحاجج بأن إنتاج الالومنيوم يتضمن حرق الغاز الطبيعى 
و /أو زيت الوقود (المازوت) وأنه على أساس السعر العالمى للطاقة 
الأولية» فإن صهر الالومنيوم سيكون ذا معدل عائد اقتصادى سالب. ومن ثم 
كما يذهب أنصار هذا الرأىء فإن الاقتصاد المصرى سيكون أفضل حالا إذا 
ما قام بتصدير البترول بدلا من حرقه للمحافظة على استمرار أفران صهر 
الالومنيوم فى نجع حمادى فى العمل (1979 , 5419] , 1983 علصهة8 17/0110) 
وتتطلب هذه المقولة تقييمًا دقيقا. 

يوضح الجدول 5-0 هيكل تكلفة الالومنيوم الساخن» ويورد فى العمود 
رقم )١(‏ والعمود رقم )١(‏ بيانات عن التطور فى هيكل التكلفة تماتل ما هو 
شائع فى صناعة الالومنيوم فى جميع أتحاء العالم فى /الا9١‏ و 1900. 
وتكشف البيانات عن هبوط ملحوظ فى حصة الكهرباء» وزيادة فى حصة 
كربون الأقطاب؛ والأول هو نتيجة عدد من العوامل؛ وأكثرها بالتحديد هو 
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الاتجاه النزولى فى احتياجات الطاقة فى عملية صهر الالومنيوم () والزيادة 
فى كفاءة التيار. أما الأخيرء فإنه يعكس التغير التكنولوجى فى صناعة 
الالومنيوم من أقطاب سودربرج إلى الأقطاب سابقة التمحيص. وبالنسبة 
لشركة الالومنيوم» فإن متجه معاملات التكلفة (عمود رقم (") يبين أن حصة 
الكهرباء فى إجمالى التكلفة بلغت 7677: وهو ما يزيد كثيرًا على المتوسط 
فى عمليات صهر الالومنيوم فى كافة أنحاء العالم. 

ومع ذلكء تنبغى ملاحظة أن حصة الكهرباء فى التكلفة» المبينة فى 
الجدول 5-5 تمثل الكهرباء الداخلة مباشرة إلى الخلية لإحداث التفاعل. 
وبالإضافة إلى ذلكء ينبغى أيضًا إضافة الطاقة المطلوبة لإعداد الألومينا من 
الخامات الطبيعية» والأهم من ذلكء الطاقة المستخدمة فى إنتاج كربون 
الأقطاب. وبذلك يكون إجمالى الطاقة المطلوبة هو مجموع هذين الاثنين على 
الأقل. 


3 


المصدر: 


(8م, أك .مه طاء/2ا 220 دمعطه:0) ء وشركة الالومنيوم المصرية» بيانات غير منشورة 
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وسنبدأ أولاً بحساب متطلبات الطاقة المباشرة للطن الواحد من 
الالومنيوم الساخن بوحدات تعادل طن من زيت الوقود (المازوت). يبين 
الجدوله-4؛ السابق أن الاستهلاك النوعى للطاقة فى نجع حمادى قد بلغ 
٠‏ كيلو وات / ساعة / طن فى عام ١195‏ ومن بيانات هيئة كهرباء 
مصرء يبين أن استهلاك الوقود لكل كيلووات / ساعة بلغ ٠,755‏ كجم من 
معادل زيت الوقود فى المتوسط خلال الفترة 17/١93337-95٠0/١345‏ وبذلك 
تكون متطلبات الطاقة المباشرة لكل طن من الالومنيوم الساخن وهصى 
<٠‏ ",.- 5,584 طن من معادل زيت الوقود. 

وبعد ذلك سنقوم بتقدير المتطلبات غير المباشرة من الطاقة لكل طن 
من الالومنيوم الساخن (بوحدات معادل زيت الوقود). وطبقا للتكنولوجيا 
المستخدمة حاليًا فى صهر الالومنيوم (تكنولوجيا هول هروليت 1131 
أ 1نا11»0 هى المستخدمة فى نجع حمادي)» فإن التحليل الكهربائى يس تخدم 
كتل كربون الأقطاب فى الخلايا. وفى الوقت الحالى» فإن المتطلبات من 
كربون الأقطاب تقدر ب ٠,170‏ طنا لكل طن من الالومنيوم الساخن» وهو 
ما يتطلب حرق ٠,١8١‏ طنا من زيوت الوقود (حسن» .)١557‏ 
احتياجات الطاقة الكلية > الاحتياجات المباشرة + الاحتياجات غير مباشرة 

- 54,384 +0,180 5,455 طنا من معادل زيت الوقود 

وتبلغ تكلفة الطاقة الكلية بالأسعار المحلية لعام 31957 - 
65 اجم - 806,572 دجم للطن الواحد. بينما يبلغ إجمالى تكلفة الطاقة 
بالأسعار العالمية لعام ١9317‏ ما يلى - 4,555 “ا ٠7اجم‏ - ١١75.54‏ 
للطن الواحد. 

ويعنى هذا تقدير تكلفة الطاقة الكلية (المباشرة وغير المباشرة) للطضن 
من الالومنيوم الساخن فى عام ١5354‏ بنحو 47٠٠١‏ جنيه مصرى () وهو ما 
يقل بقدر طفيف عن متوسط سعر التصدير الذى كان 4786جم. 
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ومن المفيد ملاحظة أن شركة مصر للألومنيوم يمكنها تحقيق تخفيض 
كبير فى استهلاك الطاقة إذا ما نجحت فى تخفيض الاستهلاك النوعى للطاقة 
إلى المتوسط العالمى (أى من ١5,8‏ كيلووات/ ساعة / كجم الومنيوم إلى ١5‏ 
كيلووات / ساعة / كجم الومنيوم) (انظر جدول ©-5). ولكن ليس واضحا 
من ظاهر الأشياء أن رفع أسعار الطاقة بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى قد مثل ضغطا فعالا على شركة مصر للألومنيوم لتحقيق 
التخفيض المطلوب فى استخدام الطاقة. وكما يوضح الجدول ©-5. فإنه ليس 
هناك اتجاه هيوطى واضح فى اس تهلاك الكهربياء بالتسبة للطضن من 
الالومنيوم» ومن هنا يمكن استنتاج أن الرافعة السعرية لم تحقق الهدف 
المطلوب فى جعل صناعة الالومنيوم أكثر كفاءة. 


جدول ه-١‏ 


استهلاك الكهرباء لكل طن من الالومنيوم 
استهلاك الكهرباء 
كيلووات/ ساعة / طن 


1١‏ حا 


ةل لا ١‏ | تفففن 


اققكة | ماي 


0ك م1 
المصدر: 


شركة الالومنيوم المصرية: التقرير الإحصائي السنوي ١134/51‏ 
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أثر تخفيض قيمة العملة: 


تقوم صناعة الالومنيوم فى مصر بالإنتاج لكل من التصدير والسوق 
المحلية وكما بينا فيما سبق» فإن نسبة متزايدة من الناتج السنوى توجه إلى 
السوق المحلى للوفاء بالطلب المتصاعدء ولما كان تخفيض قيمة العملة 
الاقتصادىء فقد أثرا على صناعة الالومنيوم بعدة طرق. فمن ناحية:؛ أدى 
تخفيض قيمة العملة إلى زيادة التكلفة بالجنيه المصرى للمدخلات المستوردة 
- الألومينا بصفة رئيسية 7) وبالإضافة إلى هذاء فإن تخفيض قيمة العملة» 
فى حد ذاته» قد أسهم فى رفع الأسعار المحلية للطاقة طبقًا للصيغة التى 
وضعها البنك الدولى لتغيير الأسعار المحلية للطاقة لكى تتعادل مع الأسعار 
العالمية (انظر ملحق 5)» ومن ناحية أخرىء فإن تخفيض قيمة العملة قد أدى 
إلى رفع قيمة حصيلة صادرات الالومنيوم بالجنيه المصرى. أما بالنسبة 
لأسعار البيع فى السوق المحلية» فقد سبق أن لاحظنا أنه كجزء من إصلاح 
الأسعار فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» فإن نظام 
الأسعار المتعددة الذىئ كان مطبقا فى السوق المحلية قد استبدل منذ يوليه 
بنظام السعر الواحد للألومنيوم؛ وفضلا عن هذاء فإنه بدلا من تحديد 
هذا السعر إدارياء فقد أصبح السعر مرتيطا بالسعر الأساسى لبورصة لندن 
للمعادن» ومن ثم فإن شهر يوليه ١53417‏ يمثل تغييرا أساسيًا فى نظام 
التسعيرء من نظام الأسعار المتعددة حيث كانت الأسعار المحلية المختلفة 
تحدد إدارياء إلى وضع يسود فيه سعر واحد (يقوم على أساس السعر 
العالمي) فى السوق المحلية. وسنهمل أثر تخفيض قيمة العملة على صافى 
حقوق الملكية لشركة مصر للألومنيوم (إلى الحد الذى تحتفظ فيه الشركة بأية 
مراكز بالعملة الأجنبية - مثل الاحتفاظ بودائع أو تحمل ديون) 
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سنتغاضى عن أثر تخفيض قيمة العملة على تكلفة المعدات والآلات 
التى قد تقرر الشركة الحصول عليها بقصد الاستثمارء وسنقصر بحثنا على 
دراسة أثر تخفيض قيمة العملة على تكاليف الإنتاج» وكما يبين جدول ه-ه, 
فإن الألومينا هى المدخل الرئيسى المستورد. ولما كانت شركة الالومنيوم 
تعتبر متلقية للأسعار فى سوق الألوميناء فإن تكلفة الألومينا المستوردة مقومة 
بالجنيه المصرى سترنفع بنسبة التخفيض فى قيمة العملة» ومن المفيد النظر 
فى حجم الزيادة فى التكلفة فى هذه الحالة» أخذا فى الاعتبار أن الناتج من 
الالومنيوم فى نجع حمادى يبلغ نحو ١٠٠٠١‏ طن سنوياً. وبمعلومية 
الجوانب الفنية الخاصة بصهر الالومنيوم عن طريق التحليل الكهربائى» فإن 
المعامل الفنى للإنتاج هو ” طن من الألومينا لكل طن من الالومنيوم. ومن 
ثم يبلغ حجم الألومينا التى تدخل إلى فرن الصهر بنجع حمادى نحو 55٠0‏ 
ألف طن من الألومينا. وقد ارتفعت قيمة مدخل الألومينا بالجنيه المصرى 
بنفس نسبة التخفيض (التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلي) لسببين: أولاً: نظرًا لأن مصر تعتبر متلقيه للأسعار فى السوق 
العالمية للألوميناء فإن التغيرات فى أسعار الصرف تترجم بالنسبة والتناسب 
فى أسعار الألومينا بالعملة المحلية. ثانياً: أن تكنولوجيا صهر الالومنيوم 
تستلزم استخدام معامل ثابت هو (؟ طن من الألومينا لإنتاج طن واحد من 
الالومنيوم) 

ويعتبر أثر تخفيض قيمة العملة على التكلفة بالعملة المحلية للمدخلات 
الوسيطة الأخرىء؛ (وخاصة كربون / فحم كوك للأقطاب. والكريوليت 
والفلوريدات)» أقل أهمية. ومن ثم فإنه سيتم التغاضى عنها هنا. والأكثر من 
ذلك أهمية هو أثر تخفيض قيمة العملة على زيادة تكلفة الطاقة» وكما بينا فى 
الملحق 4 فإن الالتزام بتعديل أسعار الطاقة قد تعهدت به الحكومة المصرية 
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فى اتفاق قرض التكيف الهيكلى عام ١541‏ المعروف بقرض 5,41,1. وطبقا 
لذلك الاتفاق» فإن هناك التزامًا بتغيير المتوسط المرجح لأسعار المنتجات 
البترولية والغاز الطبيعى بحيث تعكس أسعار المنتجات المناظرة الداخلة فى 
التجارة الدولية» وتعديل أسعار الكهرباء حتى تغطى التكلفة الحدية طويلة 
الأجل فى نهاية المطافء ويتوقف الفرق بين أسعار المنتجات البترولية 
المحلية وأسعار المنتجات المناظرة الداخلة فى التجارة الدولية على عاملين 
هما: فرق السعر وسعر الصرف. ويتطلب تخفيض قيمة الجنيه فى حد ذاته 
رفع الأسعار المحلية للطاقة» للمحافظة على السعر الحقيقى للطاقة (وفقفا 
لأسعار المنتجات المناظرة الداخلة فى التجارة الدولية). 


وكما يوضح الملحق 6» فإنه فيما بين مايو ١95١‏ وديسمبر 21997 
تم رفع المتوسط المرجح للأسعار المحلية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى 
إلى ما يعادل 9987 من الأسعار العالمية» وكانت هناك حاجة شديدة إلى هذا 
الإصلاح رغم مجيئه متأخرًا لعلاج الاختلال الطويل فى علاقة الأمسعار 
بالتكلفة ") وقد ارتفع متوسط أسعار الكهرباء إلى ما يزيد على ضعف ما 
كان عليه فى خلال فترة أقصر. وعلى أية حال فإن من المهم ملاحظة أنه 
بموجب صيغة البنك الدولى لتعديل أسعار الطاقة» فإن تخفيض قيمة العملة 
يمكن أن يصبح عاملاً اوتوماتيكيًا لزيادة أسعار الطاقة. وفى حالة الصناعات 
كثيفة الطاقة» وصناعة الالومنيوم بوجه خاصء فإن تخفيض قيمة العملة 
يلعب دورًا مزدوجا باعتباره آلية لدفع التكلفة: إذ إنه يؤدى لزيادة التكلفة 
بالجنيه للمدخلات المستوردة» ويخلق زيادات فى اسعار الطاقة بصفة 
أوتوماتيكية فى اتجاه بلوغ التعادل مع الأسعار العالمية. 

وتكشف دراسة البيانات الورادة فى الجدول 7-٠‏ عن نمط مفيد لسلوك 
الأسعار الاسمية للطاقة الكهربية التى يتم توريدها لمجمع صهر الالومنيوم 
فى نجع حمادى خلال الفترة .١43/8-1١5177‏ فقد كانت تلك الأسعار تكاد 
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تكون مجمدة حتى عام .118٠0‏ ثم أصبحت هناك زيادة سنوية متواضعة 
بلغت ,١59‏ فى المتوسط فى خلال القترة ,1185-138٠١‏ تكفى بالكاد 
للتعويض عن التضخم فى خلال تلك الفترة» ومن ثم فإنه يمكن اس تنتاج أن 
السعر الحقيقى للكهرباء التى كانت تورد إلى شركة الالومنيوم استمر فى 
الهبوط حتى منتصف الثمانينيات. وفى متصف الثمانيتيات وعلى الأخص منذ 
شهر مايو 20537107 بدأ السعر الحقيقى للكهرباء الموردة إلى مجمع صهر 
الالومنيوم فى الارتفاع؛ ويتوافق هذا مع الفترة التى حاولت فيها مصر القيام 
بإجراءات إصلاح جدىء وعندما أصبح تخفيض قيمة الجنيه يلعب دورا أكثر 


5-5 


أهمية. 
أثر تخفيض قيمة العملة على الإيرادات: 

نظرا لأن إنتاج أفران الصهر فى نجع حمادى يوجه إلى التصدير 
(657,75,؟ فى خلال الفترة »)44/1١337-1315‏ فإن تخفيض قيمة العملة 
كان مفيدا للشركة نظرا للسعر العالمى للألومنيوم - بمعنى أن القيمة بالجنيه 
لإجمالى إيراداتها قد ارتفعت بنسبة تخفيض قيمة العملة» وإذا ما نظرنا إلى 
الجدول 8-5. الذى يقدم بيانات عن حجم وقيمة الصادرات خلال الفقرة 
.89/١3/807-86/(645‏ فإنه بخلاف السنتين الأخيرتين» تراوح حجم 
الصادرات حول ٠٠١‏ ألف طن. وقد هبطت قيمة الصادرات فوب (508) 
بالدولار منذ 494/١544‏ بسبب الهبوط فى الأسعار العالمية للألومنيوم طبقا 
للأسعار المعلنة فى بورصة المعادن فى لندن. وعلى أية حال» فإن حصيلة 
الصادارت بالجنيه المصرى لم تنقص إلا بدرجة أقل كثيرًا بفضل تخفيض 
قيمة الجنيه من 7,5١5‏ جم / دولار فى 30/١91485‏ إلى 5055," جم / دولار 
فى *15/1913. وقد ساعد تخفيض قيمة العملة على التخفيف من مفعول 
الهبوط الحاد فى الأسعار العالمية للألومنيوم بعد 44/١344‏ (انظر جدول 

.)0- 
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ومع ذلك؛ فإن الأمر يكون مضللاً إذا ما تركنا الانطباع بأن تخفيض 
قيمة العملة كان دواءًَ ناجعًا تمامًا لشركة مصر للألومنيوم. فمن ناحية أدى 
التخفيض الاسمى لقيمة الجنيه كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى إلى مساعدة شركة مصر للألومنيوم؛ وكما سبق توضيحه» 
فإنه قد عمل فعلا على تعويض النقص هر السد.ء "عالمى للألومنيوم على 
الأقل جزئياء وقد يفسر أيضنا الارتفاع فى حجم التصدير فى خلال 
47/11510-4»: ولكن من ناحية أخرىء فإن ارتفاع القيمة الحقيقية 
للجنيه بعد ذلك سرعان ما قلب الموازين» ووجدت شركة الالومنيوم أن البيع 
فى السوق المحلية أصبح أكثر جاذبية خصوصا بعد تحرير الأسعار فى عام 
47 . وأخذ حجم المبيعات المحلية يتزايد فعلاء وتبعًا لذلك أخذ حجم 
مبيعات التصدير فى الهبوط منذ »454/١951‏ وفى الواقع فإن عام /١5917‏ 
كان حذا فاصلاًء إذ تعدى حجم المبيعات المحلية حجم الصادرات للمرة 
الأولى فى تاريخ شركة مصر للألومنيوم. 
أثر تحرير أسعار الناتج: 

كما سبق أن ذكرناء فإن شركة الالومنيوم كانت حتى 317/١397‏ تبيع 
إنتاجها فى سوقين منفصلين إلى حد كبير عن بعض هما البعض: السوق 
المحلية والسوق العالمية. و فى السوق المحلية كان النظام السائد هو نظام 
الأسعار المحددة إداريًا والتى تجرى مراقبتها مركزيا. وكان نظامًا ذا 
شريحتين () يضم سعرا للبيع إلى مشروعات القطاع العام والخاصء وسعرًا 
آخر للبيع إلى المشروعات المؤسسة فى ظل قانون الاستثمار الأجنبى. وكان 
لصفقات المقايضة بالألومينا. ويوضح الجدول رقم 4-5 تطور تلك الأسعار 
المختلفة فى خلال الفترة 5/7/١5173-/1//١35/85‏ 
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جدول ه-/, 
إيرادات التصدير لشركة مصر للألومنيوم 448/1551-88/1١5814‏ 


الصادر! 
ألف طن | مليون | مليون جم جم/دولار 
جم 

20 ----- 

0 كر 
لل لطن ل 1 كك 
3ك ه عمد 
كك 

9١ 


ا 


ليا 


احت إدسن| معن إءث إسف] عي إعت | 

ل 1 

فح نع ضع كك سم لخر 

اذك لا كنا لننا لحك 1 1 

ا ا ذا ل 3ل لحن اك 
سه 
إنمةهء 
1-|» 
عاعدات 


3 م 
9 


/ 


ا تي الك 
1 ع كع نع ذخ امير 
ا 
فر نع نع نح ناح ار 


(") يتضمن الكميات المصدرة مقايل المارك الألمانىء والتى سجلت قيمتها بالمارك الألمانى فى 
بصورة منفصلة. ولاستكمال الصورة: تم حساب القيمة المعادلة بالدولار باستخدام أسعار الصرف ١,5١7”‏ 
و ١,155‏ مارك للدولار أمريكى للسنتين 57/1537 15/113709 على الترتيب. 
المصدر: شركة مصر للألومنيوم المصرية: التقرير الإحصائى السنوىء سنوات مختلفة 
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جدول ه-م 
منيوم فى الفترة 44/1١ 51/1/-/1//١985‏ 


المبيعات المحلية مبيعات التصدير 


القطاعان ١‏ - 
إن العام 36 المتوسط 
والخاص ا 


1١5 


ل 


ال ا لك ا 121 1ك 

ال المت المت الل الكل ال 
21 22 لاتق حتفف | - ا 

52 لعفف ]تعض | عصف ] عمس | - |4 

0ك اا الا 1 اا ا 
ل م 
مك رقا كه و سن ماع 


المصدر: شركة الالومتيوم المصرية:. التقرير آم أحصائي السنوى» سنوات مختلفة 


الالومنيوم المباع فى السوق المحلية إلى الشركات المنشأة فى ظل قانون 
الاستثمار الأجنبى كان مرتبطا بشكل كبير بأسعار التصدير نقدا. كما يبدو أن 
أخررئ» كان .هر قيطا أرقباطا ضعيها: بتعا التصديو تقد ووكز ز .هذا مقارزقة 
قيم معامل الارتباط فى القطاعين. فقد كانت قيمة معامل الارتباط بين سعر 
التصدير نقدَا وسعر البيع للمنشآت فى قطاعى الأعمال العام والخاص تبلغ 
5,؛ وهى شديدة التواضع مقارنة مع قيمة معامل الارتباط بين سعر 
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التصدير نقدًا وسعر البيع للمنشآت المؤسسة طبقا لقانون الاستثمار الأجنيى 
والتى كانت نحو 05. 

وقد بدأ تحرير أسعار ناتج الالومنيوم. كجزء من مكون التكيف الهيكلى 
فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى بداية التسعينيات. وتوقف العمل 
بنظام المقايضة بالالومنيوم مقابل الألومينا ابتداء من .37/١3434١‏ وفضلا عن 
هذا فى عام 375/١337‏ ألغى نظام تحديد الأسعار إداريا والذى كان مطبقا 
على المبيعات المحلية. وهكذا تم القضاء على أحد وجوه الاختلال الذئ كان 
ممثلا فى تجزئة السوقء» ومن ثم إتاحة الفرصة لتخصيص أفضل وأكثر 
كفاءة للعو ارو 0 

وحتى عام 47/١197‏ عندما كان نظام الأسعار الإدارية للألومنيوم هو 
السائد محلياء فإن الأسعار المحلية كانت تقل كثيرا عن أسعار التصدير.» ولم 
يكن يطبق قانون السعر الواحد. وتغير الوضع بدرجة كبيرة عندما تم التخلى 
عن نظام الأسعار المحلية المحددة إداريًا وتبنى أساس السعر العالمى منذ 
يولية 997١ء‏ كما سبق بيانه أعلاه. وفى الواقع: فإن متوسط السعر المحلى 
للألومنيوم قد تعدى سعر التصدير منذ عام .315/1١9517‏ 

وهناك خطر حقيقى فى أن يؤدى نظام التسعير الجديد إلى إغراء 
السوق العالمية. ولكن قد يقال إن هذا الأمرء مع ذلك يبدو بعيدا لسبين. الأول 
هو أن حجم السوق المحلية يضع حذا أعلى لما يمكنه تسويقه فيه. والثاني_هو 
أن تحرير التجارة سواء كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى أو طبقا لالتزامات مصر طبقا لاتفاق الجات ١115‏ يضمن ألا تكون 
السوق المحلية وقفا على الشركة أو سوقا أسيرة. وعلى أية حال فإن تحليلنا 
يظهر أن الخطر حقيقى بدرجة تزيد عما هو ظاهرء طالما استمر الارتفاع 
فى القيمة الحقيقية. 
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أثر تحرير سعر الفائدة: 


تتمتع شركة مصر للألومنيوم بوضع يكاد أن يكون فريدا بالمقارنة 
مع معظم شركات القطاع العام الصناعى من ناحية رسملتها. إذ لا يبدو أن 
شركة مصر للألومنيوم لديها مشاكل تقلقها من ناحية الديونء مثلما هو الحال 
فى عدد ضخم من الشركات العامة فى قطاع الصناعة. ومن ناحية أخرى. 
فإن الشركة تمتلك ودائع ضخمة فى الجهاز المصرفىء ومن ثم فإنها قد 
استفادت من الارتفاع المبدئى فى سعر الفائدة الذى تلا عملية التحرير فى 
هذه الناحية. ويمكن الاستنتاج» من ناحية الناتج الصافىء أن برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى كان مفيدًا لشركة مصر للألومنيوم فى هذا 
المجال. 
اثر تحرير التجارة: 

كما سبق فى الفصل الثانى من هذه الدراسة» فإن تحرير التجارة 
تضمن عنصرين مهمين: الأول» هو إلغاء القيود المباشرة على التجارة أو 
العوائق غير الجمركية مثل التصاريح» والحمصص وما إلى ذلكء. والثاني؛» هو 
تحقيضل 56 الحسابى لمعدلات الرسوم الجمركية ودرجة تشتت الرسوم 
(أى تخفيض الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للرسوم الجمركية). وفى 
الواقع فإن تحرير التجارة بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى قد يعنى فتح السوق المحلية» ومن ثم تعريض المنتجين المحليين 
للمنافسة القوية من الواردات. وقد لاحظنا فعلا أن صناعة الالومنيوم فى 
مصر هى أساسا صناعة تصديرية. وتحرير التجارة فى حد ذاته لم يؤثر 
مباشرة على الصناعة. 
ملاحظات ختامية: 

تقدم قصة صناعة الالومنيوم فى ظل الإصلاح الاقتصادى وفقا 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى درسا مفيدا فى مجال السياسة 
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الاقتصادية: بالنسبة لمنشأة تتوجه للتصديرء ينبغى أن يكون تحرير الأسعار 
المحلية مدعما بالسياسة السليمة لسعر الصرف. وكما رأينا فى الفصل 
الثالث؛ فإن اتباع المرساة الاسمية وربط الجنيه بالدولار قد أديا إلى ارتفاع 
القيمة الحقيقية للجنيه المصرىء مما أرسل الإشارة الخاطئة إلى منتجى السلع 
القابلة للتجارة. وأصبح البيع فى السوق المحلى أكثر ربحا. وقد رأينا تحولا 
واضحا فى هذا الاتجاه لدى شركة مصر للألومنيوم. وهذا يؤكد نقطة 
جوهرية» وهى أن تحسن الأداء على المستوى الجزئى يستدعى القيام 
بإصلاحات على المستوى للكلى. 
ولكى نختم بحثنا عن أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 

الهيكلى على صناعة الالومنيوم» فإننا نلاحظ أن أكثر الآثار بروزا وأهمية 
هو الإعلان الصريح والواضح عن انتهاء حقبة الكهرباء الرخيصة. وكما 
ذكرنا فإن شركة مصر للألومنيوم تستخدم ما يزيد قليلا عن 77٠٠١‏ مليون 
كيلووات/ ساعة. وزيادة نقطة مئوية فى سعر الكهرباء الموردة إلى الشركة 
(54٠,٠ج‏ م حاليا) ينتج عنها زيادة بمبلغ ' مليون جنيه مصرى فى 
التكلفة. 

وعلى هذه الخلفية» وفى ضوء التحليل السابقء» فإننا نتقاول السؤال 
الحاسم» هل ينبغى إغلاق صناعة الالومنيوم؟ . : 

وهو سؤال شديد التعقيد وتصعب الإجابة عليه؛ إذ إن هناك عوامل 
عديدة تدخل فى الإجابة» منها ما هو اقتصادى ومنها ما هو غير اقتصادىء 
وإعطنها دن القسن هذا تقيمة ويتز كز هنا لال طني الاعجارات 
الاقتصادية. وطبقًا لحساباتناء فإن الاحتياجات الكلية من الطاقة الأولية لكل 
طن من الالومنيوم تبلغ نحو 4,14 طن / من معادل زيت الوقود 
(المازوت). وطبقا للسعر العالمى الذى يبلغ ”8 دولار للطن (أو 705 ج م 
للطن) من المازوت 7'') فإن إجمالى تكلفة الطاقة للطن الواحد من الالومنيوم 
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تكون ١١748‏ ج م. ولعدم وجود المعلومات التفصيلية عن بنود التكلفة 
الأخرى مثل الألوميناء والفلوريدات: وكربون الأقطابء فإننا سنس تخدم 
اقتراضًا مبسطا يقوم على أساس تقسيم التكلفة الكلية المبين فى الجدول ه-5. 
وعلى أساس افتراض أن الكهرباء تمثل نحو 75 ؟ من إجمالى تكلفة 
الإنتاج» فستكون تلك التكلفة نحو 557١‏ جم للطن من الالومنيوم» وهو ما 
يقل كثيرا عن أسعار التصدير المسجلة فى خلال الفقترة ١138-55‏ كما 
يظهر فى الجدول 7-5. ولكن بالطبع سيظل إجمالى التكلفة شديد الحساسية 
للتغيرات فى الأسعار العالمية للطاقة. 

ومن ثم فإن النتيجة التى نصل اليها هى أن صناعة الالومنيوم يجب أن 
تعدل أوضاعها للتواؤم مع وضع تسوده ندرة فى مصادر الطاقة؛ ويمكن 
تحقيق هذا التكيف عن طريق إستراتيجية ذات شعبتين: أنهسا من ناحية 
يعون اتويكاك فى اللكقة وحاصة فى نكي الطاذة ارين تاجره سراي 
تتضمن زيادة القيمة المضافة (عن طريق تعميق التصنيع من خلال تنويع 
المنتجات) 


إجراءات تخفيض التكاليف: 

بدراسة بيانات الأداء فى جدول 5-: يتبين أن هناك مجالات كبيرة 
للتحسين» وأهمها فى مجال الاستهلاك النوعى للطاقة» حيث يبلغ معدل 
مصانع شركة الالومنيوم فى نجع حمادى ما يقترب من ١6,8‏ كيلووات / 
ساعة / كجم الومنيوم وهو ما يزيد كثيرًا حتى عن الحد الأعلى للمسدى 
النمطى للاستهلاك النوعى للطاقة والذى يبلغ ١5-١‏ كيلووات / ساعة / 
كجم. ونظر! لأن العائد الاجتماعى (على الاقتصاد عامة) الناتج عن تخفيض 
الاستهلاك النوعى للطاقة يفوق ويتجاوز العائد الفردى (لشركة مصر 
للألومنيوم)» فإن هناك أساسًا اقتصاديًا جيدًا لهيئة كهرباء مصر لكى تقدم 
بعض الحوافز لشركة الالومنيوم بغرض توفير الطاقة. إذ يمكن تقديم خصم 
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معين. وليس لهذا مجال الدخول فى التفاصيلء وتكفى الإشارة إلى مزايا هذه 
السياسة. 


وكما أن كفاءة تيار المهبط (الكاثود) واستهلاك الفلوريدات تعتبر 
نواحى إضافية يمكن فيها تحقيق قدر كبير من التوفير. 

وأخيراء فإن تدريب العمال يعتبر عنصرا أساسيا فى تخفيض التكلفة 
فى النواحى المبينة أعلاه وغيرها. وهو يعتير عاملا حاسما فى تعزيز الكفاءة 
السينية 0م6556-. ولدى شركة مصر للألومنيوم فعلا برنامج نشط وواعد 
لتدريب العاملين بهاء ولكن قد يكون من المفيد إدخال المزيد من التطظوير 
عليه. 


زيادة القيمة المضافة: 

يمكن زيادة القيمة المضافة أساسا عن طريق زيادة نسبة المنتجات 
المصنعة/ أو شبه المصنعة إلى الإنتاج الكلى والتحرك دائما نحو الحلقات 
الأمامية فى سلسلة الإنتاج. وهذا نظرًا لأن الالومنيوم الأولى يتم تسعيره وفقا 
للأسعار الأساسية التى تحددها بورصة المعادن بلندن. بينما أن أأسعار 
المنتجات المصنعة يجرى بيعها بعلاوة على السعر الأساسى. وفى الواقعء» 
فإن شركة مصر للألومنيوم تكاد أن تكون قد بلغت الحد فى زيادة نسسبة 
الألومنيوم المصنع. ويبدو أن نسبة الإنتاج المصنع قد بلغت حاليا 9645 من 
الإنتاج الفعلى. (انظر جدول 1-5) وفى اتجاه المزيد من تعميق التصنيعء 
فقد تم استكمال مشروع لإنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة سنوية تبلغ نحو ٠١0‏ 
ألف طن. 
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جدول 5-8 
تطور تشكيلة المنتجات 987١84/1-/ا991١/96(18‏ 


1 


39 
75 


ع 
3 
55 
ب 


إجمالي 


المصدر: شركة الالومنيوم المصرية» التقرير الإحصائي السنوى» سنوات مختلفة. 
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الهوامش: 

١‏ بموجب القرار الوزارى رقم ١‏ لسنة ١11”‏ الصادر من وزير 
الصناعة بتاريخ ١5‏ يولية »١13397‏ تم إلغاء تحديد الأسعار إداريًا 
لمبيعات الالومنيوم محليا. ويتم حساب متوسط السعر الأساسى لثلاثة 
شهور فى بورصة المعادن بلندن تضاف إليه العلاوات» ومصاريف 
الحزم والتغليقف والشحن وتكاليف النقل» لتحديد سعر بيع الالومنيوم 
فى السوق المحلية. 
لاقتصادات شركة مصر للألومنيوم فى إطار تنفيذ المشروع الأساسى 
من ١135/47‏ حتى .501/501١7‏ بدون تاريخ. 

7 للحصول على تفصيلات مفيدة فى هذا المجال» انظر 

11 11 00051211092 وم821 “ رعمعد1 .171 ا نامستمطمك/ة 


أء .11 لتامصطدل/ة ,عمنه! دا ,”تتأكتاكم] 


03 ©[] 05 8106601785“ .امم 102 لتتأكنتلس1_تلتناتستتستناة عط 1 


:كنة') ,1980 _طعظ 18019 ,متنة0) 10 زواع تكتطلا مدعتعصسف عطا غد لأعط 
.ووع:2 )لام 


0.4 بعد نحو 7١‏ عاما من إنتاج الالومنيوم واستهلاكه؛ فإنه يستحسن 
عمل دراسة جدوى لإعادة تدوير عوادم وخردة الالومنيوم. 

. انخفض المطلوب من الكهرباء للوحدة من الناتج (احتياجات وحدة 
الناتج من الكهرباء) بنحو ٠6؟,‏ تقريبا منذ بداية القرن العشرين» من 
كيلووات/ ساعة/ كجم الومنيوم إلى ١7,5‏ كيلووات/ ساعة/ 
كجم الومنيوم فى ١51/1‏ (1980 ,داعاء']1 لصة الستعطاه0). 
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.١١ 


نظرا لأن المدخل المباشر للكهرباء يشكل نحو 9675 من التكلفة 
الكلية» فإن المدخل الكلى من الكهرباء ينبغى أن يمثل 9677 
(- [ 5,555/ 5,585]* 0,55). وبقسمة تكلفة الطاقة الكلية على 
7, يتم الحصول على تقدير التكلفة الكلية للطن كما هو وارد فى 
امد : 

تستخدم صناعة الالومنيوم مدخلات أخرى مثل فحم الكوك 
والكريوليت وفلوريدات الالومنيوم وفلوريد الكالسيوم. ولكن الألومينا 
هى أهم المدخلات» أما المدخلات الأخرى فسيتم التغاضى عنها فى 
كما أوضحنا فى مكان آخرء كان من بين نتائج نظام التحديد الإدارى 
للأسعار الذى كان سائد! فى مصرء أن انخفض السعر النسبى 
للبترول والمنتجات البترولية حتى إنه فى عام ١18١‏ بلغ متوسط 
السعر الحقيقى للطاقة 907 فقط من قيمته فى عام .١37٠‏ وكان 
التدهور فى السعر الحقيقى للطاقة قد حدث بصفة أساسية بعد عام 
75 ١(1988بل21ط!-اءلطه).‏ 

فى الواقع كان هناك سعر ثالث للاستخدام الذاتى فى شركة ممصر 
للآلومنيوم. ولكن سيتم التغاضى عنه هناء حيث إنه قليل الأهمية. 
انظر نتائج المسح الخاص بممارسات تحديد الأسعار الصناعية» الذى 
تولت القيام به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فى أكتوبر 
465 . 

هذا هو متوسط السعر العالمى للطن من زيت الوقود (المازوت) 
منخفض الدرجة (1,5؟7 كبريت) خلال الفترة .448-١153926‏ 
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المصدر : 


١-٠ ملحق‎ 


جدول ه م-١‏ 


المراحل المختلفة لتطور الطاقة التصميمية فى شركة مصر للألومنيوم 


أكتوبر 5/او ١!‏ 
مايو ١915‏ 
أبريل ١51/1‏ 
يولية ١98٠‏ 


يولية 7م9١‏ 


شركة الألومنيوم المصرية. التفرير الإحصائى السنوى. 1/١951‏ 


المراحل 


م 


إن 
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الطاقة بالآألف طن 


5 


الفصل السادس 
آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى 
على المستوى الجزئى 


؟ - صناعة الحديد والصلب 


- 


مقدمه: 


تعتبر صناعة الحديد والصلب من العناصر المهمة فى الهياكل 
الاقتصادية للأمم - نظرا لأنها صناعة لها آثار ارتباط أمامية قوية. وأهم 
الشركات فى صناعة الحديد والصلب بمصر هى شركة الحديد والصلب 
المصرية (المعروفة باسم حديصلب). والشركة عبارة عن مجمع متكامل: 
فهى تقوم بعملية تعدين خام الحديد فى الواحات البحرية»ونقل الخامات وإنتاج 
الصلب وهى إحدى كبرى الشركات فى قطاع الصناعة بالبلادء حيث يعمل 
فيها ما يناهز ١١٠٠١‏ عامل. 

وشركة الحديد والصلب المصرية هى أساسا مشروع للإحلال محل 
الواردات» ذات طاقة تصميمية لإنتاج ١,7‏ مليون طن من الصلب سنويا. وقد 
تم إنشاؤها فى عام ١154‏ فى غمار اتجاه مصر نحو تحديث وتنويع الهيكل 
الصناعى بها. وهى صناعة كثيفة رأس المال كما أنها أيضا كثيفة الطاقة» 
وتهتم بصفة أساسية بالسوق المحلية» والوضع المالى للشركة يتسم بالضعف 
الشديد إلى حد الخطورة. ففى حين كانت الزيادة فى رأس المال المدفوع أقل 
من الضعف منذ عام »١1387‏ ارتفع دينها طويل الأجل سواء بالعملة الأجنبية 
أم المحلية إلى اثنى عشر مثلاء وقد زاد رأس المال المدفوع من 77 مليون 
جنيه مصرى فى 8١1/١3/8١‏ إلى 57١‏ مليون جنيه فى :»44/١3151‏ وفى 
خلال نفس الفترة ارتفع الدين طويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 
ارتفاعا شديدا مما يعادل 58,5 مليون جم إلى ما يعادل 115,4 مليون ج م. 
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ويبدو أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى كانت له آثار 
أكبر وأقوى على صناعة الحديد والصلب مما كانت له على صناعة 
الألومنيوم. وكما حدث تمامًا فى حالة صناعة الألومنيوم» فإن رفع أسعار 
الطاقة وتحرير أسعار المدخلات كان له تأثير سلبى على أداء شركة الحديد 
والضلت: إلة أنه لق تقيضن 'حالة تناحة الالؤمتيومء فإن كلا مق تحروسو 
سعر الفائدة وتحرير التجارة قد أثر سلبيا على صناعة الحديد والصلب. 
وبالإضافة إلى هذا فإن يرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى كان به 
مكون انكماشىء ينحو بالتأكيد إلى تخفيض الطلب على الصلب فى السوق 
المحلية ويرجع هذا بصفة خاصة إلى تخفيض معدل الاستثمار العام بموجب 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. ومن ناحية أخرىء. فإن 
تحرير أسعار الناتج وتخفيض قيمة العملة يحتمل بدرجة أكبر أن يؤديا إلى 
استفادة شركة الحديد والصلب المصرية. 

وقد يكون من المفيد قبل أن نبدأ فى فحص أثر برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى على شركة الحديد والصلبء؛ أن نقدم عرضا 
للجوانب الاقتصادية والفنية الرئيسية للشركة. 
شركة الحديد والصلب المصرية: المؤشرات الرئيسية 

بدأت شركة الحديد والصلب المصرية إنتاجها فى عام .١55/‏ وهى 
إحدى منشآت القطاع العام المتكاملة رأسياء والتى تعمل فى التعدين ونقل 
الخامات وإنتاج الحديد الخام والصلب. ويتم توجيه الإنتاج» والذى يقل بدرجة 
كبيرة عن طاقة المصانعء إلى السوق المحلية (باعتباره إحلالا محل 
الواردات) حيث يجرى بيع 56 من الناتج. 

وقد كانت الطاقة التصميمية للمصانع أصلا هى ١٠,"‏ مليون طن عند 
بداية الإنتاج فى عام +7415(). وقد تمت زيادة الطاقة التصيميمة بعد ذلك 
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إلى ٠,5‏ مليون طن فى عام 11172» ثم تمت مضاعفتها بعد ذلك فى عام 
4 ١اء‏ وهناك مراحل مختلفة للإنتاج: 

«تعدين خام الحديد من مناجم الجديدة فى الواحات البحرية بمحافظفة 
الجيزة» واستخراج الحجر الجيرى من محاجر بنى خالد فى المنياء 
والدولوميت من محاجر الأدبية فى السويس. 


«ثلبيد الحديد. 

إنتاج الحديد الزهر فى الأفران العالية. 
« إنتاج الصلب. 

«درفلة الصلب. 


وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية: 7,5 مليون طن من خام الحديدء ” 
مليون طن من الحديد الملبّدء و ١.5‏ مليون طن من الحديد الزهرء ١,77‏ 
مليون طن من الصلب 7). وتستخدم مصانع الحديد والصلب فى حلوان 
تكنولوجيا روسية تتضمن المعاملات الفنية التالية: 

5 طن من الحديد الملبّد + ٠,5‏ طن من فحم الكوك > ١‏ طن من 
كثل الحديد الزهر 

٠‏ طن من الحديد الزهر + ٠,5‏ طن من الطفلة - ٠0,347‏ طن من 
الصلب. 

وصناعة الحديد والصلب من نواحى النشاط كثيفة الطاقةء وهى 
تستخدم فحم الكوك والغاز الطبيعى والكهرباء. والكهرباء لا تستخدم أساسَّا 
باعتبارها طاقة» ولكن كقوة محركة لإدارة المحركات التى تعمل فى تشغيل 
مختلف المعدات الإنتاجية. ويتم تغذية مصانع الحديد والصلب بحلوان بطاقة 
كهربية ذات جهد متوسط (,5 كيلو فولت) من شركة توزيع كهرباء القاهرة 
عن طريق أربع محطات محولات تستخدم الجهد العالى (15 كيلو فولت) من 
الشبكة القومية للكهرباء (عساف. .)١137‏ 
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وتتم تغذية الأفران العالية بفحم الكوك جنبا إلى جنب مع الحديد الملبْد 
ويقوم فحم الكوك بوظيفة مزدوجة كوقود لتوفير الطاقة الحرارية وكعنصر 
كيميائى لازم لعملية الاختزال لإنتاج الحديد الزهر. ويستخدم الغاز الطبيعى 
(منذ عام )١937‏ كأحد مدخلات الطاقة» ويتم أيضنًا تغذية الأفران العالية بهء 
وتبلغ المتطلبات المباشرة للمدخلات من الطاقة لكل طن من الصلب كما يلى: 
(أبو ريدء .ص ص كلا - بها 

فحم الكوك: ٠١,54‏ طن 

الغاز الطبيعى: 556 م” 

الكهرياء كيلو وات / ساعة. 
الواحات البحرية فى الصحراء الغربية منذ عام .١31775‏ وقبل ذلك كان خام 
الحديد يتم الحصول عليه من مناجم الشركة فى أسوانء والتى تم إغلاقها الآن 
وقد كان خام أسوان يحتوى على نسبة عالية من السليكاء وتركيز منخفض 
من المعدن لا يتجاوز ٠91؟9.‏ 

وبالإضافة إلى خام الحديد والطاقة» فإن الصناعة تعتمد على المدخلات 
التالية: 

الفيرو منجنيزء وقض بان الجرافيت. والحجر الجيرى وحجر 
الدولوميت. ويدم الحصول على الحجر الجيرى محليا من المحاجر الخاصة 
بشركة الحديد والصلبء فى بنى خالد (محافظة المنيا)» أما الدلوميت فيتم 
الحصول عليه من الأدبية (محافظة السويس). أما الفيرو منجنيز وقضبان 
الجرافيت فكان من المعتاد استيرادهماء ولكن يجرئ الحصول عليهما الآن 
من منتجين محليين فى مصر. 

وتقوم شركة الحديد والصلب بصفة رئيسية بالإنتاج للسوق المحلية. 
وفى خلال الفترة 83/١328‏ ل 44/1١3317‏ كان المتوسط السنوى للمبيعات 
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17« مليون طن من المنتجات النهائية. وكانت الصادرات تمثتل ما بين 
١5-٠‏ 6 فقط من المبيعات. بينما تم توجيه الباقى إلى السوق المحلية (أبو 
زيدء .)77-175:739٠‏ وشركة الحديد والصلب فى الواقع نموذج لمنشأة 
تعمل لإنتاج بدائل الواردات» وقد ظلت تعمل إلى عهد قريب فى بيئة غير 
تنافسية. وقد بدأت فى التصدير فى أواخر السبعينيات (عام :)١375‏ ولم تكن 
الصادرات أحد أهدافها الجادة أو حتى المخططة. وأحد الأدلة المفيدة والتنى 
تؤيد هذا القول هو الفرق بين الصادرات الفعلية وأهداف التصدير لعام 
57إ ا إنه طبقا لميزانيات الشركة وقوائمها المالية لتلك السنةء كانت 
أهداف المبيعات ٠,777‏ مليون طن فى السوق المحلية و5 ٠,١‏ مليون طن 
للتصدير. وكما تبين بعد ذلك فإن الصادرات تصاعدت إلى ٠,١78‏ مليون 
طن أو ما يقرب من ثلاثة أمثال الهدف المخطط له. ومن المفيد أيضا 
ملاحظة أن رقم التصدير المخطط كان يبدو غير متوافق مع أحدث 
التطورات التى تمت فى الشركة»ء والتى أظهرت أن متوسط معدل النمو 
السنوى قد يناهز 9075 فى خلال 89/1١9488‏ 151/1151 (وفقا 
للمحسوب من الجدول .)١-5(‏ 

ومن الناحية المالية» فإن شركة الحديد والصلب تناضل لتحويل 
الخسائر التى ظلت تتحملها فى السنوات الأخيرة إلى أرباحء وقد زادت 
عملياتها فى السحب على المكشوف من الجهاز المصرفى طبقا لمتوالية 
هندسية ‏ إذ تكاد تتضاعف كل سنة. وفيما بين 49/1١9848‏ و 47/1١151١‏ 
كان الرقم القياسى للسحب على المكشوف "659594097١549 53٠٠١‏ 
على التوالى بالترتيب. وفى عام 45/١93917‏ بلغ السحب على المكشوف من 
البنوك ٠١*5,8‏ مليون ج م أى ما يوازى تقريبا ضعف رأس المال المدفوع 
الذى كان يبلغ فقط ١‏ "” مليون جنيها. وتبدو خطورة هذه الزيادة عند 
ملاحظة أن مستوى السحب على المكشوف كان مستقرا عند 6١0ل ٠٠١‏ 
مليون ج م فى خلال الفترة 1918 --280/15175 ثم أصبح أكثر من ضعف 
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هذا المستوى ببلوغه 5١‏ مليون ج مء فى النصف الأول من الثمانينيات» شم 
أصبح أكثر من أربعة أمثال ذلك إذ بلغ 715 مليون ج م فى خلال الفترة 
47/1141-55. وينبغى أن نتذكر أن السنة الأخيرة من الفترة 
الجزئية الأخيرة تتوافق مع اتخاذ الإجراءات فى ظل الإصلاح الإقتصادى 
والتكيف الهيكلى. 

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية تعمل على الدوام بأقل من 
طاقتها التصميمية. وخلال الفترة 49/١9448+‏ 15/1137 بلغ المتوسط 
السنوى لإنتاج الصلب 35,4 ألف طنء أى ما يمثل 77,8 96 من الطاقة 
التصميمية» ومن ثم فإن الطاقة العاطلة بلغت نحو 9577 فى المتوسط خلال 
أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات. ويوضح الجدول )١--5(‏ أنه كانت 
هناك زيادة فى اتجاه معدل استخدام الطاقات فى خلال الفترة 1486 5/١‏ - 
7 وارتفعت نسبة الناتج الفعلى إلى الطاقة القصوى من 96517 فى 
المتوسط فى الفترة السابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى 45/١346‏ 30/1384 إلى 968٠‏ فى المتوسط فى الفترة التالية 
على بدء تتفيذ البرنامج أى فيما بين 18/١19720 337/15٠‏ وفى نفس 
الوقت كان هناك هبوط فى نسبة إجمالى المبيعات إلى الناتج من متوسط 
1 فى خلال الفترة 45/1982 ل 10/1183 إلى نحو 7,59١‏ فى خلال 
الفترة 937/199٠‏ ل2798/19910). 

وهكذا فإنه على الرغم من نجاح شركة الحديد والصلب فى زيادة 
معدل استخدام الطاقات بشكل كبير فى خلال الفترة؛ إلا أنها لم تنجح فى 
زيادة» أو حتى المحافظة على معدل إجمالى المبيعات من الناتج. ونتيجة لذلك 
ازداد تراكم المنتجات النهائية مما أدى إلى زيادة القيمة للمخزون المتراكم 
من 54,54 مليون جم فى 10/1185 إلى ١76,4‏ مليون ج م فسى 
.14/١1‏ وارتفع حجم (كمية) المنتجات النهائية غير المباعة من ١17,5‏ 
ألف طن فى 58/139437 إلى 1565 ألف طن فى 429/113١‏ ثم بعد ذلك 
إلى ٠١7‏ ألف طن فى 18/15351. 
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جدول ١-5‏ 
النائج والمبيعات المحلية والصادرات فى الفترة 84 18/١930‏ 
الكمية بالألف طن والقيمة بمليون ج م 


المبيعات 

السنة المحلية التصدير الإجمالى * 

0 | عي اام 35520 ؟ ابمكد أ نكم 
مركم 55> 1 5 54> ا 0 
كام لون ا ١1‏ ارات- | 58 
امم عم كوه كاسن م أ كن 
مخقده ارو لكين هع الام ات 
لحكل ورعده 216 لاه ارامم ااه 
اليل 555,٠‏ مره 1 درهه" لار-.ة .”7 
4/4 5ه" حرف 7 كدف حمروع؟ 
حذاين لار .كلا يفنل لارهه ١‏ 016 تتم 
لنؤذتل م 1 و١ 13١‏ ه54 
1١ 10 448 153‏ 10 ال 
51/6 441 مره" كرف رمم و 
ملي 45,5 ين ضفل 14 1 
1١ 14/1‏ لون تفن ١٠.56‏ لابه ؟؟ 


ملحوظة:” إجمالى قيمة الناتج من المنتجات تامة الصنع تتضمن الخصم الذى لم يمكن توزيعه على 
المييعات المحلية والصادرات. 
المصسدر: عن الفترة 85/8 24/47 (أبو زيد» )5١‏ عن الفترة 89/44 148/57 الشركة المصرى 
للحديد والصلبء التقرير السنوى» سنوات مختلفة- 
وطبقا لما ذكرته إدارة الشركة المصرية للحديد والصلب فإن 
هناك أسبابا مختلفة لعملية تراكم المخزون غير المرغوب فيه وهى بالتحديد: 
ازدياد تكلفة الإنتاج التى ترجع بصفة رئيسية إلى الزيادة في تكلفة الطاقةء 
إلى جانب ازدياد المنافسة من قبل الصلب الأجنبى فى السوق المحلية بسبب 


2537 


حالة الركود فى الاقتصاد العالمى. ويمكن إضافة سبب آخر إلى هذين 
السببين وهو ازدياد استخدام طاقات المصانع» كما لاحظنا أعلاه. وسيتم 
النظر فى هذه العوامل لفحصها تفصيلا عند بحث آثار برتامج الإصلاح 
الإقتصادى والتكيف الهيكلى على شركة الحديد والصلب المصرية. 

ولعل أحد الملامح الرئيسية المهمة لشركة الحديد والصلب المصرية 
هى كثافة العوامل» نظرا لأن صناعة الحديد والصلب معروفة كما أسلفنا 
بأنها كثيفة رأس المال وكثيفة الطاقة. ويعمل فى شركة الحديد والصلب نحو 
عامل فى مختلف مراحل الإنتاج. ويتتبع الجدول 5-5 تطور 
استخدام العوامل» مع التركيز على العمالة ورأس المال وكثافة العوامل 
(عن طريق قياسها بنسبة رأس المال إلى العمل). وقد ارتفعت العمالة فسى 
شركة الحديد والصلب ارتفاعا كبيرا فى أوائل الثمانينيات» إذ تعدى عدد 
العمال ١6٠٠١‏ عامل فى .8٠0/١91734‏ ولكن كان هناك هبوط مستمر بعد 
ذلك. ش 

وتميز بيانات الشركة عن العمالة بين أربعة فئات من العمال على 
الأقل ) وهى: عمال الإنتاج» والعمال فيما يطلق عليه الخدمات الإنتاجية: 
وعمال المبيعاتء» والعاملون فى الخدمات الإدارية والمالية. ولكننا س نطلق 
على القسم الأول عمال الإنتاج وعلى الباقين عمال الخدمات وذلك 
للاختصارء والتمييز بين هذين القسمين الرئيسيين له مغزاهء فمن الغريب 
ملاحظة اختلال التوازن بين عمال الإنتاج وعمال الخدماتء إذ إن هؤلاء 
الأخيرين يمثلون ما يزيد على ثلثى العدد الإجمالى للعمالة. وقد ارتفع عدد 
العمال إلى أقصى حد فى عام 30/١38485‏ ثم أخذ يتراجع بعد ذلك فى خلال 
التسعينيات. والبيانات الواردة فى الجدول 7-5 قد تكون عونا فى تصوير 
البطالة المقنعة أو نقص العمالة» وهو من مخلفات سياسة الشركة فى مجال 
العمالة خلال فترات الستينيات والسبعينيات. 
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جدول 7-١6‏ كثافة العمالة ورأس المال فى الشركة المصرية للحديد والصلب 


لشهة ون 
ككللاذ 
يدون 
2557 
ك1 
150 
؟الالاه 1 بمفسضضه 
مهه١‏ تفضفى 


5155 ١ تكرحت‎ 


5. 1١م‎ 


/لا١ 1١55‏ سن 


* تشمل قيمة الأصول الثابتة مع استيعاد ح / المديتين 

** العمالة الموجودة فى الإنتاج حاليا (ياستيعاد العمالة فى المشروعات). 
المصدر: شركة الحديد والصلب المصرية؛ التقرير السنوى» سنوات مختلفة. 

ومن ناحية أخرىء فإن رأس المال (الأصول الثابتة)» ارتفع من نحو 
77” مليون ج م فى عام 85/١385‏ إلى نحو 477" مليون جم فى 
7 ووكانت هذه الزيادة الكبيرة فى الأصول الثابتة على. خلفية ركود 
الطاقة الإنتاجية فى خلال تلك الفترة. وكان أحد أسباب حدوث هذا التطور 
هو أن شركة الحديد والصلب كانت قد بدأت عملية تعميق رأسمالى عن 
طريق مشروع لإعادة التأهيل7”') ثم تنفيذه بتمويل من البنك الدولى؛ والاتحاد 
السوفيتى» وألمانيا (عبد الرحمن» .)١537‏ ونتيجة لل ذلك ارتفعت الكثافة 
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الرأسمالية عشر مراتء من تحو ١1٠0٠١0‏ جمقفى 15/1١5984‏ إلسى 
٠‏ جم فى 18/193917 وهو ما يمثل بالتأكيد تعميقا رأسماليا كبيرا 
فى تلك الفترة. و إذا ما تمت نسبة الأصول الثابتة إلى عمالة الإنتاج وحدهاء 
فإن نسبة رأس المال / العمل ترتفع بدرجة أكبر كثيرا. ومن المنطقى التوقع 
بأن ينتج عن هذا الوضع نمو أسرع فى إنتاجية العمل فى هذه الصناعة. 

وتعانى الصورة المستقبلية فى شركة الحديد والصلب من بعض 
العوامل الأساسية. والأول والأهم من بين تلك العوامل هو رسملة الشركة. 
ففى خلال الفترة 85/١345‏ 17/1437 كان رأس مالها المدفوع يكاد أن 
يكون متجمدا عند نحو 04٠‏ مليون جنية» وكانت نسبة الرفع المالى (النسبة 
بين القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية) قد تعدت الواحد الصحيح فى 
عام 30/١985‏ (جدول 7-5). وفى نفس الوقتء فإن السحب على 
المكشوف ارتفع إلى خمسة أمثاله فى خلال التسعينيات. وفى الواقعء فإنه قد 
تعدى قيمة رأس المال المدفوع فى عام .57/١5951١‏ 

مما أدى إلى أن يصبح هيكل رأس المال الشركة شديد الضعف. 
ويوضح الجدول 5-” تفاصيل أكثر فى هذا الصدد. وفى ظل هذه الظروف» 
أصبحت الشركة أكثر عرضة للعبء الثقيل لأسعار الفائدة المرتفعة بعد 
تحرير أسعار الفائدة (كجزء من إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى). كما سنبينه تفصيلا فيما يلى. وثانياء وكما ذكرته إدارة 
الشركة»ء فقد ثبت بالممارسة أن الوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية المستهدفة 
لشركة الحديد والصلب والتى كانت تبلغ ١”‏ مليون طن كان غير ممكن 
فنيا. وقد بلغ متوسط الإنتاج السنوى من المنتجات تامة الصنع ٠,377‏ مليون 
طن فى خلال الفترة 83/1١3484‏ 14/1997 واثم ١,١78‏ مليون طن فى 
الفترة 315/١397‏ 18/133170 وهكذا بلغ متوسط الطاقة غير المس تخدمة 
نحو 997١‏ من الطاقة التصميمية فى خلال العقد الماضى» وفى صناعة 
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ترتفع التكاليف الثابتة فيها بدرجة شديدة» فإن وجود طاقة إنتاجية لا يمكن 
استخدامها من الناحية الفنية إنما يفقد الشركة جزءًا من قدرتها التنافسية من 
نقطة البداية. 
جدول ؟-" 
حقوق الملكية والديون والسحب على المكشوف 
45 58/1597 


الأصول 


يتكون من مجموع الأصول الثابتة فى الميزانية العامة للشركة باستثناء حساب المدينين» نظرا لعدم 
وجود علاقة فنية - اقتصادية بالإتتاج. 
المصدر: شركة الحديد والصلب المصريةء التقرير السنوي» سنوات مختلفة. 
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استخدام الطاقة فى صناعة الصلب: 

تعتير صناعة الصلب إحدى أكثر الصناعات كثافة فى اس تخدام فى 
الاقتصاد. فهى تستخدم الغاز الطبيعى» والكهرباءء وفحم الكوك» وس نركز 
على الكهرباء والموضوعات المتصلة بهاء نظرا لأن التتسعير والظفروف 
الأخرى للإمداد بالكهرياء كانت دائما مثارا للاحتكاك بين شركة الحديد 
والصلب المصرية وهيئة كهرباء مصر. وكما سبق ذكره فإن شركة الحديد 
والصلب يتم إمدادها بالكهرباء من الشبكة الموحدة بواسطة شركة توزيع 
كهرباء القاهرة» ويتم إمداد مصانع الشركة فى حلوان بقوى كهربائية ذات 
جهد متوسط (",5 كيلو فولت) من خلال أربع محطات للمحولات تملكها 
هيئة كهرباء مصرء وتقوم بتشغيلها شركة توزيع كهرباء القاهرة. وتتلقى هذه 
المحولات الكهرباء من الشبكة القومية للجهد العالى (”5 كيلو فولت). ولا 
توجد علاقة تعاقدية بين شركة توزيع كهرباء القاهرة وشركة الحديد والصلب 
المصرية» كما أن التغيرات فى أسعار الكهرباء التى تقررها وزارة الكهرباء 
والطاقة تخضع لموافقة مجلس الوزراء. 

ويبين جدول 4-5 تطور استهلاك الكهرباء فى شركة الحديد والصلب 
منذ 88/1١3417‏ ويبلغ استهلاك مصانع الصلب فى حلوان حاليا من الكهرباء 
ما يناهز 9675 من إجمالى الاستهلاك الصناعى من كهرياء الجهد العالى). 


أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى: 

سنقوم بدراسة أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على 
شركة الحديد والصلب بالنظر فى عدد من العوامل وعلى الأخص: 

١.زيادة‏ أسعار الطاقة. 

؟.تحرير أسعار المدخلات. 

". تحرير أسعار الفائدة 
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:.تحرير التجارة. 
©. انكماش الطلب. 
؟.تحرير أسعار الناتج. 
. تخفيض قيمة العملة. 
جدول 4-١‏ 


النائج واستهلاك وتكلفة الكهرباء 
م/م - 148/1١59!‏ 


استهلاك الكهرباء 


امم 
م 
كل 
للذالك 
4/4١‏ 
اليك 
لوانتل 
لي 
5/8 


0/45 


514/41 
المصدر: شركة الحديد والصلب المصرية:» التقرير السنتوىء سنوات مختلفة»ء وشركة الحديد والصلب 


المصرية» بيانات غير متشورة. 


وقد تمت مناقشة المستولين فى شركة الحديد والصلب المصرية 
(باستخدام استبيان) بشأن أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
على شركتهم. وقد عبروا عن قلقهم بشكل خاص بشأن الآثار السلبية لتحرير 
التجارة. وزيادة أسبعار الطاقة» وتحرير الأسعار» وتحرير أسعار الفافدة 
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وتخفيض قيمة العملة. كما أنهم أعربوا بشدة عن قلقهم بشأن تأثير ضريبة 
المبيعات والعناصر الكلية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى» 
وخاصة الإجراءات المتعلقة بانكماش الطلب. وقبل القيام بتحليل متعمق لآثار 
برنامج الإصلاح الاقتصادى على شركة الحديد والصلبء فإن من المناسب 
القيام بتلخيص نتائج الاستبيان التى تمثل آراء إدارة الشركة (ودون أن نؤيدها 
بالضرورة سواء كليا أو جزئيا). 

ولا يمكن بطبيعة الحال إلقاء اللوم بالكامل على برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى فيا يتعلق بتراكم المخزون من المنتجات التامة 
الصنع لدى الشركة المصرية للحديد والصلب. كما لا يمكن بناء على ذلك 
إلقاء مستولية وجود طاقة عاطلة بنسبة كبيرة فى مصانع الشركة على 
برنامج الإصلاح بالكامل. ولابد أن يكون لانخفاض الكفاءة الفنية والراجع 
إلى المعدات القديمة والتى عفا عليها الزمن المستخدمة فى عمليات الصهر 
والصب والدرفلة (عبد الرحمنء» :١337‏ ص .)١17‏ كما أن صعوبة 
الاستخدام الكامل للطاقة التصميمية البالغة ؟١‏ مليون طن سنويا لأسباب فنية 
كما سبقت الإشارةء تجعل الشركة فى موقف صعب ينتهى بارتفاع التكلفة 
المتوسطة. ومع ذلكء فإن مسئولى الشركة مستمرون فى تأكيد الحاجة الماسة 
إلى الحماية من المنافسة الأجنبية غير العادلة. 

(أ) قدم المسئولون فى شركة الحديد والصلب عددا من الأسباب 
المستولة عن قصور الاستخدام الكامل للطاقة الإنتاجية. وبغض النظر عن 
الأسباب الفنية المشار إليها آنفاء فقد أشاروا إلى تراكم المخزون غير المباع 
من المنتجات التامة الصنع. ولما كانت شركة الحديد والصلب تعدل إنتاجها 
طبقا للمبيعات» فإنها لا يمكن أن تتوسع فى الإنتتاج فى مواجهة تراكم 
المخزون من المنتجات النهائية التامة الصنع. وقد ذكرت عدة أسباب مختلفة 
لتراكم المخزونء وأهمها تحرير الواردات والتباطؤ الاقتصادى. وهم يرون 
أن الصلب المصنوع فى روسيا وغيرها من دول الكومنولث المستقلة (دول 
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الاتحاد السوفيتى سابقا) تدخل عن طريق ليبيا ويتم إغراقها فى السوق 
المصرى 7() بفضل تحرير الاستيراد. وهذه فعلا إحدى حالات التسلل 
التجارى. وبالإضافة إلى هذاء فإن المكون الخاص بإدارة الطلب الوارد فى 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى قد تسبب فى تباطؤ النتشاط 
الاقتصادى مصحوبا بانخفاض الإنفاقء خصوصا الإنفاق الاستثمارى» 
وبالتالى فى الطلب على منتجات الصلب. 

(ب) تعمل شركة الحديد والصلب جاهدة على التكيف مع وضع أصبح 
يتميز بارتفاع تكاليف الطاقة. وقد اتخذدت عدة خطوات ‏ وعلى الأخص 
استخدام الغازات المنبعثة من الأفران العالية لتسخين الهواء الداخل إلى تلك 
الأفران العالية وتوليد بخار لإدارة توربينات دفع الهواء بدلا من الكهرباءء 
واستخدام الغازات المنبعثة من محولات الأكسجين لتوليد بخار للاستخدامات 
الصناعية. وعلى الرغم من كل هذاء كما ييرى مسئولو شركة الحديد 
والصلبء فإن الشركة ساورها الاضطراب والقلق بسبب الزيادات الفجائية 
فى أسعار الطاقة مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
(جدول 5-5). وهم يقدرون أنه عند مستوى الطاقة الإنتاجية التصميمية. 
(والتى تبلغ ١,7‏ مليون طن)» فإن كل 750,5 زيادة فى أسعار الكهرباء 
٠,.0١(‏ ج م فوق مستوى السعر الحالى الذى يبلغ ٠١,١١75‏ ج م) ستنشاأً 
عنه زيادة فى التكلفة قدرها مليون ج م. وبالمثل فإن كل ؟ فى الألف زيادة 
فى سعر فحم الكوك (تعادل ١جم‏ فوق السعر الحالى الذى يبلغ ٠465جم‏ 
للطن) ستنتج عنها أيضًا زيادة فى التكلفة الكلية بنحو ١‏ مليون ج م عند 
مستوى النائج من الطاقة الإنتاجية التصميمية. كل ذلك يفكقرض ضمنيا 
استجابة بنسبة الصفر لارتفاع أسعار المدخلات» وهو ما قد لا يكون واقعيا 
فى بيئة أعمال تنافسية. وبالإضافة إلى هذاء فإن التقديرات السابقة تتجاهل 
الواقع وهو أن أسعار الكهرباء الموردة إلى شركة الحديد والصلب كانت قد 
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أعيدت إلى مستواها فى عام .17/1١43١‏ أما أسعار الناتجي ‏ من ناحية 
أخرى. فليس من الممكن تعديلها بالزيادة بسبب الركود العالمى» والسياسة 
الانكماشية المحلية المتبعة فى ظل برنامج الإصلاح الإقتصادى والتكيف 
الهيكلى. 

(ج) تخفيض قيمة الجنيه المصرى كجزء من حزمة إجراءات برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى أدت إلى زيادة القيمة المعادلة بالجنيه 
للقروض التى التزمت بها الشركة بالعملات الأجنبية (القفروض الأجئبية 
للاختصار). وينطبق هذا بصفة خاصة على قرض البنك الدولى المعقود فى 
عام ١18٠0‏ لإعادة تأهيل الشركة. ولكن هذا تقدير جزئى فقطء لأنه يتغاضى 
عن أثر تخفيض قيمة الجنيه على فائض التشغيل فى شركة الحديد والصلب. 
إذ إن تخفيض قيمة الجنيه من ناحية أخرى ينبغى أن يؤدى إلى ارتفاع 
الأسعار بالجنيه للواردات المنافسة من المنتجات التامة الصنع ومن ثم يعزز 
المركز التنافسى للشركة. 

(د) ضريبة المبيعات التى فرضت على المدخلات أدت إلى ارتفاع 
تكلفة الإنتاج. وفى نفس الوقت فإن ضريبة المبيعات على المنتجات التامة 
الصنع قد أدت إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمشترين للصلبء وهذا هو أثذر 
"الإتاوة" * المعروفء والذى قد يؤدى ‏ مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها 
- إلى انخفاض المبيعات وفقا لما يمكن اس تنتاجه من النموذج النمطى 
للعرض والطلب. ويرى المستولون فى شركة الحديد والصلب أنه يجب إلغاء 
ضريبة المبيعات لتشجيع استخدام أكبر للطاقة الإنتاجية. 

وبهذا العرض المختصر والأمين لآراء إدارة شركة الحديد والصلب 
فيما يتعلق بمختلف إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى 
فإننا سنمضى الآن إلى تحليل أكثر تفصيلا وتوزانا عن أثر البرنامج على 
الشركة. 


أععلء عنها عواعرع * 
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تسعير الطاقة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى: 

إن الاهتمام بالنواحى المتعلقة بالطاقة فى صناعة الصلب يتجاوز فى 
الواقع برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكف الهيكلى. ولاشك أن قضايا كفاءة 
الطاقة فى هذه الصناعة هى قضايا جديرة بالاهتمامء لا على المستوى 
الجزئى فحسب (أداء الصناعة) ولكن أيضا علي الأداء الكلسى 
(الاستخدام العام للطاقة فى الاقتصاد القومى). وعلى المستوى الجزئىء فإن 
أى وفر فى الطاقة الكهربية سيعمل على تحسين أداء شركة الحديد والصلب». 
وخاصة إذا ما أخذ فى الاعتبار أن هذه الصناعة من مجالات النشاط كثيفة 
الطاقة. وعلى المستوى الكلى» فإن مصر تواجه قيودا شديدة فى إمدادات 
الطاقة مع جمود احتياطيات البترول» وعدم التيقن بعض الشىء من 
احتياطيات الغاز الطبيعى. ويتوقع بعض الخبراء أن مصر ستستتفد حصتها 
القومية من احتياطى البترول والغاز الطبيعى بحلول عام ,35٠١5‏ إذا ما 
استمرت السياسات الحالية فى مجال الطاقة (عبد اشء .)١196‏ 

ويقدم الجدول 5-5 بيانات مقارنة عن المتطلبات من الكهرياء لكل 
طن من الصلب فى مصر وفى عدد من الدول الأخرى. ويبين بوض وح أن 
المتطلبات من الكهرباء لكل طن من منتجات الصلب النهائية فى مصر هى 
من أعلى المعدلات فى العالم. وطبقا للبيانات الواردة فى جدول 5-5, فإن 
هذه المتطلبات تزيد بنسبة 9044 عما هى عليه فى البرازيل. وبنسبة 76165 
عنها فى البرتغال» وبنسبة 9677 عنها فى إسبانياء وذلك للمقارنة مع الدول 
التى ليست لها قدم راسخة فى هذه الصناعة والتى قد تكون أكثر معقولية 
للمقارنة مع مصر بشكل مفيد. 
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جدول 56-ه 
المتطلبات من الكهرباء لكل طن من منتجات الصلب النهائية 
المتطلبات من الكهرياء 
كيلووات/ساعة |طن 


* الرقم يتضمن عملية إعداد الخام. وبدون إعداد الخام»ء يصبح المطلوب من الكهرباء 544,١‏ 
كليو وات /ساعة / طن 
المصدر: عسافء: ١3395‏ ص 0اه. 
وعلى أساس المعلومات أعلاه فإن الواضح أن صناعة الصلب 
المتكاملة فى مصرء كما تمثلها شركة الحديد والصلبء أمامها إمكانية معقولة 
لتحسين كفاءة الطاقة بهاء والسؤال الحقيقى هو كيف ؟ من الواضح أن رافعة 
الأسعار لها أهميتها ولكنها ليست كافية فى حد ذاتها. وفى الواقع فإن تطبيق 
رافعة الأسعار فقط (أى رفع أسعار الطاقة أكثر) قد تجلب من الضرر أكثشر 
مما تحقق من نفع. ومن الأمور الغريبة» أن رافعة الأسعار قد تم تلطيفها فى 
السنوات الأخيرة: ودليلنا على ذلك التخفيض الذى بلغت نسبته 90771 فى 
أسعار الكهرباء المباعة إلى شركة الحديد والصلب اعتبارا من 117/١195‏ 
(جدول 5-5). ولهذا فإن الإجراءات الإضافية لزيادة الكفاءة الفنية تعتير من 
الأمور الحيوية لنجاح الشركة فى امتصاص الزيادة فى أسعار الطاقة. 
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بعض الإجراءات لزيادة الكفاءة الفنية: 


يعدّد هذا القسم إجراءات معينة لتخفيض كمية الطاقة المطلوبة لكل 


وحدة من الناتج. وبالطبع؛ فإن من البديهى أن زيادة الناتج إلى مستوى الطاقة 
الإنتاجية التصميمية يؤدى فى حد ذاته إلى تخفيض متوسط التكلفة الكلية. 
ولكن بعيدا عن ذلك. فإن الأمر يتطلب عددا من الإجراءات لكى يتم تخفيض 
مترسظ يكل الطاقة فى شتركة للحدية والإمنلنه. 


لو 


(0 


(5 


على الشركة المصرية للحديد والصلب أن تنظر بجدية فى إيقاف 
إنتاج الصلب الكهربائى الذى يتطلب ما يتراوح بين متلى وثلاثئة 
أمثال الكهرباء لكل طن مما يحتاجه الصلب الأوكسجينى. والواقع أن 
الناتج من الصلب الكهربائى شديد الكثافة فى استهلاك الطاقة لا يمثل 
سوى أقل من 96٠١‏ من إجمالى الناتج من الصلب من مصانع 
حلوان؛ مما يجعل اتخاذ هذا الإجراء أكثر سهولة. و إذا ما كانت 
الشركة تبحث عن طرق لتعديل أوضاعها لتتوافق مع تباطؤ الطلب 
بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» فقد يكون من 
المعقول وقف إنتاج الصلب الكهربائى. 

زيادة الكفاءة الفنية للمحولات الأوكسجينية. إذ تقدر كفاءة اس تخدام 
المواد بنحو 99/٠‏ فقط (أبو زيدء ٠95١ء‏ ص ٠١‏ ). ونظرا لأن 
المحولات الأوكسجينية تسهم بمعظم (أى أكثر من )964٠‏ الصلب 
المصهور المنتج فى مصانع حلوانء» فإن زيادة كفاءة استخدام المواد 
فى هذه المرحلة يمكن أن تؤدى إلى نتائج ملموسة. 

تحسين كفاءة مصانع الدرفلة» حيث تصل كفاءة استخدام المواد 
بها ما يتراوح بين 9990-5 أقل مما هى عليه فى مصانع الصلب 


الاجنبية. 


- 


تخفيض الوقت الضائع نتيجة للأعطال فى المعدات؛» والحوادث» 


209 


(6) 


وانقطاع التيار الكهربائى» ... وما إلى ذلك. وتتراوح نسبة الوقت 
الضائع بين 967١‏ و٠994‏ بالنسبة للوحدات المختلفة فى شسركة 
الحديد والصلب (أبو زيدء .)١35٠‏ وفى الواقع» فإن هذه النسبة 
لضياع وقت العمل تعتبر شديدة الارتفاع بأى مقياس. وحتى لو 
نجحت الشركة فى تخفيض هدر العمل بنسبة »726٠‏ ستظل هناك 
نسبة مرتفعة من الوقت الضائع - لكن ذلك سيساعد بالقطع على 
زيادة الكفاءة الفنية. 

زيادة نسبة المنتجات تامة الصنع إلى الناتج من الصلب المصهور. 
فعلى سبيل المثال» فى عام 84/١93848‏ بلغ الناتج من الصلب 
المصهور من المحولات الأوكسجينية 8454735 طنا وكانت كمية 
المنتجات تامة الصنع 7577٠٠‏ طنا فقطء وهو ما يمثل أقل من 
ولو أمكن تحقيق زيادة بنسبة 9005 فى كمية المنتجات تامة 
الصنع من كمية ناتج الصلب المصهور لساعد ذلك على تخفيض 
متوسط التكلفة. 


تطبيق رافعة أسعار الطاقة: 
كما سبق ذكره فإن هناك ثلاثة أنواع للطاقة تعتبر ذات طبيعة حاسمة 
يشكل خاص لعمليات صناعة الصلب وهى بالتحديد: فحم الكوك والكهرياء 


فحم الكوك: يستخدم فحم الكوك فى الأفران العالية سواء كطاقة أم 
كعنصر كيميائى للمساعدة فى التفاعلات الضرورية لإنتاج الحديد .الزهر. 
وتحصل شركة الحديد والصلب على احتياجاتها من فحم الكوك عن طريق 
السير الناقل من شركة قطاع عام أخرى مجاورة. (شركة الكوك والكيماويات 
الأساسية) وطبقا للمعايير الفنية فى شركة الحديد والصلب والمذكورة أعلاه» 
فإن الاحتياجات من فحم الكوك تبلغ *,٠طن‏ لكل طن من الحديد الزهر أو 
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65 طن كوك لكل طن من الصلب. وطبقا للمتوسط السنوى لإنتاج 
الصلب فى خلال فترة السنوات الخمس 90/١184‏ 14/1197 الذى بلغ 
نحو ٠,145‏ مليون طنء فإن المتوسط السنوى للاستهلاك من فحم الكوك 
كان نحو ٠,5١5‏ مليون طن. وكان سعر الكوك المورّد إلى شركة الحديد 
والصلب مستقرا نسبيا عند ما يقرب من ١5‏ ج م للطن طوال العقد الذى بدأ 
من منتصف الستينيات حتى منتصف السبعينيات» ثم أصبح ثلاثة أمثال ما 
كان عليه فبلغ ما يتراوح بين ٠١ - 0٠‏ جم فى منتصف الثمانينيات» ومنذ 
عام ١1854‏ تم تعديل سعر فحم الكوك يرفعه كل سنة تقريبًا حتى عام ١551١‏ 
عندما بلغ ٠‏ جم للطن (انظر جدول ١5‏ ) وظل عند هذا المستوى حتى 
يوليو 1945١ء‏ عندما تمت زيادته إلى المستوى الحالى الذى يبلغ 55٠‏ جم 
للطن» ومن الغريب أن سعر فحم الكوك قد تم رفعه بوتيرة أسرع كثيرًا 
وبمعدلات أكبر كثيرا قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
مقارنة بفترة البرنامج ذاته. بل الأغرب من ذلك أن السعر ارتفع بنسبة 
فقط عند بداية البرنامج. 
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جدول 1 " 
أسعار المدخلات من الطاقة 151ل 1١9591‏ 


التاريخ 
| سم جم / طن 
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تلضف 


مسي |[ طلس | سمع | 
المصدر: سعر فحم الكوك. شركة الحديد والصلب المصرية: بيانات غير منشورة:» أسعار الغاز الطبيعسى. 
الهيئة المصرية العامة للبترولء بيانات منشورة. 


10 احذال 


3 ّى 
را 
لي ٠.‏ 


اذا كاق :ود الفغل لذئ شركة اأحديد والضلت تجداء لنف الؤيبادات 


الكبيرة فى أسعار المدخل الرئيسى لها وهو فحم الكوك ؟ نظر! لأن فحم 
الكوك يمثل 07 96 من تكلفة المدخلات لإنتاج الحديد الزهر (أبوزيدهء 
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) قإن التكيف الفعال مع زيادة تكلفة فهم الكقوك سوف يكون 
بالضرورة مجزيا. ومثل هذا التعديل قد يتخذ إما شكل نقل الزيادة إلى 
المستخدم النهائى للصلبء. وإما شكل زيادة كفاءة استخدام الكوك (ومسن شم 
تخفيض الاحتياجات من الكوك بالنسبة للوحدة) أو مزيجًا من الاثنين. 

وتظهر الدلائل أن رد الفعل لدى شركة الحديد والصلب كان مزيجًا من 
الاثنينء فقد كانت هناك بعض الجهود لتخفيض الاحتياجات من فحم الكوك 
للطن من الصلب فمع زيادة سعر الكوك بنسية ,90١7,١‏ انخفض مدخل 
الكوك لطن الصلب بنسبة 96557,7 خلال الفقترة 85/1988 - 25/1١3468‏ 
(أبو زيدء »)١11٠0‏ وكذلك أيضًا تم رفع سعر الصلب فى السوق المحلية 
ينسبة 96١‏ خلال نفس الفترة. 

وإذا ما افترضنا أن التخفيض الحادث فى المدخلات من فحم الكوك 
لكل طن كان بصفة كلية استجابة للزيادة فى سعر الكوكء فإننا يمكن أن نقدر 
أن مرونة " الطلب " على فحم الكوك كانت ٠,15‏ تقريبّا. وبمعلومية 
الاحتياجات من فحم الكوك بالنسبة للطن من الصلبء فإن الزيادة فى مسعر 
فحم الكوك بنسبة 99117 التى سبق ملاحظتها أعلاه تعنى زيادة فى إجمالى 
تكلفة الإنتاج بنحو *967 7"وفى مقابل هذاء فإننا يتبغى أن نأخذ فى الحسبان 
النقص فى التكلفة الذى يعزى إلى تخفيض مدخلات الكوك بالنسبة للطن من 
الصلب والبالغ 5 9,6 (-00.,517/<*.,707). ومن ثم يمكننا أن نستنتج أن 
نحو نصف أثر الزيادة فى سعر فحم الكوك على تكلفة إنتاج الصلب تم 
تحييده بزيادة الكفاءة الفنية فى استخدام أهم المدخلات وهو فحم الكوك. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد كان هناك تعديل عن طريق زيادة سعر البيع المحلى 
للصلب من "8١‏ جم للطن فى 85/1١3186‏ إلى 5١١‏ جم الطن فى 
384 , أى زيادة بنسبة .905٠‏ 

بفضل تحرير التجارة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 

3 
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الهيكلى» أصبحت شركة الحديد والصلب تشعر بدرجة متزايدة بضغط 
المنافسة السعرية فى السوق المحلية لمنتجات الصلب. وهو ما يضع بالفعمل 
حدًا لقدرة الشركة على تمرير الزيادة فى التكلفة إلى العملاء. وقد ساء 
المركز المالى للشركة بدرجة أكبر بسبب الزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى فى 
خلال برتامج الإضلاح الاقتضادى والتكيق الميظى جدول 5د 
الكهرباء: كما سبق أن ذكرناء فإن الكهرباء تستخدم فى شركة الحديد 
والصلب أسابًا كقوة محركة كما تستخدم بصفة ثانوية كطاقة. وكانت مسألة 
تأمين إمدادات الكهرباء الكافية والتى يمكن الاعتماد عليها إلى مجمع الصلب 
قى حلوان قد أصبحت موضوعًا لمناقشات مستفيضة مع هيئة كهرباء مصر. 
وقد فكرت شركة الحديد والصلب فى وقت ما فى بناء محطة خاصة بها 
لتوليد الكهرباء فى مقرها (عسافء. .)١137‏ وسنركز اهتمامنا هنا على 
موضوع تسعير الكهرباءء وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى على أسعار الكهرباءء وفى نهاية الأمرء على مستقبل الشركة 
المصرية للحديد والصلب. 

وتمثل هيئة كهرباء مصر احتكارا كاملا لتوليد الكهرباء فى مصر () 
ويتم تحديد أسعار الكهرباء بموجب قرار من مجلس الوزراء على أساس 
اقنتراحات وزارة الكهرباء والطاقة التى تشرف على هيئة كهرباء مصرء وما 
زالت الهيئة هى التى تؤثر على السعرء نظرًا لأنها تقوم فعلاً بإعداد 
المقترحات التى تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة. وكما سبق ذكرهء فإن 
الحكومة المصرية قد التزمت بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى بتعديل أسعار الكهرباء وفقا لمستوى التكلفة الحدية طويلة الأجل. 
وتتوقف التكلفة الحدية طويلة الأجل على عوامل مختلفة» مثل التكنولوجياء 
والحجمء وتكلقة الوقودء وسعر الفائدة» وسعر الصرف. 


ويبين جدول 5-لا تطور الناتج من المنتجات تامة الصنعء وإجمالى 
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استهلاك الكهرباء وحصة تكلفة الكهرباء ومتوسط أسعار الكهرباء بالنسبة 
للشركة المصرية للحديد والصلب فى خلال الفترة 848/١387‏ - 
/1/1. 

ويمكن استخلاص عدد من النتائج الهامة استنادا إلى بيانات هذا 
الجدول. ولعل أهم تلك النتائج ما يلى. أولاء لقد ارتفع متوسط سعر الكهرباء 
لشركة الحديد والصلب بوتيرة أسرع خلال أوائل التسعينيات بالغا منتهاه 
خلال السنوات الأربع .15/1١335 -37/١3137‏ وهذا مفعول مباشر لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» فكما هو مبين فى جدول م ١-5‏ فى 
الملحق 5 (عن تطور الأسعار المحلية للطاقة فى ظل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى)» تم رفع متوسط السعر بنسبة 967 فى مايو 
ليتجاوز المستهدف فى ظل البرنامج» وهو أن يكون السعر بنسبة 
54 من التكلفة الحدية طويلة الأجل. ثم خضع متوسط السعر لزيادة أخرى 
بنسبة 905٠‏ فى مايو ١434١ء‏ فوصل بذلك إلى 9,57٠‏ من التكلفة الحدية 
طويلة الأجل (بسعر صرف السوق الأولية البالغ حينكئذ ", جنيهات 
للدولار). ثم كانت هناك زيادة ثالثة فى متوسط سعر الكهرباء بنسبة 765١‏ 
اعتبارا من يوليو 15597»ء فبلغ السعر بذلك 955 من التكلفة الحدية طويلة 
الأجل للكهرباء. لكن الأمر المحير حقاء أنه بعد أن بلغ متوسط سعر الكهرباء 
للشركة المصرية للحديد والصلب أعلى مستوى له وهو ١,1570‏ جنيها 
للكيلو وات / ساعة فى عام »45/١597‏ تم تجميد هذا السعر لفترة طويلة» 
ثم بعد ذلك إلى ١٠,١١75‏ جنيها للكيلووات / ساعة فى .17/1١135‏ ثانياء لم 
يكشف تطور معدل استهلاك الكهرباء للطن من منتجات الصلب النهائية عن 
أى اتجاه محدد خلال هذه الفترة» وإنما نزع إلى التقلب حول 877 ك و / س 
للطن. ثالثاء مال متوسط نصيب الكهرباء فى التكلفة الكلية للمواد (يما فسى 
ذلك الإهلاك) نحو الزيادة المطردة خلال 451/1١9344‏ --15/11531. بل إنه 
تضاعف ثلاث مرات خلال تلك الفترة. وبعد أن ناهز نصيب الكهرباء فسى 
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تكلفة المواد حوالى ا عام 42/1 أتجه نحو الانخفاض بعد ذلك. 


والمتوقع أن يؤدى نظام تسعير الطاقة المتبع بموجب برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى إلى تأثير سلبى على شركة الحديد والصلب» 
ولكن ذلك قد يكون نعمة خفية (رب ضارة نافعة): كما أشرنا من قبل» فإن 
صناعة الصلب المتكاملة فى مصر تستهلك كهرباء للوحدة من الناتج تربو 
كثيرا عما قد يعتبر معيارا على أساس المقارنة الدولية. وهناك مجال كبير 
للتوفير فى الكهرباء فى هذه الصناعة. ولا يعنى هذا أن التعديل الضرورى 
لخفض المتطلبات من الكهرباء بالنسبة للوحدة من الناتج إلى مستويات معقولة 
سيكون أمرا سهلاء فقد يتطلب أيضنًا إعادة تنظيم العمل والمهام فى الشركة 
المصرية للحديد والصلب. وهذا بالطبع يخرج عن نطاق الدراسة الحالية. 


ولكن من المناسب بحث مبرر وطريقة تسعير الطاقة بموجب برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى الذى يتبع قاعدة ما يطلق عليه الأسعار 
العالمية لمنتجات البترول والغاز الطبيعى: (كسلع قابلة للتجارة) والتكلفة 
الحدية طويلة الأجل بالنسبة للكهرباء (كسلعة غير قابلة للتجارة)» ويتم تحديد 
أسعار الكهرباء على المستوى المركزىء وتجرى معاملته كمعلمة قومية» وقد 
يؤدى هذا إلى خلط وظيفة أسعار الظل لأغراض تقييم المشروعات وتخطيط 
الاستثمار بوظيفة وضع الأسعار الفعلية الموجودة فى الواقع» كما أنه يهممل 
أيضًا الفرق بين مصادر الطاقة المتجددة وتلك القابلة للنفاذ. 


.- 06 


جدول ك-*7ن 
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ملحوظة: ” قيمة المدخلات الوسيطة والإهلاكات 
المصدر: البيانات للفترة 47/1١1317-/8/8/7941/‏ (عساف. 131917. ص ؟) 

البيانات للفترة 4/١3431-477/1497‏ تم حسابها بواسطة المؤلف من الشركة المصرية للحديد 

والصلب - التقرير السنوى - سنوات مختلفة. 

وبالنسبة لأغراض تخطيط الاستثمار وتقييم واختيار المشروعاتء فإن 
من المقبول استخدام سعر الظل للطاقة» ولكن أساس تسعير الظل لمورد 
ناضب يختلف جوهريا عن أساس تسعير الظل لمورد متجدد. وكما أوضحنا 
فى الملحق ", فإن السعر العالمى لمورد الطاقة ناضب بطبيعته كالبترول قد 
لا يعكس الندرة الحقيقية لهذا المورد فى حالة مصر نظر! للاختلاف الكبيير 
لنسبة الاحتياطى / الناتج للبترول فى مصر عنها فى العالم ككل. وطبقا 
للتقديرات الوثوق بها للاحتياطيات المؤكدة وللمعدلات الأكثر احتمالاً للإنتاج 
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السنوىء فإن احتياطيات مصر البترولية قد لا تستمر إلا لنحو ١١-١٠١‏ ستنة 
مقارنة بثلاثين سنة على المستوى العالمى. إذن البترول أكثر ندرة بكثير فى 
مصر مما هو على مستوى العالم ككل. (انظر الملحق ” للتفاصيل الفنية). 
ومن ثم فإن الأسعار العالمية لمنتجات البترول» حتى لو كانت تنافسية» فإنها 
ستهون من أمر الندرة الحقيقية لذلك المصدر فى مصر (). وينتج عن ذلك 
أن اعتماد هذه الأسعار العالمية فى الحساب الاقتصادى قد يؤدى إلى 
الاشتطاط فى إنتاج البترول لبيعه فى السوق العالمية. 

وبالنسبة لتحديد الأسعار الفعلية للكهرباء» فإن الطريقة الحالية تتستبعد 
كبار المستهلكين الرئيسيين للطاقة. ومن الممارسات الشائعة فى آلية تسعير 
الكهرباء فى كثير من الدول» عندما يكون المنتج محتكراء إدخال كبار 
مستخدمى الطاقة كطرف أصيل فى عملية وضع الأسعار. وهو ما يوفر 
إطارًا أفضل لتمثيل مصالح الأطراف الرئيسية التى يحتمل أن تتأتر بقرار 
بهذه الخطورة. ومن ثم فإننا نقترح تغيير الطريقة الحالية لتحديد أسعار 
الكهرباء بالنسبة للصناعات الكبرى كثيفة الطاقة مثذل صناعة الصلب» 
وصناعة الألومنيوم.... وغيرهماء بحيث تمثل مصالح كبار مستهلكى 
الكهرباء جنبًا إلى جنب مع مصالح هيئة كهرباء مصر. ويكون هذا أقرب 
إلى تحقيق صالح المجتمع ككل. 

ولعل من المناسب فى نهاية هذا الفصل أن نبرز أهمية إعادة التفكقير 
فى الإطار الحالى للتسعير فى مجال الطاقة؛ وربما يقوم جهاز تخطيط 
الطاقةء بعد إعادة هيكلته» بملء هذا الفراغ فيما يختص بتحديد أسعار الضفل 
لأغراض تخطيط الاستثمار وتقييم المشروعات. إلا أن الإطار الخاص 
بتحديد الأسعار الفعلية يتطلب إعادة التفكير فيه كما أسلفناء حتى يمكن تحقيق 
التوازن بين مصلحة كل من المنتج وكبار مستخدمى الكهرباءء وتوفير آلية 
لتنبيه المستخدمين بفترة كافية قبل القيام بالتعديلات الضرورية لزيادة 
الأسعار. 
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تحرير أسعار المدخلات والمخرجات: 


كان أحد أجز اء مكون التكيف الهيكلى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى هو ضرورة تحرير أسعار المدخلات والمخرجات فى قطاع 
الصناعة» والمدخلات الرئيسية فى إنتاج الصلب هى اللبيد وفحم الكوك. ويتم 
الحصول على اللبيد عن طريق إجراء بعض العمليات (تسمى التلبيد» بلغة 
هذه الصناعة) على خام الحديد التى ينتج محليًا فى نطاق شركة الحديد 
والصلب؛ ومن ثم فإنه لن يتاثر مباشرة بهذا التغير فى السياسة. وكما تم 
إيضاحه فى الجدول 5-5 » فإنه على الرغم من تعديل أسعار فحم الكوك عن 
طريق زيادتها كل سنة تقريبًا خلال الفترة 945١-1131ء‏ إلا أنها استقرت 
عند "7٠١‏ ج.م للطن على امتداد الفققرة ,١19396-0‏ وكانت الزيادة 
الملموسة فى سعر الكوك قد حدثت فعلا قبل برنامج الإأصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى. وبالتالى نلاحظ باهتمام مشوب بالتعجبء أنه على عكس 
التوقع» فإن سعر أكثر المدخلات أهمية على الإطلاق فى إنتاج الصلب (ألا 
وهو الكوك) كان ثابتا نسبيًا فى ظل برنامج الإصلاح. 
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جدول 5-م 
كمية الناتج والقيمة والسعر للطن من الصلب 8/١9/8154‏ 4م8-ا9951١948/1‏ 


: 


ام 


ل هن 
, 


0 
ملاحظات: * وكان هذا الهبوط فى سعر المنتجات النهائية فى عام 17/١937‏ يعزى إلى الاتنخفاض الكبير 
فى سعر ألواح الصلب المدرفلة على الساخن. وهذا هو أضخم منتج منفردء إذ ييلغ نحو 

ألف طن ويمثل 9075 من إجمالى الناتج. 
المصدر: شركة الحديد والصلب» النهعرير السنو ى» سنوات مختلقة. 


ومن ناحية أخرىء فقد تم تحرير أسعار الناتج فعلا. وكما يظهر من 
الجدول 5-7»: فإن متوسط سعر المنتجات تامة الصنع قد ارتفع بصورة 
مطردة خلال الفترة حتى 35/١135‏ (فيما عدا عام 137١1/؟1).‏ وكان 
معدل الزيادة السنوية فى أسعار الناتج أعلى كثيرًا خلال الفترة -4//١941/‏ 
0 ووهذا النمط لحركة أسعار الناتج يشبه ما تمت ملاحظته فى 
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تحرك أسعار أهم المدخلات وبالتحديد فحم الكوك (اننقر جدول 5ل 1). 
ويستدعى الأمر البحث عن تفسير لذلك الجمود النسبى للأسعار فى ظل 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وربما يكمن أحد الأسباب» فى 
حالة أسعار الصلب على الأقل فى حقيقة أن تحرير التجارة فى ظل برنامج 
الإصلاح قد خلق صلة بين الأسعار المحلية للصلب وأسهار الصلب فى 
السوق العالمية. 
تحرير أسعار الفائدة: 
الفائدة على الودائع والقروض بالجنيه المصرى الذى قام به البنك المركزى 
المصرى ابتداءً من ” يناير ١157‏ كان أحد عناصر برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وفى الواقع» فإن هذا الإجراء قد أنهى فترة 
طويلة من الكبح المالى. فعلى سبيل المثالء فإن الفوائد على الودائع بالجنتيه 
ة ثلاث شهور تجمدت عند سعر 968,5 سنويًا منذ يناير ١134ء‏ أى لمدة 

تزيد على عشر سنوات. 

كانت نتيجة تحرير أسعار الفائدة هى زيادة أسعار الفائدة على الودائع 
ومن ثم على القروض» وقد ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه لمدة ثلاثة 
شهور ارتفاعًا شديذاء حتى بلغ 9011 محسوبا على أساس سنوى. فى خلال 
الربع الأول من عام .١517‏ وبلغت أسعار الفائدة على القروض لمدة سنة أو 
أقل ما بين 9075١-96٠١‏ سنويّاء وهو ما كان أعلى كثيرًا من أسعار الفائدة 
على الودائع الدولارية والقروض بالدولار لنفس المدة والذى بلغ ©,768 وما 
بين 70١5-90١7‏ على الترتيب (البنك المركزى المصرى - بيان غير 
منشور). 

وتنبغى ملاحظة أن تحرير أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع مفاجئ 
نسبيًا وحاد فى أسعار الفائدة» وقد حدث هذا فعلا قبل إعادة هيكلة منشآت 
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القطاع العام التى عانت من ارتفاع نسب الرافعة” بشكل غير عادى» وكانت 
النتيجة هى تهديد الوضع المالى لمنشآت القطاع العام» وخاصة تلك التسى 
تعمل فى قطاع الصناعة 7 ' وفى الواقع» فإن حالة شركة الحديد والصلب 
كانت من أيرز الحالات التى تتطلب فحصنا دقيقا. 

بالنظر إلى البيانات الواردة فى الجدول 5-75 فيما يتعلق بحقوق 
الملكية» والأصول الثابتة والدين طويل الأجل فإنه حتى عام 9485١/0ا8/‏ 
كانت الأصول الثابتة مغطاة تمامًا برأس المال المدفوع (حقوق الملكية). 
وابتداء من 88/١93417‏ تعدت قيمة الأصول الثابتة حقوق الملكية» وفى 
عام 34/١397‏ كانت قيمة الأصول الثابتة أكثر من ضعف رأس المال 
المملوكء وقد ظلت نسبة الرافعة (محسوبة كنسبة الدين طويل الأجل إلى 
حقوق الملكية) أقل من الواحد الصحيح حتى نهاية السبعينيات؛ ولكنها تعدت 
الواحد الصحيح بعد ذلك وفى الواقع» فإن اهتزاز الوضع المالى لشركة 
الحديد والصلب يصبح أكثر وضوحا إذا أخذنا فى الاعتيار تراكم السحب 
على المكشوف. فقد أخذ السحب على المكشوف يتضخم فى الحجم (فيما يشبه 
تضخم كرة الثلح المنحدرة من أعلى الجبل) منذ 40/١345‏ وقد شهدت 
التسعينيات تصاعذا سريعًا للسحب على المكشوف من نحو ١71٠‏ مليون جم 
فى عام 40/١31489‏ إلى نحو 150٠‏ مليون جم فى عام 15/١137”‏ وأصبحت 
نسبة السحب على المكشوف ما يعادل 90759 من حقوق ملكية الشركة 
بحلول عام .38/١3317‏ هذا التطور الخطير أدى إلى تكوين فقاعة يمكن أن 


' يقصد بنسبة الرافعة (030: ءع162) العلاقة بين الدين طويل الأجل ورأس المال الثابت 
للمنشأة. وهى من أهم النسب الدالة على سلامة هيكل التمويل للمنشأة. وأحيانا يتم التمييز 
بين رأس المال المملوك والمقترض كمصادر لتمويل رأس المال الثابت» وقياس الرافعمة 
بنسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق الملكية. 
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تنفجر فى آيه لحظة» وربما يمثل ذلك أحد التجليات على المستوى الجزئى 
لأعراض الإفراط فى الاقتراض التى تمت مناقشتها فى الفصل الثالث. 

وإزاء هذه الخلفية سنقوم بدراسة أثر تحرير سعر الفائدة. وقد 
ارتفعت تكلفة الفوائد بالنسبة لشركة الحديد والصلب بدرجة كبيرة بعد 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» مما أثر بشكل صارخ على 
فائض التشغيل. وهكذا فإنه طبقا للبيانات الواردة فى الجدول 4-5., 
ارتفعت المدفوعات عن الفوائد بمسصورة مطردة. فيما بين 84/1١9188‏ 
و141١/‏ بما يعكس الأثر المزدوج لتراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة. 
وعلى الرغم من استمرار ديون شركة الحديد والصلب فى النمو يعد 
09 336". إلا أن مدفوعات الفوائد بدأت فى الانخفاضء ريما يمفعول 
انخفاض الفوائد فى الجهاز المصرفى منذ ذلك التاريخ ومن المثير أن نلاحظ 
أن المدفوعات عن الفوائد قد تعدت كامل القيمة المضافة لمعظم السنوات منذ 
عام .31/1١39٠‏ 
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جدول 4-5 

المدفوعات عن الفوائد والأجور والإيجار والقيمة المضافة 
4-/98/155 (بالمليون جم 

إجمانى الأجور_|_الإيجار_|_الفائدة_ | 


نالل ١‏ 0 ا ١‏ 
0 
0 عت أهه|ء 


0 ةن 


كا 


المصدر: شركة الحديد والصلب» ٠»‏ التقرير السنورى» سنوات 


1 


تكميش الطلب وتحرير التجارة: 


كما بينا فى الفصل الثانى من هذه الدراسة» فإن برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى قد تضمن تخفيض الإنفاق الكلى على أن يكون 
التركيز على تخفيض الإنفاق العام فى المرتبة الأولى» وقد تم تحقيق ذلك 
بتخفيض مبالغ الدعم المقدمة للمواد الغذائية والأسمدة. وأهم من ذلك. من 
وجهة نظر الأثر على صناعة الصلبء كان هناك تخفيض فى الإنفاق 
الاستثمارى. فقد اقتضى البرنامج تخفيض الإنفاق الاستثمارى العام بنسبة 
0 فى الفترة 37/1137-30/11485. وفى ظل المرحلة الأولى من . 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى؛ تم فعلاً تخفيض برنامج 
الاستثمارات العامة من 964٠‏ إلى 9975 من إجمالى الإنفاق الحكومى فيما 
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بين 30/134859 و0 11/1137. وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالىء فقد 
تضمن انخفاضا ملحوظا فى معدل الاستثمار بدرجة أكبر من 9017 إلى 
. كمأ تضمن برنامج الحكومة لإصلاح الاستثمارات العامة تركيز 
الموارد على عدد أقل من المشروعات مع إعطاء الأولوية لثلاث نواح هى: 
الاستثمار الذى يساعد على اجتذاب الاستثمار الخاص (البنية الأساسية)» 
والاستثمار الذى يولد خارجيات إيجابية ضخمة مثشل (الصحة: والتعليم؛ 
و البحوث)» والاستثمار الذى ليس بذى جاذبية للقطاع الخاص (تخفيض حدة 
الفقرء وتصحيح الاختلالات الإقليمية» والبيئة). وفى مثل هذا السياق فإنه 
يتوقع تباطؤ الطلب على منتجات صناعة الحديد والصلب. 

وفيما يختص بتحرير التجارة» فإن آثارها الكلية قد تم بحثها فى الفصل 
الثالث من هذه الدراسة. وهناك خلصنا على أن تحرير التجارة فى التجربة 
المصرية لم يكن 7 0 سوى تحرير للاستيراد» حيث إن البرنامج لم 
يتضمن أى إج بيع الصادرات_هذا مع العلم بأن معجزة 
النمور الآسيوية تحققت بفضل التركيز على تشجيع التصدير وليس تحرير 
الواردات. وكما أوضحنا أيضا أن الجنيه المصرى قد ارتفعت قيمته فى ظل 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وفى هذا الصدد فإن ما ينتج 
عن هذا الارتفاع فى قيمة الجنيه من تخفيض الحماية على مجالات الإنتاج 
الذى يحل محل الواردات (على النحو الذى تم توضيحه فى الفصل الثالث من 
هذه الدراسة) قد يؤدى إلى تحويل الموارد بشكل أكبر نحو السلع غير الداخلة 
فى التجارة. وهذا أحد الأعراض التقليدية للمرض الهولندى. وقد أشرنا أيضًا 
إلى الأهمية الحاسمة لسلوك سعر الصرف الحقيقى بالنسبة إلى فى مدى 
استدامة تحرير التجارة. 

وعلى المستوى الجزئى لصناعة الحديد والصلبء تمت إزالة العوائق 
غير الجمركية من أمام الواردات من منتجات الصلبء وكإجراء تعويضى 
تمت زيادة معدلات الضريبة الجمركية من 95٠١‏ إلى 9,٠١‏ فى يوليو 
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85 """. ويقول المسئولون فى الشركة المصرية للحديد والصلب إن 
منتجات الصلب كان يتم إغراقها فى السوق المصرية» وخاصة المنتجات 
التى ترجع إلى بلاد كومنولت الدول المستقلة (15© - دول الاتحاد السوفيتى 
السابق) والتى تدخل عن طريق ليبيا. 

وكان انكماش الطلب الذى حدث فى نفس الوقت مع تحرير الاستيراد 
قد أدى إلى إسهامهما معًا فى تراكم المخزون من منتجات الصلب تامة 
الصنع. ويبين الجدول رقم .٠١15‏ تطور المخزون من تلك المنتجات لدى 
الشركة المصرية للحديد والصلب خلال الفترة .348/1190-191/1995٠‏ 
وطبقا للمعلومات التى أدلى بها مسئولو الشركة فى المقابلات التى أجريت 
معهم؛ فإن الشركة تمكنت جزئيا من تجنب تراكم أكبر للمخزون عن طريق 
تعديل نسبة الإنتاج بما يتناسب مع الطلب المتاحء» وعن طريق تقديم الائتمان 
إلى المشترين لمنتجات الصلب. ومع ذلك فإن المخزون من منتجات الصلب 
النهائية تصاعد فى عام 38/١315‏ فبلغ 7١7,5‏ ألف طن وهو ما يمثل نحو 
من الإنتاج السنوى. 

جدول ٠١-5‏ المخزون من منتجات الصلب تامة الصنع فى الشركة المصرية 

1 للحديد والصلب 9317/5٠‏ 18/37 (يآلاف الأطنان 


4 
دلول 
11 
44/9 
5 
6م 


9/5 


505 


المصدر: شركة الحديد والصلب : بيانات غير منشورة. 
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أشرنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى أنه قد تم إجراء تخفيض 
اسمى فى قيمة الجنيه المصرى كجزء من برتامج الإصلاح الاقتصادى 
والتعديل الهيكلى. وكان أثر التخفيض على الشركة المصرية للحديد والصلب 
هو زيادة القيمة المعادلة بالجنيه المصرى لديون الشركة المقومة بالعملة 
الأجنبية (انظر جدول .)١-5‏ وعلى أية حال فإن الأثر على الزبحية قد لا 
يكون كبيرا بدرجة يعتد بها - على الأقل لسببين. أولا: أن شركة الحديد 
والصلب تنتج بصفة أساسية للسوق المحلية» وبمعلومية الأسعار العالمية 
لمنتجات الصلبء فإن تخفيض قيمة العملة يجب فى حد ذاته أن يؤدى إلى 
زيادة الحماية الفعلية للإنتاج المحلى من الصلب. ثانيا: باستثناء فحم الكوك؛ 
فإن معظم مدخلات شركة الحديد والصلب (85؟ تقريبا) يتم إنتاجها محليا. 
ومن ثم فقد لا يتوقع أن تزيد تكلفة إنتاجها بدرجة كبيرة نتيجة تخفيض قيمة 
العملة. إلا أنه نظرا للارتفاع الحقيقى فى قيمة الجنيه منذ أوائل التسعينيات 
فقد تدهورت القدرة التنافسية للشركة المصرية للحديد والصلب وربما يقدم 
هذا عاملا إضافيا لتفسير تراكم المخزون من المنتجات النهائية من الصلب. 

وللتلخيصء فإن أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على 
الشركة المصرية للحديد والصلب كان سالبا. وكان جوهر تلك الإجراءات هو 
تخفيض الحماية الفعالة لشركة الحديد والصلب باعتيارها المجمع المتكامل 
الوحيد لإنتاج الصلب فى مصر. ولا يمكن الإفاضة فى تقدير الأثر على 
التصنيع أكثر من ذلك. 
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الهوامش: 


.١ 


المعلومات الواردة فى هذا الجزء تقوم على أساس مقابلات مع 
المسئولين التنفيذيين فى الشركة المصرية للح ديد والصلب 
و(عساف». 957١.ء‏ ص 7١-15ء‏ أبو زيدء 7135٠‏ ص 2.ه-هم, 
علىء ١395٠‏ ص 8-5٠ء‏ عيد الرحمنء؛ 91937١ء)‏ ص -١5‏ 
). 

يتم إنتاج الصلب بصفة رئيسية (؟,١‏ مليون طن) عن معالجة 
التلبيد من خلال المحولات الأوكسجينية طريقة (1): ولكن هناك 
نسبة صغيرة ٠,(‏ مليون طن) يتم إنتاجها عن طريق إدخال خردة 
الحديد فى أفران كهربائية (أبو زيدء ٠155ء‏ ص )١‏ والصلب 
الكهربائى بهذا لا يمثل نسبة يعتد بها. 


. باستثناء عام 9/0 الشهير عندما تعدى إجمالى المبيعات 


إجمالى الناتج فى ذلك العام بسبب صادرات غير عادية جملتها ”؟ 
ألف طن إلى الصين. انظر الشركة المصرية للحديد والصلب. 
التقرير السنوى لعام ؛:؛ ص .١ 6١‏ 


: هناك أيضًا فئة خامسة» وهم بالتحديد العمال فى عمليات التوسع 


الرأسمالى. 


. فى عام 38/1351 بلغ إجمالى المبيعات من الكهرباء ذات الجهد 


العالى للصناعة ككل ١776‏ مليون كيلووات / ساعةء اننغفر هيئة 
كهرباء مصر. التقرير السنوى لإحصاءات الكهرباء 1 
ص 55. 


ذكر هذا المسئول أيضًا أنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 
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6ك فإن واردات كل من مصر وليبيا أحدهما من الآخر 
معفاة من الضرائب الجمركية. وهذا فتح طريقا لإغراق الصلب الذى 
من منشأ بلاد كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتى سابقا) 
بدخوله إلى السوق المصرية عن طريق ليبيا. وفى ضوء اتفاقيسات 
الجات ١535‏ وخاصة المكون الخاص بالوصول على الأسواق» 
فإنه يتوقع أن تتزايد أهمية الإغراق كعامل لابد أن يحسب حسابه 
عند رسم سياسة التجارة. وسنتحدث عن هذه النقطة بتفصيل أكثتر : 
فيمأ بعد. 

7. نظرا لأن كل نقطة مئوية زيادة فى سعر فحم الكوك تنشأً عنها ١,76‏ 
نقطة مئوية زيادة فى إجمالى التكلفة (أئ )١١ / ١,70( «١17‏ - 
يفنا" 

6. تمتلك بعض الشركات الصناعية الضخمة فى القطاع العام محطات 
قوى بداخلهاء وتقوم بتشغيلها ونذكر منها شركة مصر للغزل والنسيج 
بالمحلة الكبرى. إلا أن هذه لا تمثتل سوى استثناءات ضئيلة للقاعدة 
العامة وهى احتكار هيئة كهرباء مصر لإنتاج الكهرياء. 

4. هناك مشاكل أخرى تواجه مفهوم الأسعار العالمية للطاقة كمؤشر 
حقيقى للندرة. والأمر الأكثر أهمية هو الطبيعة الاحتكارية للمسوق 
العالمية للبترول» مع وجود الأوبك ©0586 فى جانب والوكالة الدولية 
للطاقة فى جائب آخر. 

.٠‏ عبر مؤلفون آخرون عن نفس القلق والاهتمام (قارن 1ه »© نصدائه) 

.ك١‏ معمدط عماعلده77 علهد8 10عو/8ا , أمووظ صا بإعتاوط عتفط أمعهعام “ 
.27-8 .هم لإاامتععمكه ,1991 أترنرة ,655 11/55 
١.تنبغى‏ ملاحظة أن قيمة الدين الخارجى الواردة فى الجدول 5-" تم 
إدراجها بالعملة المحلية. ونظرًا لتخفيض قيمة الجنيه عدة مرات وفقا 
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لما تمت مناقشته وبحثه فى الفصل الثالثء. فإن الزيادة فى الدين 
تعزى جزئيا إلى تخفيض قيمة العملة» مما يمثل زيادة فى العبء 


للحديد والصلبء. وتجب ملاحظة أن هناك هرما من الرسوم 
5ك +1+21[)1) (1+2)(خ+1) 2 ]) 


حيث / > السعر عند الحدود سيف 617 


7. 


م > رسوم الشحن والتفريغ - 7 96 
+ > معدل الضريبة الجمركية - .90007 
+ > رسم تنمية موارد الدولة - : 96 
و > ضريبة المييعات 9*١.‏ 


فإذا كان السعن عند الحدود سيف '(بز) 1-2 فلن امسن الذيناتن 
للسلعة المستوردة - ١2٠‏ 


2300 


الفصل السابع 
برنامج الإصلاح الاقتصادى ومستقبل التصنيع 


ملاحظات ختامية 


منذ أن انضمت مصر إلى صندوق النقد الدولى فى عام ١156‏ 
كعضو أصلى مؤسسء قامت مصر بتوقيع خمس اتنفاقيات تثبيت مع 
الصندوق. وكانت هذه الاتفاقيات كما يلى: اتفاقية تسهيلات ائتمانية فى مايو 
5: ولكنها سرعان ما انهارتء ثم اتفاق لترتيبات مساندة فى أبريل 
7 واتفاقية لتسهيلات الصندوق الموسع أو الممتد فى يوليو 2١15174‏ ثم 
اتفاقية أخرى لحزمة تثبيت في مايو ١9417‏ وجرى تدعيمها باتفاق للمساندة 
بمبلغ 715٠١‏ مليون وحدة سحب خاصة. وأخيرًا حزمة التثبيت فى ظل برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى (ممكعع) الذئ مر بمراحل مختلفة 
منذ بداية التسعينيات. 

ويجب النظر إلى الحزم المختلفة منذ أواخر السبعينيات على خلفية 
قاتمة لاقتصاد راكدء وتضخم يتزايد بسرعة (بلغت تقديراته غير الرسمية 
بنحو 9670 فى منتصف )١348172‏ وعجز الموازنة العامة الذى ناهز 9١7‏ 
من الناتج المحلى الإجمالى فى 85/١585‏ - وربما كان أعلى من ذلك فى 
.14/١41/‏ 

وقد عكست عناصر الحزم المذكورة أعلاه بدرجات مختفة الوصفة 
الرئيسية للسياسات التى يروج لها صندوق النقد الدولى. ولا تكاد تخرج تلك 
السياسات عن الإجر اءات التالية: تحرير التجارة» وتخفيض قيمة العملة 
تدريجيًا مع توحيد سعر الصرفء وزيادة أسعار الطاقة» وتحرير أسعار 
المنتجات الزراعية» والعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من 
الناتج المحلى الإجمالى: وتحرير أسعار الفائدة» ووضع حدود على التوسع 
النقدى» وأخير! إقامة شبكة للأمان الاجتماعى. 
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وعادة ما تتضمن التعهدات بموحب اتفاق التثبيت يعض النصوص 
المتصلة بالإستراتيجية بالإضافة إلى إجراءات محددة فى المجالات المختلفة 
وتترجم مثل هذه التعهداتء سواء منها ذو الطبيعة الإستراتيجية العريضة أو 
ما ينطوى على إجراءات محددة» الموقف الفكرى - النظرى لصندوق النقسد 
الدولى» الذى يعتبر مذهب النقوديين حجر زاويته وركنه الركين. 

وَبعلى للوفو هق : اشير ان الستدوق لئسا بعلن الأذفاء يسان وصبيفاتة 
المتعلقة بالإستراتيجية وتلك الخاصة بالسياسيات محايدة وخالية من أى تحيز 
من جانبه» فإن تحليلنا للتجربة المصرية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى يكشف أن هناك تحيزًا واضحًا ضد القطاع العام ولصالح 
القطاع الخاص. كما أن هناك أيضًا تحينًا ضد قيام الدولة بالاستثمارء 
ولصالح السوق كآلية لتخصيص الموارد الاقتصادية. وغالبًا ما يجرى إخفاء 
تحيزات الصندوق بغلالة من التعبيرات الملطفة مثل "التحرير” و 
"اللامركزية": وبالإضافة إلى ذلك» فإن المرء يمكن أن يحاجى بأن الوصفة 
العامة للصندوق تعانى من عدم اتساق داخلى فى عدة جوانب أساسية منها. 
وأحد الجوانب لعدم اتساق هو الإصرار على كل من تخفيض قيمة العملة 
وتحرير التجارة فى أن واحد باعتبارهما من وسائل تصحيح الاختلال فى 
الميزان رغم أن كلا من هذين الإجراءين المقترحين يجذب فى اتجاه معاكس 
لاتجاه الآخر. 

وأهم من ذلك أن الإجراءات التى كان يقصد بهاء فى الحالة المصرية» 
أن تشجع على تحويل موارد أكثر إلى إنتاج السلع القابلة للتجارةء ساعدت 
بدلا من ذلك على تحويل الموارد إلى السلع غير الداخلة فى التجارة (نحو 
قطاعات الخدمات بصفة أساسية بعيدا عن قطاعات الإنتاج السلعي). وفى هذا 
الصدذء فإننا يجب أن نميز بين تجربة مصر فى الس بعينيات والثمانينيات 
وبين تجربتها فى التسعينيات فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
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الهيكلى. إذ إنه بينما أخفقت مصر فى الحقبة الأولى فى اتباع وصفة صندوق 
النقد الدولى بأكملهاء فإنها قامت بتنفيذها حرفيًا فى الحقبة الثانية. ولكن فى 
كلتا الحالتين» استمرت أعراض المرض الهولندى. بل ربما يجازف المسرء 
باستنتاج أنه فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى» اكتسبت 
نزعة المرض الهولندى قوة دفع جديدة. وقد أدى هذا بدرجة كبيرة إلى النيل 
من الطاقة الإنتاجية للبلاد» وزاد مسن هشاشة الاقتصاد المصرى إزاء 
الصدمات الخارجية. 


ويهدينا تحليلنا لتجربة التثبيت فى مصرء إلى بعض المترتبات لنظرية 
تخفيض قيمة العملة. أولا: أنه إذا ما تم اخضاع السلع القابلة للتجارة لأسعار 
توريد محددة إداريّاء مع ترك دار المنلم ,عير الداذلة فى النجارةاخرةةافإن 
تخفيض سعر الصرف يفشل فى إعادة ت تخصيص الموارد من إنتاج السلغ 
غير القابلة للتجارة إلى إنتاج السلع القابلة للتجارة. بل إن ذلك يون بمثابة 
فرض ضريبة فعليا (8010 06) على إنتاج السلع القابلة للتجارة» وأفضل مثال 
لذلك هو إنتاج القمح مقابل البرسيم فى حالة المحاصيل الشتوية. وفى هذا 
الصددء فإنه يبدو أن سياسة التسعير القائمة حينئتذ فى خلال السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات قد أدت إلى تعطيل الآثار التحفيزية الكامنة لتخفيض قيمة 
العملة على إنتاج السلع القابلة للتجارة. وثانيًا: إذا ما انتشرت دولرة الاقتصاد 
انتشارا واسعاء فإن تخفيض قيمة العملة قد يؤدى إلى خلق أثر ثروة لا يمكن 
تجاهله. وإذا لم يتم تحييد أثر الثروة هذا (عن طريق فرض ضريبة على 
الأرباح القدرية مثلآً)» فإن عملية تخفيض سعر الصرف قد تفقد جزءًا من 
أثر تحويل الإنفاق الذى يترتب على التخفيضء بل وقد تؤدى إلى تعزيز 
الإنفاق إذا ما كان أثر الثروة ضخما بدرجة كافية. وتزداد هذه المشكلة تعقيد 
إذا ما تم استخدام الودائع بالدولار (أو العملات الأجنبية عموما) كضمان 
يمكن فى مقابله الاقتراض بالعملة المحلية. 
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وقد أثرت الصدمات المتصلة بالبترول التى عانى منها الاقتصاد 
المصرى فى النصف الثانى من الثمانينيات» تأثيرًا سلبيًا على أداء الاقتصاد. 
ونتيجة لتلك الصدماتء انخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 
إلى أقل من معدل نمو السكانء مما أدى إلى تدهور متوسط دخل الفرد. وبدا 
أن البطالة تتجه نحو الارتفاع؛ بما يمثل نسبة أكثر من 96٠١‏ من القوى 
العاملة. كما لم ينخفض التضخم المحلى. ولم يبد كل من عجز الموازنة 
وعجز الحساب الجارى أية إشارة للتحسنء» وأثقلت أعباء الدين كاهفل 
الاقتصاد بشكل متزايد- فقد بلغ حجم الدين الخارجى القائم والمسحوب نحو 
٠‏ مليار دولار فى نهاية شهر يونيو ١13٠0‏ - أى ما يناهز 90١454‏ من 
الناتج المحلى الإجمالى. ولم يكن يدفع فعلا سوئى التصف فقط من الأقساط 
السنوية المستحقة لخدمة الدين (حوالى 5 مليار دولار). ولذلك بلغت 
المتأخرات المستحقة عن الديون ١١‏ مليار دولار فى .30/١9385‏ وكانت تلك 
المؤشرات أعراضًا لأزمة حادة» وأسهمت فى هبوط الجدارة الاتتمانية للبلاد. 
هذا بالإضافة إلى التدهور الحاد فى معدل التبادل الدولى لمصر منذ 2١985‏ 
عندما أصيبت البلاد فى أعقاب أزمة الخليج عام ١14٠‏ بأكبر وأقصى 
صدمة خارجية منذ الحرب العالمية الثانية. وكان كل ذلك هو ما دقع 
الحكومة إلى الإسراع بالدخول فى مفاوضات مع البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى» والتى انتهت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. 


وكان إصلاح الاقتصاد الكلى وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلى يستهدف تنفيذ إستراتيجية للتنمية لبلوغ نمو اقتصادى مستدام 
يتوافق مع قدرة البلاد على خدمة دينها الخارجى. وكه' سبق ذكرهء فإن 
المكون الخاص بالتثبيت فى البرنامج تضمن إجراءات فى مجالات المالية 
العامة وسعر الصرف والسياسة النقدية. كما ضم المكون الخاص بالتكيف 
الهيكلى إجراءات للتعامل مع إصلاح القطاع العام والقطاع الخاص وتحرير 
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التجارة الخارجية وفضلا عن ذلك. فإن البرنامج قد تضمن أيضًا مكونا 
لشبكة الأمان الاجتماعى. 

وقد حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى بضع نتائج 
فورية» تتعلق بصفة رئيسية بالجزء الخاص بالتثبيت فى حزمة الإجراءات. 
وكانت أهم تلك النتائج ما يلى. أولا: هبوط التضخم المحلى»؛ مع انخفاض 
معدل التضخم من مستوى الرقمين إلى الرقم الواحد ابتداء من .54/١951‏ 
وثانيًا: تخفيض العجز الكلى للموازنة بشكل خطير جذاء مما يعكس نزعة 
التشدد المالى فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. ثالنُا: 
تخفيض عجز الحساب الجارى بشكل كبير ومحسوس. وأخيراء ساعد 
البرنامج جزئيًا على تخفيض حجم الدين الخارجى بشكل ملحوظء مع هبوط 
نسبة الدين القائم والمسحوب إلى الناتج المحلى الإجمالى مسن 96١55‏ فى 
50/١8‏ إلى 9647 فقط فى عام .35/1١9528‏ 

ولا شك أن التكيف المالى كان يقع فى القلب من حزمة التثبيت» وكان 
يتضمن تخفيض عجز الموازنة» سواء العجز الكلى أو الجزء الممول مسن 
البنوك. وكان الهدف هو تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى الناتج 
المحلى الإجمالى من نحو 997١‏ فى عام 41/١35٠‏ إلى مجرد 961,5 فى 
565و ولكن العجز أصبح 961١,‏ فقط من الناتج المحلى الإجمالى طبقا 
لما ورد فى مشروع الموازنة لعام 15/1١4145‏ (على الرغم من أن العجز 
الفعلى كان أعلى كثيرًا من ذلك). وفى الواقع» فإن هذا تضمن زيادة ضخمة 
وملحوظة فى نسبة الإيرادات العامة (من نحو 5؟5, إلى نحو 15٠‏ من 
الناتج المحلى الإجمالي)؛ مقابل تخفيض طفيف فى نسبة الإنفاق العام. ولكن 
من المفيد ملاحظة أنه بالمعيار النسبىء نجد أن الإيرادات غير الضريبية 
للحكومة المركزية أسهمت بنصيب الأسد فى التكيف المستهدف. وتم ذلك 
بالتحديد عن طريق زيادات الأسعار وخاصة زيادة أسعار الطاقة. وكاندت 
الزيادة فى حصيلة الضرائب بصفة رئيسية عن طريق الاعتماد بدرجة أكبر 
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على الضرائب غير المباشرة (ضريبة مبيعات شاملة» زيادة فى ضريبة 
الدمغةء ... وغيرها) فى مواجهة انخفاض إيرادات الجمارك بسبب تحرير 
التجارة. 

وتجدر الإشارة إلى أن المكون الخاص بالمالية العامة فى برنامج 
الإصلاح الاقتصادى لم يتضمن فى الواقع أى مجهود لإصلاح الضرائب 
بالمعنى الحقيقى للكلمة. 


وقد تعرض هيكل الإنفاق الكلى لتحولات ضخمة فى خلال فترة 
البرنامج. تضاعف وقد أثبتت هذه التحولات أنها مهمة جِدًا سواء بالنسبة 
للعدالة أو الكفاءة. فقد تضمن الجزء الخاص بالمالية العامة فى البرنامج 
تضاعف نسبة .المدفوعات عن الفوائد ما يقرب من ثلاث مرات فى خلال 
المدة 340/1914 - 47/143417. وفى الواقع» فإن هذه المدفوعات قد 
تضاعفت فى ظرف سنة واحدة فقط (فيما بين 50/1١9895‏ -.11/119) 
نتيجة لتحرير أسعار الفائدة المحلية»ء وإصدار أذون الخزانة. وفى خلال 
الفترة ١1937-١99٠‏ بأكملهاء كانت الحكومة تعقد ديونا محلية جديدة لسداد 
مستحقات الفوائد على الدين القائم بالفعل (534١ء‏ ,182161 45061). وكان 
هذا دليلا ساطعا على ظاهرة إفراط الاقتراض. وعلى مستوى آخرء فإن هذا 
الارتفاع الضخم فى مدفوعات الفوائد كان لابد أن يحدث أثرًا سلبيًا على 
توزيع الدخل - وهو الارتفاع فى حصة متلقى الفوائد أو "الطبقة الريعية " 
والهبوط الموازى لها فى حصة العمل. وفضلا عن هذاء فإن الارتفاع الكبير 
فى أسعار الفوائد أدى فى الواقع إلى تثبيط الاستثمار - بالذات ف قطاع 
السلع القابلة للتجارة؛ كما أسهم بدرجة كبيرة فى تعقيد وتراكم المشاكل التى 
كانت بعض منشات القطاع العام تواجهها فى ظل برنامج الإصلاح 


* أو ما أطلق عليها الاقتصادى الإنجليزى اللورد كينز " 5موك عساممنف1© " أى طبقة " 
حملة الكويونات 
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الاقتصادى والتكيف الهيكلى. وتقف حالة شركة الحديد والصلب شاهدا على 
ذلكء كما تؤكد على نقطة مهمة وهى أن إصلاح مشروعات القطاع العام 
كان ينبغى أن يسبق تحرير أسعار الفائدة. وبهذا المعنى» فإن تحرير أسعار 
الفائدة فى ظل برنامج الإصلاح قد أضر بعملية التصنيع. 


وقد كان من نتاج سياسات الإحلال محل الواردات التى اتبعتها مصر 
طوال السنوات الماضية ارتفاع نسبة المكونات الوسيطة المستوردة فى 
الإنتاج المحلى. وتشير الحسابات التى أجريناها إلى أن المتطلبات الكلية 
للإنتاج المحلى من المستلزمات المستوردة (المباشرة وغير المباشرة) 
تراوحت بين 55؟ و 7,548 فى قطاع السلع القابلة للتجارة التى تنتج إما 
سلعًا للتصدير أو للإحلال محل الواردات. وتشير نتائج الدراسة المبنية على 
المسح بالعينة إلى درجة أكبر من الاعتماد على الواردات فى الصناعة فى 
خلال التسعينيات. إذ تكشف أن السلع الوسيطة المستوردة تمثل نحو 9055 
من إجمالى السلع الوسيطة كمتوسط عامء ولكنها تبلغ 545 فى بعدض 
الصناعات المقامة فى إحدى المدن الصناعية الرائدة. ومن ثشمء. فإن أحد 
الدروس البليغة للتجربة المصرية فى تخفيض قيمة العملة فى التسعينيات هو 
أن التصنيع للإحلال محل الواردات فى حد ذاته يضع حدودًا جامدة لفعالية 
تخفيض قيمة العملة باعتبارها إجراءً لتحويل الإنفاق. فقد عملت سياسة 
الإحلال محل الواردات بصورة مطردة على تهيئة الأحوال لانخفاض مرونة 
الواردات ككل بالنسبة إلى سعر الصرفء وياللسخرية أيضاء فبدلا من تقليل 
الميل للاستيرادء أدت هذه السياسة إلى العكس - أى ارنفاع الميل للاستيراد. 
وفى هذا الصدد فإن أثر تخفيض قيمة العملة على زيادة التكلفة أمر لا يمكن 
إهماله أو التغاضى عنه. 

وقد أظهر بحتثنا لمسألة تخفيض قيمة الجنيه بموجب برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى» بكثير من الوضوح أن التخفيض الاسمى لقيمة 
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العملة لم تتم ترجمته إلى تخفيض حقيقى دائم. فقد ارتفعت قيمة الجنيه بالفعل 
بدرجة كبيرة فى ظل برنامج الإصلاح على الرغم من التخفيض الكبير الذى 
تم فى سعر الصرف الاسمى. وفى النموذج النظرى الذى تقوم على أساسه 
وصفات صندوق النقد الدولى» فإن تخفيض قيمة العملة ينبغى أن يؤدى إلى 
تخفيض الاستيعاب؛: وهو ما يساعد بدوره كلا من ميزان المدفوعات 
واستقرار المستوئ العام للأسعار. وفى تجربة مصر يبدو أن تخفيض قيمة 
العملة» على الأقل فى البداية» قد أدى بدلا من ذلك إلى زيادة الاستيعاب. 
ويمكن تفسير ذلك عن طريق أثر الثروة الناشئ من إعادة تقييم الأصول 
المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة التخفيضء والذى يبدو أنه جاوز أثر ما يزعم 
أنه الميل المنخفض للإنفاق بالنسبة إلى الأثرياء (الذين هم الملاك الركيسيون 
للودائع بالعملات الأجنبية). ويكشف هذا نقطة حاسمة - وهى أن وصفات 
صندوق النقد الدولى تفتقد المصداقية العامة التى كان يعتقد أنها تملكهاء وأنه 
ينبغى أن يتم تفصيلها بعناية أكبر كثيرا وفقَا للظروف الخاصة لكل دولة على 
حدة. وللمساعدة على تحقيق هذاء فقد يتطلب الأمر ضرورة استخدام أدوات 
أكثر للسياسات. 


وعلى أساس الدلائل الأمبريقية المتاحة بالنسبة لمصرء فإن نسبة سالتر 
المعروفة (الأسعار النسبية للسلع القابلة للتجارة فى مقابل السلع غير 
القابلة للتجارة) قد هبطت بنسبة 96٠١‏ فى خلال الفترة 1945-931993. 
وتتفق النتائج التى أظهرتها الدراسات الحديثة مع النتائج التى توصلنا إليهاء 
على الرغم من اختلاف درجة الهبوط. (-14 .م5 .11 .1هء؟ ,1997 علعدظ 101م/لا 
,15 و الخواجة. 137١ء‏ الفصل ") 


وفى مقابل هذه الخلفية» فقد يلاحظ أنه فى ظل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى» استمرت حصة القطاعات السلعية من القيمة 
المضافة فى الهبوط. وفى عام 15/١956‏ هبطت إلى نسبة 75٠‏ مقارنة 
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بنسبة 9667 فى عام .87/1١3487‏ وعلى أساس الافتراض المعقول بأن 
القطاعات السلعية تقوم بصفة غالبة بإنتاج السلع القابلة للتجارة؛ بينما تقوم 
قطاعات الخدمات بصفة غالبة بإنتاج سلع غير قابلة للتجارة» فإننا نستنتج أنه 
فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى استمر الاقتصاد 
المصرى مصابًا بالمرض الهولندى. وقد شخصنا هذه العملية باعتبارها 
عملية ثلثنة - أى عملية توسيع نسبى للقطاع الثالثى. 

لاشك أن الارتفاع فى القيمة الحقيقية للجنيه المصرى خلال الفترة التى 
يغطيها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى قد أدى إلى شيء من 
فقدان القدرة التنافسية فى مجال التبادل الدولى. وقد خلق هذا بيئة للاقتصاد 
الكلى لم تكن هى الأكثر ملاءمة سواء للميزان التجارئى أو لاحتمالات 
التصنيع» خصوصا وأن العامل الأساسى للارتفاع الحقيقى فى قيمة الجنيه 
كان هو التحرير المالى. ومن المثير ملاحظة أن ارتفاع قيمة الجنيه هو الذى 
أغرى شركة الألومنيوم لتحويل قدر أكبر من مبيعاتها إلى السوق المحلية. 

ويعتبر التكامل بين الأداء على المستوى الجزئى والمستوى الكلسى 

أمرًا شديد الأهمية. وعلى سبيل المثال فإن اتباع المرساة الاسمية وربط 
الجنيه بالدولار قد أدى إلى ارتفاع فى القيمة الحقيقية للجنيه. وقد أرسل هذا 
إشارة خاطئة إلى منتجى السلع القابلة للتجارة. فقد وجدت شركة مصر 
للألومنيوم أن البيع فى السوق المحلية أصبح أكثر جاذبية» كما أن المركز 
التقليدى للشركة المصرية للحديد والصلب قد ناله قدر من الاهتزاز. 

وربما كان سعر الفائدة هو أكثر فعالية ومن بين الأدوات التى اقترحها 
صندوق النقد الدولى - من زاوية الأهداف الضيقة التى ابتغاهما. وخلال 
الحلقة المبكرة (فى السبعينيات والثمانينيات)» أدت الزيادة فى أسعار الفائدة 
المحلية إلى تحويل الودائع المصرفية نحو الودائع الأطول أجلا وإلى الودائع 
بالعملة المحلية» وهو ما يمكن اعتباره تطورًا إيجابيًا. ومن ناحية آخرىء فإن 
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.. الزيادات فى أسعار الفائدة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى» مقرونة بتبنى المرساة الاسمية وتحرير العمليات الرأسمالية» قد أدت 
إلى عمليات مر اجحة القائدة والحتذيك كذرا ملحوظا مح التدققات الرلتمالية 
إلى الداخل. وفى غمار هذه العملية حدثت زيادات ضخمة فى الدين العام 
المحلى. والدين العام الضخم اليوم» يعنى عبئا ثقيلا على الموازنة العامة غدًا. 

ومع استخدام سعر الصرف الاسمى كمرساة. فإن تلك التدفقات 
الرأسمالية إلى الداخل أدت إلى تراكم الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لدى 
السلطات النقدية حيث دخل البنك المركزى مشتريا للنقد الأجنبى المتدفق 
للحفاظ على سعر الصرف الاسمى. وقد بلغت الاحتياطيات الدولية المتراكمة 
للبنك المركزى المصرى بالفعل (باستيعاد الذهب) ما يزيد على ٠١‏ مليار 
دولار فى وقت من الأوقاتء وهو مستوى غير مسبوق للاحتياطيات الدولية 
فى تاريخ مصر الاقتصادى الحديث - باستثناء حالة الأرصدة الإسترلينية. 
وبالتوازى مع تراكم الاحتياطيات الدولية واتباع سياسة التعقيم تراكم الدين 
المحلى. مما يمثل الوجه الآخر من الأساسيات الاقتصادية غير المتوافققة 
وهى سعر الفائدة» ومعدل التضخم وسعر الصرف الاسمى. وعلى الرغم من 
أن نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت تتراجع فى ظل 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى؛ إلا أن نصيب الفرد من الدين 
العام المحلى قد تضاعف تقريبا فيما بين .1991709199٠‏ 


ومن المفيد أن نتأمل حالة إمعان النظر فى الاقتصاد المصرى فى 
ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى فى ضوء الدروس 
المستفادة من أزمة المكسيك فى منتصف التسعينيات. ففى حالة مصر الآن 
كما فى حالة المكسيك آنتذء فإن المشكلة تكمن فى أن الأساسيات الاقتصادية 
غير متوافقة. ففى حالة مصر: كانت قيمة الجنيه ترتفعء؛ والدين المحلسى 
يتراكمء والفجوة التجارية تتسع بشكل متزايد. ومعدل الادخار ينخفض ومعدل 
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الاستثمار يراوح مكانه. ومثل هذه التوليفة من الأساسيات الاقتصادية تخلق 
بيئة هشة وغير قابلة للاستمرار. وهذا يثير الموضوع المهم الخاص 
بإجراءات العلاج. وعلى الأخصء فإن نظام سعر الصرف يحتاج إلى إعادة 
نظرء (انظر إلى الجدل المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد 
الدولى بشأن تخفيض قيمة العملة). كما أن درجة التشدد المالى يلزم تخفيفها 
بعض الشيء» إلى جانب ضرورة إعادة النظر فى حرية انتقال رأس المال. 


كنا قد وصلنا فى جزء سابق من هذه الدراسة (انظر الفصل الثالث) 
إلى نتيجة مؤداها أن برنامج تحرير التجارة يتبع فى بعض النواحى النمط 
المعتاد الذى شهدته تجارب وخبرة الدول الأخرى. وبالتحديد كان التركيز فى 
البداية على إلغاء القيود الكمية» وخاصة حظر الاستيراد. وكان ذلك 
مصحوبًا بتحويل العوائق غير الجمركية إلى معادلها من رسوم جمركية مما 
تتضمن زيادة مبدئية فى الوسط الحسابى لمعدل الضرائب الجمركية وتخفيضا 
فى درجة التشتت (3.م .1991 21 :© '9آء24102). والنمط الذى تم وصفه فى 
الفصل الثالث (حالة مصر) يناظر هذا النمط مما يعنى أن تحرير التجارة - 
على الأقل فى البداية - تضمن تغيير شكل الحماية بدلاً من أن يقوم 
بالضرورة بتخفيض مستوى هذه الحماية. وبمعنى آخرء فى المرحلة الأولى 
لتحرير التجارة» كان التركيز أكبر على تحويل الحماية إلى آلية السعر منه 
على تخفيض المستوى المطلق للحماية. أما مدى تشجيع ذلك بالفعل لإنتاج 
أكثر كفاءة» فلازال ينتظر الإثبات» ولكنه قد ألغى قدرًا من السلوك الباحث 
عن الريع. ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالهاء فإن هذا التحول إلى آلية 
السعر يضفى على النظام قدرًا أكبر من الشفافية وإمكانية التنبؤ. 

وقد أدئ تحليلنا للتجربة المصرية فى تحرير التجارة إلى القول بأن 


تحرير التجارة كان فى الواقع عبارة عن مجرد تحرير للاستيراد» إذ إن 
البرنامج لم يتضمن قدرً! كافيًا من الإجراءات لتشجيع الصادرات. وربما كان 
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الصادرات. فقد كان من شأن تخفيض الحماية عن نواحى نشاط الإحلال محل 
ر ن من سان تحفيص يه عن تواحى 2 
الواردات الذى جرى يبموجب إصلاح نظام التجارة فى ظل برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى (انظر جدول )٠١-”‏ هو تدعيم مفعول ارتفاع 
القيمة الحقيقية للجنيه فى تحويل الموارد بدرجة أكبر نحو إنتاج السلع غير 
القابلة للتجارة بدلا من الصادرات. ويعد ذلك أحد الأعراض المعروفة 
للمرض الهولندى. وقد سبق لنا أن قدمنا الدليل الذى يثبت أن نصيب 
قطاعات السلع القابلة للتجارة من الناتج المحلى الإجمالى قد استمر خلال 
فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى هبوطها الذى بدأ قبل البرنامج. 
وثمة دليل فى الفصل الثالث على أن الميزان التجارى قد تضرر 
فعلا نتيجة للانخفاض فى سعر الصرف الحقيقى (أى ارتفاع قيمة الجنيه) كما 
سبق ذكره. وقد هبطت الصادرات بالقيمة المطلقة خلال عام 87/١9191١‏ 
وعام 17/١137‏ (على الرغم من الزيادات التى كانت مستهدفة طبقا لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادي)ء بينما ارتفعت الواردات فى عام 15/1١9137‏ (على 
الرغم من هبوطها فى عام .)17/١91955١‏ 
كان أحد المحاور فى الإصلاح الهيكلى بموجب برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى هو تعديل أسعار الطاقة فى مصر بحيث تبلغ 
مستوى الأسعار العالمية. وفى الواقع فقد كان معنى هذا هو رفع أسعار 
الطاقة بدرجة كبيرة. وعلى أية حال» فإن من الأمور المدهشة ما لوحظ من 
أن أسعار الكهرباء الموردة إلى الشركة المصرية للحديد والصلب مثلاء قد 
تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا فيما بين 0٠31/1933و9‏ 15/1117 (مر 
٠,٠‏ جم إلى ١,١707‏ جم لكل كيلووات/ساعة). كما أن من المثير أنها 
خفضت فى عام .317/1١337‏ كما أن التعديل فى أسعار الكهرباء بالنسبة 
لشركة مصر للألومنيوم كان أكبر قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى مما تم 
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بعده. وفى الواقع؛ فإن الأسعار التى كان يتم تقاضيها فى مقابل الكهرباء 
الموردة إلى أفران صهر الألومنيوم لم تتغير منذ شهر يوليو .١1597‏ وعلى 
الرغم مما كان معروفا من أن أسعار الكهرباء فى مصر تعانى من تشوه 
كبيرء فإن المرء قد لا يقبل فكرة الأسعار العالمية التى أقحمها صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى فى هذه الحالة. ولب الموضوع هو أن الأسعار العالمية 
للطاقة ليست إلا مؤشر! ضعيفا على ندرة الطاقة فى مصر. 


ويرتكز المنطق فى هذا الموقف على حقيقة أن البترول مورد قابل 
للنفاد» وأنه أكثر ندرة فى مصر بالمقارنة بالعالم أجمع. وعلى أساس نموذج 
الفترتين المستخدم لمعرفة المعدل الأمثل لإنتاج البترول» يمكن اشتقاق أسعار 
الظل للبترول التى تكون عند نقطة التوازن أعلى من الأسعار العالمية. ولكتنا 
نحبذ استخدام أسعار الظل هذه فى التخطيط واتخاذ قرارات الاستثمارات 
وليس فى التسعير الفعلى للطاقة. 

وكما كان متوقعاء فإن تحليل أثر إجراءات التثبييت على مختلف 
المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية يوضح أن جوهر الإجراءات التى 
طبقت فى إطار تسهيلات الصندوق الموسع أو الممتد التى قدمت إلى مصر 
فى الفترة ١34817-١591/5‏ كان ضد عنصر "العمل" وفى مصلحة عنصر 
'رأس المال". ولكن فى داخل كل من هاتين المجموعتين العريضتين» هناك 
دلائل على وجود آثار متفاوتة. فقد كان العاملون فى الحكومة والقطاع العام 
من بين الضحايا الواضحة لتلك الإجراءات. أما الأثر على العمالة فى القطاع 
الخاص فكان أقل حسما. وعلى العموم» فإن عنصر العمل كان خاسرا بشكل 
واضح خلال تلك المرحلة المبكرة. وفى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف الهيكلىء فإننا نعتقد أنه نتيجة إجراءات من قبيل الخصخصة 
وتحرير التجارة وتحرير سعر الفائدة وتخفيض معدل الاستثمارات العامة 
ربما كان ثمة تدهور أكثر فى نصيب الأجور فى الناتج المحلى الإجمالى. 
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ولسوء الحظء فليس هناك تقدير متاح يعتد به لهذا النصيب فى فترة تنفيذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى. 

وفى ضوء تحليلنا للحالة المصرية؛ يمكننا أن نس تخلص أن هناك 
احتمالاً أكبر بأن يكون أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى 
سلبيًا على نمو وهيكل القطاع الصناعى فى مصر. وقد أوضحنا أن مكونات 
البرنامج بشأن سياسة سعر الصرف والتحرير المالى وسياسة التجارة لم تكن 
على أحسن الفروض مواتية للنمو الصناعىء بل قد يظهر فى نهاية الأمر أنها 
كانت معوقة له. وعلى أية حالء» فإن الدليل الخاص بهذه الفرضية مازال 
مختلطا فعلاً. فكما بينا فى الفصل الرابعء فإنه بمعيار توليد القيمة المضافة 
والصادراتء ربما كان الاقتصاد المصرى أكثر تصنيعًا خلال التسعينيات. 
ومن ناحية أخرىء فإنه بالحكم على ذلك استنادا إلى حصة الصناعة فى 
تكوين إجمالى رأس المال الثابت» يبدو أن الاقتصاد المصرى قد أصبح أقل 
تصنيعًا خلال التسعينيات. 

وربما كان من المفيد إدخال ثلاثة اعتبارات مهمة هنا لاستكمال النقاش 
حول الآثار المحتملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على 
النمو الصناعى والهيكل الصناعى. 

أولا: أن تحرير التجارة وتحرير أسعار الفائدة تم تنفيذهما ببسرعة 
شديدة» كما أنها اتخذت قبل الأوان» حيث تمت قبل القيام بالإصلاحات 
الضرورية فى القطاعات الحقيقية للاقتصاد بفترة طويلة. وعلى سبيل المثال» 
فإن الإسراع فى تنفيذ تحرير التجارة قبل إنجاز المهمة الخاصة بإعادة هيكلة 
مشروعات القطاع العام» قد أدى ببساطة إلى إجبار هذه المشروعات على 
المنافسة من وضع أضحت فيه أقل تهيؤا لتلك المنافسة. وفى الواقع» فإن هذا 
التحرير المتعجل للتجارة قد يقلل فعلا من حيويتها المالية» وهو ما يحمل فى 
طياته خطرًا حقيقيًا بانهيار تلك المشروعات. وعندما تم إلغاء العوائق غير 
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الجمركية (مثل حظر الاستيراد أو نظام الحصص) قبل وضع الضمانات 
اللازمة وأليات لفرض رسوم الإغراق والرسوم التعويضية باعتيارهما 
دفاعات شرعية ضد الممارسات التجارية غير العادلة» فإن ذلك أدى إلى 
إضعاف المركز التنافسى للمشروعات المحلية بدرجة كبيرة. كذلك أيضّاء 
عندما جرى الإسراع بتحرير سعر الفائدة قبل إصلاح الهياكل المالية 
للمنشات؛ تضخم السحب على المكشوف حتى وصل إلى مستويات خطيرة. 
ولعل المثل الذى قدمته الشركة المصرية للحديد والصلب شاهد صدق فى 
الناحيتين. 

ثانيًا: أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى لم يتضمن 
مكونا للسياسة الصناعية» بأى معنى حقيقى لهذه الكلمة» بالقياس إلى ما حدث 
فى حالة الاقتصادات الآسيوية فائقة الأداء* فعلى خلاف الدور النشط الذى 
تلعبه الدولة فى تلك الاقتصاداتء فإن المرء يدهش من نزعة " غل يد 
الحكومة ” والتى لا تتئاسب أبدا مع ظروف مصر باعتبارها من الدول 
منخفضة الدخل كثيفة السكان الساعية لتحقيق التنمية. وإذا ما تم وضع 
تعريف واسع للتنمية يتضمن النمو مع التغير الهيكلى والعدالة» فإن وضع 
نظام حوافز محايدء وهو جوهر عملية تحرير التجارة فى ظل برنتامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى كما أوضحناء يكون هو الإستراتيجية 
الخاطئة بعينها. وكما سبق ذكره آنفا فى هذه الدراسة» فإن هناك حاجة حقيقية 
لدور تنموى للدولة. إذ إن تحرير التجارة المتسرع والمبتسر قبل أوانه جنبّا 
إلى جنب مع العناصر الأخرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى» قد يبلغ فى نهاية الأمر حد إهدار التصنيع فى مصر. 
. الاقتصادات الآسيوية فائقة الأداء تعبير أطلقه الينك الدولى على مجموعة الدول 
الآسيوية التى حققت معدلات عالية من النمو المطرد المصحوب بالتصنيع وتوسع 
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ثالثا: إن نزعة السياسة المالية والسياسة النقدية المتشددة التى اتبعمت 
بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى قد أدت إلى تخفيض 
الطلب الكلى وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وأدى استمرار أسعار الفائدة 
المرتفعة إلى نشوء عدد من الآثار السلبية. فقد جعل عملية هيكلة المالية 
العامة أكثر تكلفة» وأدى إلى تدهور فى محافظ البنوكء ومن ثم تطلب الأمر 
دعم رسملة البنوك. كما أدى دخول التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل» والتى 
جرى تعقيمها إلى حد كبيرء إلى تراكم الدين المحلى وزيادة عبء خدمة 
الدين. وأخيرا فإنه أدى إلى زيادة تكلفة المستخدم بالنسبة إلى رأس المال» 
ومن ثم عمل على تثبيط الاستثمار (عبد الخالق» .)١594‏ 

ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع القيمة الحقيقية للجنيه قد أسهم فى 
تخفيض معدل الادخار. وقد بين البنك الدولى فى تقريره )١595(‏ أن هناك 
هبوطا فى معدل الادخار القومى (شاملا التحويلات الرسمية) بمقدالر سبع 
نقاط مئوية خلال الفترة .15/1١134 - 9417/١95٠‏ ويمكن تفسير هذا الهبوط 
فى معدل الادخار بميل الأفراد إلى تفضيل الاستهلاك الحاضر على المستقبل 
(توقعًا لتخفيض قيمة العملة)» والانغماس فى أنشطة المضاربة على الأراضى 
والعقارات. ومثل هذا التطور يثير القلق بشأن استدامة النمو فى نهاية 
المطاف. 1 

ويمكن القول أن ارتفاع القيمة الحقيقية للجنيه قد أسهم فى زيادة 
الاستهلاك وكذلك فى طفرة الاستيراد. وكان هبوط معدل الادخار هو الوجه 
الآخر لزيادة الاستهلاك (أو وحمة الاستهلاك) كما كان العجز التجارى جزتيًا 
انعكاسًا لطفرة الاستيراد. ومن المفيد ملاحظة أن الارتفاع الكبير فى أمسعار 
الفائدة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى لم يؤد إلى 
زيادة المدخرات كما كان يتوقع أنصار فكرة "الكبح المالي" وبدلا من ذلكء 
فقد ظهر أثر رفع سعر الفائدة على مستوى المتغيرات المالية (تراجع عن 
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الدولرة: واستبدال العملة) بدرجة أكبر من أثره على مستوى المتغيرات 
الحقيقية (الميل للادخار). وبصورة آمنة» يبدو أن مفعول سعر الصرف غير 
المتوافقق فى خلق وحمة الاستهلاك وطفرة فى الاستيراد قد فاق مفعول رفع 
سعر الفائدة فى زيادة معدل الادخار. أى إنه فى ميزان المقارنة» يبدو أن أثر 
ارتفاع القيمة الحقيقية للجنيه فى زيادة وتشجيع الاستهلاك قد رجحت كفته 
على أثر رفع سعر الفائدة قى زيادة المدخرات. 

وفى قصة مصر مع التثبيت والتكيف كان تحرير سعر الفائدة أكشر 
تأثيرا على مستوى التمويل الكلى (عجز الموازنة) وعلى مستوى التمويل 
الجزئى (فائض التشغيل فى مشروعات القطاع العام) منه على مستوى 
التوازن العام للموارد فى الاقتصاد. 


وبالإضافة إلى الآثار على المستوى الكلى يمكن أيضًا الحكم على أثر 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى على التصنيع بفحص الكيفية 
التى يؤثر بها البرنامج على الصناعات الأساسية الموجودة فعلا فى مصر. 
وهذه هى الآثار على المستوى الجزئى لبرنامج الإصلاح. وقد قمنا بعمل 
دراستين لحالة اثنتين من تلك الصناعات هما: الشركة المصرية للحديد 
والصلب» وشركة مصر للألومنيوم. وكانت النتيجة التى وصلنا إليها هى أن 
آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى قد لا تعتمد على نمط 
الملكية بنفس درجة اعتمادها على طبيعة المنشأة - وبالتحديد مشروعات 
الإحلال محل الواردات مقابل مشروعات موجهة نحو التصدير. وقد أظهر 
التحليل الخاص بمشروع صهر الألومنيوم الوارد فى الفصل الخامس أن أهم 
أثر للبرنامج هو الإعلان أو الإشارة إلى انتهاء عهد الكهرباء الرخيصة. 
وشركة مصر للألومنيوم تستخدم ما يزيد قليلاً عن ٠٠0‏ مليون كيلووات / 
ساعة من الطاقة الكهربية سنويًا: وكل نقطة مئوية زيادة فى سعر الكهرباء 
التى يتم إمداد الشركة بها تنشأ عنها زيادة بمبلغ ؟ مليون جنيه فى تكاليف 
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الإنتاج. وما لم تتخذ إجراءات معينة فى أفران صهر الألومنيوم فى شركة 
مصر للألومنيوم لزيادة كفاءة الطاقة» فإن حساب تكلفة الكهرباء على أساس 
الأسعار العالمية للمازوت سيؤدى إلى زيادة فى التكلفة الكلية للطاقة بالنسبة 
للطن من الألومنيوم الخام إلى ١١8‏ جم. ولكن هذا يعنى أن إجمالى تكلفة 
إنتاج الألومنيوم تقل كثيرًا عن سعر التصدير المسجل فى خلال الفترة 
١998-65‏ . إلا أن ما حدث من تخفيض فى قيمة العملة كان عاملا 
مساعدا لشركة مصر للألومنيوم بصفة خاصة:ء لانه هيأ لها مخرجا ريحا من 
مشكلة الهبوط الحاد فى أسعار الألومنيوم فى السوق العالمية بعد944١/1.‏ 


ومن ثم فإن النتيجة المؤقتة هى أن أفران صهر الألومنيوم لن يتم 
إغلاقها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ولكن على شركة مصر للألومنيوم أن 
تعدل أوضاعها بصفة خاصة لتتوافق مع وضع تسوده الندرة فى موارد 
الطاقة. ويمكن تحقيق هذا التعديل عن طريق إستراتيجية ذات شعبتين: فهى 
من الناحية الأولى تتضمن تخفيضا فى التكاليف وخاصة تكاليف الطاقة» ومن 
الناحية الأخرىء تتضمن زيادة فى القيمة المضافة (تعميق التصنيع من خلال 
تنويع المنتجات) ويبين تحليلنا فى الفصل الخامس أن هناك إمكانيات كبيرة 
لتخفيض تكلفة الطاقة عن طريق تخفيض معدل الاستهلاك النوعى للطاقة فى 
عملية صهر الألومنيوم. ولا تكشف الأدلة المتاحة عن أى تحسن ملموس فى 
كفاءة الطاقة فى شركة مصر للألومنيوم (انظر جدول 1-5). أما القيمة 
المضافة فقد يمكن زيادتها بصفة أساسية عن طريق زيادة نسبة المنتجات 
المصنعة إلى إجمالى الإنتاج» والتحول بدرجة أكبر نحو المنتجات النهائية. 
وذلك نظر! لأن الألومنيوم الخام يتم تسعيره كما ذكرنا وفقا للسعر الأساسى 
الذى يتحدد فى بورصة المعادن بلندنء بينما أن الالومنيوم المصنع يتم بيعه 
بعلاوة فوق السعر الأساسى. 


وكانت الحالة الأخرى التى درسناها لفحص آثار برنامج الإصلاح 
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الاقتصادى والتكيف الهيكلى على المستوى الجزئى هى صناعة الحديد 
والصلبء التى تمثلها أضخم المصانع المتكاملة - ألا وهى الشركة المصرية 
للحديد والصلب. وفى الواقع فإن البرنامج قد خلق كثيرًا من الصعوبات لهذه 
المنشأة مقارنة بحالة شركة مصر للألومنيوم. وربما كان أكشر العناصر 
تاثيرًا على شركة الحديد والصلب هى تحرير سعر الفائدة وتحرير التجارة 
والإجراءات الانكماشية. ولما كان الهيكل التمويلى لشركة الحديد والصلب 
يتسم كما كان بارتفاع نسبة الرافعة المالية» فقد تعرضت الشركة بدرجة 
كبيرة للمخاطر التى تضمنها تحرير أسعار الفائدة. وقفز السحب على 
المكشوف من البنوك من مبلغ بسيط لا يتجاوز 87 مليون جم فى 74/١344‏ 
إلى مبلغ ضخم ناهز ٠0٠١‏ مليون جم فى .17/١4311١‏ وكان مفعول تلك 
الإجراءات هو تخفيض الحماية الفعالة لصناعة الصلب. وما لم يتم اتخاذ 
إجراء ما لمساعدة الشركة على الخروج من العاصفة» فإن التوقعات بشأنها 
ستظل بعيدة عن أن تكون وردية فى الواقع. 

ما هى التوقعات المنتظرة للتصنيع فى مصرء فى ضوء كل بتلك 
الإجراءات المختلفة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلي؟ 

من الواضح أن الاستثمار فى الصناعةء وفى قطاعات السلع القايبلة 
للتجارة بصفة عامة» قد أخذ يتناقص بصورة نسبية فى ظل برنامج الإصلاح 
والتكيف الهيكلى. ويتسق هذا التطور يتفق هذا مع ملاحظة أن نسبة سالتر 
17 (النسبة بين أسعار السلع القابلة للتجارة وأسعار السلع غير القابلة 
للتجارة) كانت فى تراجع. ويعنى هذا أن نظام الحوافز الذى نتج عن 
البرنامج متحيز نحو السلع غير القابلة للتجارة ويبدو أن إحدى المشكلات 
التى أفرزت هذه النزعة هى أن تحرير التجارة قد تم التفكير فيه إلى حد كبير 
فى حد ذاته بمعزل عن باقى الإجراءات كنظام ذى حوافز محايدة. ولكنه فى 
السياق الأعم للإجراءات الأخرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
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الهيكلىء أصبح يبدو أن المحصلة كانت نظامًا متحيزًا للحوافزء ينطوى على 
محاباة شديدة للسلع غير القابلة للتجارة على حساب تلك القابلة للتجارة. 


وتدور المناقشات العامة فى مصر حاليًا حول التوسع المفرط فى قطاع 
العقارات والأراضىء إذ أن هذا القطاع فعلا يجسد تواعى التشاظ غيسو 
الداخلة فى التجارة. كما أن هناك قدرا! كبيرً! من القلق تم التعبير عنه من 
جانب واضعى السياسات» وخاصة فى ضوء الأزمات التى وقعت فى دول 
شرق آسياء استنادا إلى أن التوجس من التخمة فى أسواق العقارات فى تلك 
الدول كان من بين الأسباب التى أسهمت فى الأزمات المالية التى عصفت 
باقتصاداتها فى عام 1991. 


وقد عبرنا نحن أيضنًا فى هذا الكتاب عن قلقنا من احتمال حدوث 
سيناريو من النوع المكسيكى إذا ما توقع المستثمرون أن يكون هناك تصحيح 
لسعر الصرف. وقد تكون تجربة مصر مع برنامج الإصلاح الاقتصادى 
تذكيرًا بتجرية المكسيك والتطورات التى أدت إلى الأزمة المالية التى حدثت 
فى ١115-1335‏ (والتى صارت تعرف بين الجماهير بما يسمى أثر 
التاكيلا”). كما قد يكون به بعض التشابه مع الأزمات الأحدث عهدا فى 
أقطار شرق أسيا. وفى كلتا الحالتين» كان لا يبدو أن الأساسيات الاقتصادية 
متوافقة بطريقة سليمة. وفى حالتناء فإن قيمة الجنيه ترتفع» وهناك حجم 
ضخم ومتصاعد من الدين العام المحلى» وهناك عجز تجارى متزايدء يقابله 
من الناحية الأخرى تدفقات رأسمالية داخلة قصيرة الآجل. هذا بالإضافة إلى 
وجود معدل متناقص للادخار. ومعدل راكد للاستثمار. ونتيجة لكل ذلكء» كان 
نمو الاقتصاد متباطئاء وهذا المزيج من الأساسيات الاقتصادية عادة ما يكون 
شديد التذيدب وغير مسددام فى نهاية الأمر. 


' التاكيلا: مشروب كحولى مكسيكى «اذناو»7 (المترجم) 
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هذا يؤكد حقيقة مؤداها أن العولمة تفرض حدوذا جامدة على استخدام 
أدوات سياسية معينة لتحقيق التثبيت والتكيف. وتتجسد تلك العولمة بشكل 
ظاهر فى ازدياد تكامل الأسواق المالية» وتحرير التجارة وحرية انتقال رأس 
المال. وفى نطاق عولمة الأسواق المالية» فقد تؤدى فروق أسعار الفائدة إلى 
حدوث تحركات ضخمة لرءوس الأموال قصيرة الأجلء كما قد تشجع على 
القيام بالمضاربات. وهو مالا يخلق بيئة مواتية تمكن من القيام بالتصنيع. 


وفى ظل هذه الخلفية» يتطلب الأمر حزمة بديلة. ولعل من المواصفات 
المطلوبة فى تلك الحزمة أن تركز تلك الحزمة بشكل أكبر على ضوابط 
مختارة فى مواجهة قوى السوق. كما تؤكد أيضنا على الحاجة إلى زيادة 
العرض الكلى عن طريق تعديل الأسعار النسبية بما يقدم حوافز أكثر لإنتاج 
محاصيل الغذاء الأساسى. كما أن الحزمة البديلة أيضنًا لابد أن تقدر الدور 
الذى تقوم به الحكومةء إذ إن الإنفاق الحكومى فى مصر غالبًا ما يجتذب بدلا 


من أن يزيح الاستثمار الخاص. 


وفى التصميم الفنى لتلك المجموعة من السياساتء لابد أن يتم التركيز 
على الحاجة إلى عدد أكبر من أدوات السياسة الاقتصادية يفوق العدد 
المستخدم عادة فى الحزم التى يدعمها صندوق النقد الدولى. ولكن الآأهم من 
ذلك كله هو أن يتضمن تصميم الحزمة المقترحة تأكيدًا على الأهمية الحيوية 
لدور البيئة الاقتصادية الدولية وأخذها فى الاعتبار بشكل أكبر. 


ومن الطبيعى أن يتطلب الاعتراض على الحزم التقليدية لصندوق النقد 
الدولى ضرورة تقديم بديل. وينبغى فى العناصر الأساسية لحزمة إصلاح 
اقتصادى فعالة أن تفى بمطلبين: 
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أولهما أن تحد من انكماش الاقتصاد على أن تقوم فى نهاية الأمر 
بتحويل هذا الانكماش إلى عكسه. 


وثانيهمًا: أن تعمل على حماية مستوى معيشة الفقراء. وينبيغى إدراك 
أن مواجهة القضايا المتعلقة بالمساواة والعدالة تكون أصعب كثيرًا تحت وطأة 
الاحتقان الناشئ عن الانكماش. وفى ضوء التحليل الذى أوردناه فى الفصول 
السابقة» فإننا سنقدم بعض الأفكار عن طبيعة ومحتوى الحزمة البديلة. 


)١‏ يعتبر الاستقرار العام للأسعار أمرًا حاسمًا لكل من ميزان المدفوعات 
واعتبارات تخصيص الموارد. كما أنه مهم أيضنا للعدالة. وقد أظهرت تجربة 
مصر مع التثبيت فى السبعينيات والثمانينيات دور تخفيض قيمة العملة» 
وسعر الفائدة» والتدفقات الداخلة الضخمة لرءعوس الأموال باعتبارها من 
العوامل التى تسهم فى التضخم. وبدلا من زيادة أسعار الفائدة الاسمية كوسيلة 
لزيادة السعر الحقيقى للعائد على الأصول المالية» فإن سياسة التثبيت ينبيغى 
أن تستهدف تخفيض معدل التضخم. كما أن تحقيق استقرار الأسعار ينبغى 
أن يحظى بدرجة عالية من الأولوية. 


؟) ينبغى أن تكون الإجراءات العلاجية لمواجهة الآثار السلبية للصدمات 
الخارجية (متل التقلبات العنيفة فى أسعار السلعء التغيرات فى أسعار الفائدة 
وأسعار الصرف) جزءًا لا يتجزأ من آليات التكيف. ولدينا علامة على هذا 
الطريق ظهرت فى اتفاق صندوق النقد الدولى مع المكسيك فى منتصف 
الثمانينيات» والذى ربط بين دعم صندوق النقد الدولى للمكسيك وأسعار 
البترول. ومن الطبيعى إمكان عمل ذلك ليشمل التقلبات فى أسعار الفوائد 
وأسعار الصرف. 
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*') اتباع مزيج سليم من قوى السوق وآلية الأسعار مع التخطيط 
والضوابط المباشرة. لقد كانت إحدى نتائج دراستنا ذات المغزى والدلالة 
بالتسبة للسياسة الاقتصادية (الفصل الرابع) هى أن الاقتصاد المصرى قد 
أصبح مختلطا بدرجة أكبرء بفضل سياسة الانفتاح» ثم ما تلاها من تثبيت 
وتكيف» وقد اتسع نطاق القطاع الخاص بشكل كبير. ومن الواضح أن هناك 
مكرزقنات حيمة (ه13 القطور والنشنة للبواسة :العامة و أحد هذه المتر تأت هجو 
أن الإدارة الاقتصادية سيتعين عليها أن تأخذ ذلك فى الحسبان عن طريق 
الاعتماد بشكل أكبر على الحوافز والروادع بدلا من اعتمادها على التحكم 
والتدخل. 

وقد سبق أن أعربنا عن رأينا فى هذه الدراسة. ضد الخضوع الكامل 
لقوى السوق. وسعر الصرف ليس سوى معلم حيوى واحد يبرهن على أن 
مثل هذا الخضوع قد ينطوى على أضرار جسيمة. وفى هذا الصدد فإن دور 
الحكومة تظل له أهميته. وحزمة التثبيت التقليدية يتم بناوؤها على أساس 
فرضية المزاحمة (أى إن الاستثمار العام بديل وطارد للاستثمار الخاص). 
وفى مصرء كما هو فى الدول الأقل نموا بصفة عامة» فإن دور الحكومة 
مكمل لدور القطاع الخاصء وليس منافسًا له. وينبعى أن يرتفع الإنفاق 
الحكومىء» ربما مع قدر من إعادة الهيكلة» لا أن ينخفضء حتى يمكن مكافحة 
الاتجاهات الانكماشية. والقضية الحقيقية ليست فقط الإنفاق الحكومى» ولكن 
كيفية تمويله. وفى هذا الصددء يصبح تعديل الأسعار النسبية لتوفير الحافز 
الكافى لمنتجى السلع القابلة للتجارة أمرًا حيويًا أيضا لبلوغ التوازن 
الخارجى. 

4) وأخيراء فإن محري الغطليات الزكسمالية ف مَيسؤان المبدفوعات 
ينبغى ألا يتم تنفيذه بصورة مطلقة وبدون تمييز. إذ يجب عمل تمييز واضح 
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بين الاستثمار الأجنبى المباشرء والاستثمار الأجنيى فى المحفظة والحزمة 
الجيدة للتثبيت والتكيف هى تلك التى تشجع الأول وليس الثانى. ذلك هو 
الدرس القاسى المستفاد من تكرار الأزمات المالية. 
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ملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
جدول رقم م١١٠١‏ تطور نظام سعر الصرف وأسعار الصرف ١9910-10195148‏ 


لمشو ل وار الأمريكى بنسبة ٠‏ وقد تبع الجنيه المصرى الدو لار فى التخفيض الأول بشسبة 9/7 فى نفس 
السنة. 


لشاء سعر صرف السوق الموازية 


00 العودة إلى أسعار الصرف المتعددة. 

رب مجمع البنك المركزى (*) ٠,7٠‏ وحجم/ دولار سعر ثابت 

(ج) مجمع البنوك التجارية ** ٠,084 - :,.8١‏ جم / دولار سعرقابل للتعديل 

© سعر صرف حسابى لحسابات المقاصة واثفاقات الدفع مع الدول غير الأعضاء بالصندوق - مثبت عند ٠,9١‏ جم للدولار 


متحصلات: حصيلة صادرات القطن» الأرز» البترول» وايرادات قناة السويس وإيرادات شركة سوميد. 


مدفوعات: واردات القمح؛ دقيق القمح؛ السكر. الشاىء زيت الطعام؛ الأسمدة: شاملة أجور الشحن والرسوم الأخرى ذات الصلة» خدمة الدين العام والمصروفات 
الحكومية فى الخارج. ١‏ 


(**) مجمع البنوك التجارية: كافة بنود المتحصلات والمدفوعات بخلاف ما هو موجود فى مجمع البنك المركزى. 


ملحق رقم (؟) 


جدول م ؟-١‏ أسعار الصرف ١95910--1517‏ (ج م / دولار أمر 


سعر السوق | السوق الحرة 
السوداء للبنوك 


١ 


0 


سال 
اذلف 


ملحق رقم (؟) 
؟-١‏ أسعار الصرف ١95917--١517”‏ (جم / دولار أمردٍ 


سعر السوق الأولية/ 
السوق الحرة 


سن ملسن 


ام 


(أ) ابتداء من ,19175/1/١‏ تم استبدال السوق الرسمية بجمع البنك المركزى للنقد الأجنبى؛ كما تم استبدال السوق الموازية بمجمع البنوك المعتمدة للنقد الأجنبى. 
(ب) تم استبدال السعر المعلن بالسعر المرن فى ١985/19/55‏ 

(ج) متوسط السعر فى ديسمبر للسنة الميلادية الابتدائية أى ديسمبر ١5/١‏ للسنة المالية 87/8١‏ وهكذا. 

(ه) تم إلغاؤه فى ١184/7/1١‏ عندما أنهى العمل بمجمع البنوك المعتمدة وتحويل معاملاته إلى السوق المصرفية الحرة 

(و) بدأت السوق المصرفية الحرة عملها فى ١١/ه/941١‏ 

(ز) تم تغيير سعر الصرف فى مجمع البنك المركزى إلى ١١١‏ قرشا فى :1589/8/١5‏ ثم إلى ٠٠١‏ قرشا فى ١190/10/١‏ 

(ح) أنشئت السوق الأولية فى »١5917/7/717‏ وألغيت فى ١597/٠١/8‏ عندما نقلت العمليات إلى السوق الحرة. 


(ط) المتوسط ابتداء من السنة الميلادية (ي) مرتبط بالسعر فى مجمع البنوك المعتمدة. 

(ك) مثبت على هذا السعر بعد إلغاء مجمع البنوك المعتمدة. (ل) مرتبط بالسعر فى السوق المصرفية الحرة.. 
المصادر: 

-9/ا9١1988-1:‏ ,6 عأطة1 ,1987 ,كاءلقط]-اعلطم - سعر السوق السوداء :65-1١51/5‏ نفس المصدر السابق 


85/14481١ -‏ --15/1541: البنك المركزى المصرىء. المجلة الاقتصادية؛ المجلد 7"؛ العدد 54؛: .317/١551١‏ ص ١؟١‏ 
- سعر السوق السوداء 139345 -48: الرفاعي؛ ؟15357. ص ١4١‏ 


- 58-1999 (متوسط لسنتين) و :41-١994‏ عإموط رهعلا 155 ,:113/117 - سعر الصرف الجمركى: الرفاعي» 14157: ص ص 1517 -17” 


ملحق رقم (") [تحديد أسعار الظل لموارد الطاقة القابلة للنفاد] 


نفترض أن المجتمع لديه كمية من الموارد القابلة للنفاد.. وفى حالة 
البترول يتم تحديد الكمية بمستوى الاحتياطيات المؤكدة. وسنرمز لها 
بالرمز . 


وإذا افترضنا أن الأفق الزمنى لهذا المجتمع ينقسم إلى فترتين زمنيتين 
فقط: الأولى منهما هى مدى حياة الجيل الحالى» والثانية هى مدى حياة الجيل 
القادم (والأخير). هنا يكون للمجتمع الاختيار بين إنتاج البترول فى الفترة 
الأولى أو الفترة الثانية. وسنفترض أن المجتمع قادر من الناحية الفنية على 
إنتاج أية كمية (فى حدود ”7 الاحتياطات الثابتة) فى أى من الفترتين. 
وسنرمز لكميات البترول المنتجة فى الفترتين أو ؟ بالرمزين ,2 و 82 
بالترتيب. ولنفترض. أنه فى الفترة الأولى كان السعر هو |« وأن تكلفة 
الوحدة قد حددت فنيًا بمبلغ ,© وعندئذ تصبح 82 و 2) هما السعر والتكلفة 
فى الفترة الثانية. وسنفترض أن *,5 >2 وأن *يم > ,م حيث *يم و *رم 
معطاة (وهذا هو فرض الدولة صغيرة)ء وأن (:2) 5 - ,© (ي8) ووه 
حيث تكون 0 < 84/517 - 5» (حيث تزداد تكلفة الإنتاج مع زيادة معدل 
الإنتاج» أى أن الإنتاج يخضع لظروف تزايد التكلفة الحدية). 


وفى هذا الإطارء فإن مشكلة تحديد المعدل الأمثل لإنتاج المورد القابل 
للنفاد (البترول) هى ببساطة تعظيم القيمة الحالية لصافى الإيراد من إنتاج 
البترول خلال الفترتين» مع مراعاة حدود المتاح من هذا المورد بصفة عامةء 
. وبصورة رياضيةء يكون لدينا: 


1( -5)_ الى 001 -اط) 


0 م ] حدس (" )١-‏ 
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شوظ انكو 7 يقن 2 0-5 
2١: <0.‏ 0 < رع (2:8) 
حيث تكون (5) هى المعدل الاجتماعى لخصم الزمن 

ويمكن النظر إلى (” )١-7( - )١-‏ باعتبارها الصورة الأولية لمشكلة 


برمجة خطية. 
والصورة المقابلة لهذه الصورة الأولية هى: 
ف 7 تلط 5 -( 
بشرط أن تكون: 
8ع-ت5م) _قع دنم ده 
1+6 01 
ي8 (و0 - وط ) 0 
) لغغع <1 ال 
- 5 (#حمم) 
01 (5 حم 


حيث تكون 7 هى مضاعف لاجرانج 
وطبقا لنظرية كون- طاكر ععكاءعن1 - مطدكا( بأه أء مقصقءمططا 
8 فإن الحصول على برنامج للإنتاج الأمثل بحيث يشمل الإنتاج فى 
كلتا الفترتين يتضمن أن تكون اللامتساويات (5-؟) و(5-7) و (1-5) فعالة 
(أى تأخذ شكل متساويات) وأن تكون 7 موجبة. 
وعلى ذلكء» فإنه بتحويل اللامتساويات قى (5-9), (9-م/)ء, (مكحكل/, 
(-7) تطبيقا لنظرية كون- طاكر وإيجاد المشتقات الجزئية فى (5-5) 
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و 6-95 نحصل على: 


8# ديع + رع (5-9)) 

(51:ظ -ين) - وط) 17 (0-ه)' 
(1+8) 

)1 خآ و - يم 1 (-0)/ 
*(ة +1) 

0-0 2> 0 


مع ملاحظة أن الطرف الأيمن للمعادلتين (“-5) و (5-17) هو القيمة 
الحالية للفرق بين الإيراد الحدى (2412) والتكلفة الحدية (©84) 

أى إن القيمة الحالية للإيراد الحدى - القيمة الحالية للتكلفة الحدية - 
أو القيمة الحالية للإيراد الحدى > القيمة الحالية للتكلفة الحدية + 3 (8-5) 

ومن ثم فإن الشرط (1-") والشرط الضرورى لبرنامج الإنتاج الأمثل 
للمورد القابل للنفاد الموضحة فى (8-75) تعنى أن 
القيمة الحالية للإيراد الحدى > القيمة الحالية للتكلفة الحدية (-4) 

وهكذا فإن هناك اختلافا أساسيًا بين حالة توازن برنامج الإنتاج للمورد 
القابل للنفاد المبينة فى (1-7) والحالة المماثلة لمورد متجدد فى ظل المنافسة 
وهى المعادلة المشهورة والمبينة فى (9-. .)١‏ 


القيمة الحالية للإيراد الحدى - القيمة الحالية للتكلفة الحدية  )١٠١-*(‏ 


ومقارنة (4-75) مع )٠١-7(‏ تمكننا من تفسير مضاعف لاجرانج (32) 
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باعتباره علاوة الاستنفاد أو الندرة. والمعلمة 2 لها قيمة محددة تساوى صفر! 
فى حالة الموارد المتجددة؛ وتزداد بالنسبة والتناسب مع معدل الاستتقاد 
للموارد غير المتجددة. 


ومن المفيد أن نلاحظ من (5-9) و 6-5 أعلاه أن هناك علاقة 
سلبية بين علاوة الاستنفاد أو الندرة .3» وبين المعدل الاجتماعى لخصم الزمن 
(8). وهكذاء فإنه كلما ازداد تفضيل المجتمع للحاضر على المستقبل أى كلما 
ارتفع معدل الخصم (5) قلت علاوة الاستنفاد أو الندرة (2 أقل)- مع بقاء 
الظروف الأخرى كما هى وفى هذه الحالة» فإن المجتمع سيميل إلى استنفاد 
المورد فى الوقت الحاضر. 

ويمكن تصوير الفرق بين نقطة توازن الإنتاج بالنسبة لمورد قابل 


للاستنفاد وبين تلك الخاصة بمورد متجدد عن طريق الرسم البيانى التالى: 
++ 140 


11 1/1 
56 0 
1 5 
م عور ا 
1 
معدل الإنتاج 4 9 0 


وفى الرسم البيانى السابقء» قمنا بتصوير حالة دولة صغيرة» حيث 
حصة الدولة من الإنتاج العالمى للمورد هى من الصغر بحيث لا تؤثر على 


3:1 


سعر السوق. والنقطة (1) هى نقطة التوازن لحالة مورد متجدد (غير قابل 
سمحنا بعلاوة استنفاد (أى .2 >0 ).؛ فإننا سنحصل على نقطة التوازن (11) 
حيث معدل الإنتاج 08< 04. ومن ثم فإن 48 قد تكون مقياسًا لمدى 
الإفراط فى الإنتاج من المورد القايل للنفاد» وفى النهاية, عندما تصسل جم 
إلى الصفرء فإن 04 تتساوى مع 08 وتتطابق النقطة 1. وعندئذ فإن 08 
يكون هو معدل الإنتاج الذى يوازن بين رفاهية الجيل الحالى والجيل القادم. 

وهذا النموذج الذى تم وضعه أغلاه له مضامين واضحة بالنسية 
للسياسة الاقتصادية. أولاء من منظور التنمية المستدامة» فإن الناتج الفعلى من 
مورد قابل للنفاد ينبغى أن يتم تعديله بواسطة المعامل 

04 م0 

ولهذا انعكاسات واضحة على تقديرات الناتج المحلى الإجمالى وما 
تتضمنه بالنسبة إلى الرفاهية. وثانياء فإنه يمدنا بأساس نظرى صلب لتسعير 
الطاقة الهيدروكربونية - وليس البترول فقط. وقد كانت هذه على الدوام 
إحدى النقاط الخلافية الشائكة بين مصر والبنك الدولى. حيث كان البنك يصر 
دائمًا على أن أسعار الطاقة فى مصر تعانى من اختلال كبيرء بمعني أن 
أسعار الطاقة المحلية أقل من الأسعار_العالمية. وكجزء من برنامج الإصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى تم النص على تصحيح هذا الاختلال. 


ويبدو خطأ وصفية البنك هذه لسياسة الطاقة فى مصر واضحا فى 
ضوء النموذج الوارد أعلاه. إذ إنه حتى لو افترضنا أن الأسعار العالمية 
للبترول تعكس ندرته الحقيقية» (وهو افتراض مبالغ فيه بالفعل)؛ فإنها قد لا 
تكون هى المعيار السليم لتصحيح الاختلالات فى مصرء ويرجع هذا ببساطة 
إلى أن البترول أكثر ندرة فى مصر مما هو عليه فى العالم أجمع - حيث إن 
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معدل الاستنفاد فى مصر يبلغ أربعة أمثال ما هو عليه بالنسبة للعالم ككل 
(انظر جدول م -)١-7‏ وينتج من هذا أن الأسعار العالمية قد لا تعبر بصدق 
عن_الندرة _الحقيقية للبترول في حالة مصر. ولا يغير من هذه النتيجة كون 
البترول من السلع القابلة للتجارة. 


جدول م ١-7”‏ معدل استنفاد البترول 


)١(‏ الاحتياطيات (بالألف برميل) شيل 
)١(‏ الإنتاج (بالألف برميل / سنة) 4 لوت كرف 
(؟) معدل الاستنفاد [-(؟) + )١(‏ ] 055 #الايرة 
ملاحظات 

4145/5/١ * 

١4و17‎ ** 


المصدر:1999 .عء12 .29 ,[7010112 035) عل 011 
ملحق (4)- تسعير الطاقة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى: المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. 

تم النص على الإجراءات الخاصة بتعديل أسعار الطاقة فى اتفاق 
قرض التكيف الهيكلى المعقود مع البنك الدولى باسم1 .541 ( علهة8 14ه/178 
25-6 5 :1991) وطبقًا لهذا الاتفاق» أعربت الحكومة عن عزمها فى تغيير 
المتوسط المرجح للأسعار المحلية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بحيث 
تعكس الأسعار المعادلة لنظيراتها فى التجارة الدولية» وكذلك تعديل أمسعار 
الكهرباء لتغطى التكلفة طويلة الأجل بحلول شهر يونية .١131©‏ وكان القصد 
من تلك التعديلات ليس مجرد تخفيض إعانات الدعم لقطاع الطاقة. ولكن 
أيضًا تخفيض الدعم فيما بين المنتجات وبعضها بعضًا. 

وطبقًا للمعادلة التى اتفق عليها مع البنك الدولى» فإن تحويل الأسعار 
المحلية إلى الأسعار المعادلة لها دوليًا سيقوم على أساس سعر الصرف فى 
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السوق وقت اتخاذ الإجراء بزيادة الأسعار. وفى حالة المنتجات البترولية فإن 
أسعار نظيراتها الداخلة فى التجارة الدولية ستوضع على أساس المتوس ط 
المتحرك لأحدث أسعار البترول فوب إيطاليا والمنشورة فى خلال الشهور 
الاثنى عشر السابقة (وعند الضرورة فوب شمال غرب أوروبا) وفقا لما هو 
منشور بواسطة بلات (51375). وباعتبار أن المنتجات تسليم معمل التكرير 
ينبغى أن تسعر بحيث تعكس عدم التمييز بين الأسواق المحلية والدولية فإنه 
يلزم طرح تكاليف النقل من الأسعار المعادلة دوليا فى حالة التصدير 
وإضاقتها فى حالة الاستيراد 2 ومن ثم فإنه بالنسبة لكل منتج على حدة 
تكون صيغة حساب المعادلات الدولية لأسعار منتجات الطاقة كما يلى. 
صيغ زيادات الأسعار للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى: 


)١‏ البنزين الممتاز > البنزين الممتاز (فوب) إيطاليا - (البنزين الممتاز 
فوب شمال غرب أوروبا - البنزين العسادى شمال 
غرب أوروبا() 

”) البنزين العادى - متوسط البنزين الممتاز فى )١(‏ والنافتا فوب إيطاليا. 


“”) البوتاجاز - البوتاجاز فوب إيطاليا 

؟:) الكيروسين > كيروسين النفافات فوب إيطاليا - ٠‏ دولار / 
للطنت9) 

5) السولار - السولار فوب إيطاليا. 

؟) المازوت > مازوت 967,5 نسبة كبريت فوب إيطاليا 


') زيت الديزل 2 - 985, سولار + 79605 مازوت 

) الغاز الطبيعى > معادل المازوت (سعر المازوت زائد علاوة )77١‏ 
. والهدف هو إلغاء الفرق بين الأسعار السائدة عند بداية برنامج 

الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى فى عام ١151٠0‏ والأسعار المستهدفة 

(أسعار معادلات المنتجات البترولية الداخلة فى التجارة الدولية أو التكلفة 
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الحدية طويلة الأجل بالنسبة إلى الكهرباء) على خطوات سنوية قوام كل ست 
نقاط مئوية حتى نهاية يونيو .١3132©‏ وكانت الخطوة الأولى فى شهر مسايو 
٠‏ » عندما تمت زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة ”914» وتمست 
زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 90748» ويبين الجدول م ١-5‏ التنفقيذ الفعلى 
لتعديل أسعار الطاقة منذ عام .١99٠‏ 
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ل 
التريخ البترولية. وأسعار الغاز الطبيعي 
زيادة بنسبة +9015 تتعدى هدف 9655 
ارتفع ينسية 96547 من التكلفة الحدية طويلة الأجل الذى 
زيادة بنسبة »765٠‏ رفعت أسعار الكهرباء إلى 
من التكلفة الحدية طويلة الأجل (بسعر 
صرف السوق الأولية 7,” جنيهات للدولار 


تمت الزيادة إلى نسبة 96457 من الأسعار 


55 
عابو العالمية*. 


فعه إلى نسية 9615 من الا. العالمية بما 
#يناير؟ 4 ترك إي د 
يتعدى النسبة المطلوبة وقدرها ك9 
تم رفعه إلى نسبة 968٠0‏ من الأسعار العالمية يما 
8؟يونية 517 
يتجاوز النسبة المطلوية وهى 96517 
تمت زيادة الأسعار بنسبة 9677 إلى 
١‏ 
يوليو 48 من التكلفة الحدية طويلة الأجل. 


4اديسمبر7 4 رفع إلى تسبة 9687 من الأسعار العالمية. 
زيادة بنسبة 99٠١‏ لتتعدى الهدف 
يوليو7؟1 المتفق عليه والذى يبلغ 968١‏ من 
التكلفة الحدية طويلة الأجل. 
ملحوظة: * هبط المتوسط المرجح لأسعار المنتجات البترولية المحلية إلى ما يزيد قليلآً عن ثلث الأسعار 
العالمية فى فبراير ١1519٠ء‏ بفضل التطورات فى الأسعار فى السوق الدولية للبترول وفى سعر 
الصرف. 
المصدر: تم جمع المعلومات من وثائق مختلفة: 


عطا 1ه نم2011 عتلومضمعظ 01 تتسلوضةممعك8 ,(0018) أمووط 1ه اماعسمع ون 

,47 .2 لا عتلسعمجم 1993 ,18515 1991 ,28 طاععدكة ,1 .0ل غ4هنآ امعصصدن: 007 سمتامووع 

؟6]]اع] ,.11[ عمقطم) تسمموموء2 المعتساكساتزلة لمتتاعتصاك لسة تطرماعظ1 عاسمصمعط 0018 لد 
.1 .2 ,1993 3 ععطالسعامع5 ,لإمتلدط امعسرمماءبع12 01 
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بنود تذكيرية: 
طبقا للبيانات غير المنشورة التى تم الحصول عليها من الهيئة 
المصرية العامة للبترولء فإن أسعار المنتجات البترولية ظلت عند مستوياتها 


والأسعار حاليًا (ديسمبر ١٠٠3ى)‏ منذ التواريخ المشار إليها (القفرش 
٠,0١ -‏ ج م) هى كما يلى: البنزين الممتاز > ٠٠١‏ قرش للترء والبنزين 
العادى للتر -.ة قرشا للمتر (وكلاهما منذٍ اماالكيروسين - 

قرشا للتر. السولار (العادي) - *٠‏ قرشا للترء السولار (الكهريباء) - 

56 قرشا للتر. زيت الديزل - 5 قرشا للكقر (منذ 1 )2 
المازوت- ١١٠١‏ جنيها للطن المترى (منذ .)١137/1١7/1١4‏ الغاز السائل- 
٠‏ جنيها لكل طن مترى (منذ »)١141/5/7‏ الغاز الطبيعى - ١7,765‏ 
قرشا للمتر المكعب (منذ 4١1191/17/1كء‏ فيما عدا الشركات المنشأة بموجب 
قانون الاستثمار الأجنبى حيث يبلغ السعر 74 ١-‏ قرشا لكل متر مكعب). 


ملحق (5) تقدير التكلفة الحدية طويلة الأجل للكهرباء 

كانت زيادة أسعار الكهرباء إلى مستوى التكلفة الحدية طويلة الأجل 
تشكل أحد المكونات الأساسية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى. وفى هذا الملحق» سنقوم بتقدير التكلفة الحدية طويلة الأجل لكل 
كيلووات/ ساعة من الكهرباء. ويفترض أن الإضافة الأكبر إلى إمدادات 
الكهرباء القومية ستأتى من التوليد الحراري- إذ إن مجال التوليد الكهرومائى 
مازال محدودا نسبيًا بعد بناء قناطر إسنا مؤخرا. كما يفترض أيضنا أن توليد 
الطاقة النووية قد استبعد تماماء فقد توقف برنامج إقامة محطة طاقة نووية. 
ومن ثم فإن الغرض العملى هو أنه إذا ما رغبنا فى إضافة قدر كبير إلى 
طاقة توليد الكهرباء فى مصر فإن ذلك يستلزم بناء محطات قوى جديدة. 
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ومثل هذه المحطات ستقوم بحرق المواد الهيدروكربونية - الغاز الطبيعى 
والمازوت بصفة رئيسية - لإنتاج الكهرياء. 

وينبغى أن تشمل التكلفة الإجمالية: الوقودء والتوليدء والنقل 
والتوزيعء والتشغيل والصيانة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التكلفة ينبغى أن 
تتضمن هامشا لمواجهة الفاقد المعتاد من الكهرباء فى النظام. 
)١(‏ تكلفة الوقود: 

تستخدم معظم محطات الكهرباء الحرارية فى مصر الغاز الطبيعى 
وزيت الوقود (المعروف تجاريًا فى مصر باسم المازوت) فى التوليد. أما 
الأنواع الأخرى من الوقود مثل زيت الديزل وزيت الغاز (المعروف فى 
مصر باسم السولار) فلا تمثل حاليًا سوى نسبة ضئيلة» يمكن تجاهلها 
وتستخدم فى أغراض إدارة مولدات الطاقة. ويمثل الغاز الطبيعى نسبة تبلغ 
7, بينما يمثل المازوت نحو 9677,3. ومن ثم فإننا سنقيم حساياتنا 
للتكلفة الحدية طويلة الأجل بافتراض أن الغاز الطبيعى يمثل 968٠0‏ من 
الوقود بينما يمثل المازوت 97٠١‏ وهو ما يعكس السياسة الحالية لهيئة 
كهرباء مصر لإحلال الغاز الطبيعى محل المازوت فى توليد الكهرباء. 
بوحدات من معادل زيت الوقود (المازوت). 

وتتحصل طريقتنا فى القيام أولا بعمل تقديرين منفص لين للتكلفة 
الحدية طويلة الأجل لكل كيلووات / ساعة من الكهرباءء ويمثل التقدير الأول 
التكلفة الاقتصادية للوقود. ويمثل الثانى التكلفة التجارية. وستكون التكلفة 
الاقتصادية على أساس الأسعار العالمية للمازوت والغاز الطبيعى 9) ولما 
كان حساب الأسعار المحلية طبقا لمعادلة البنك الدولى يعتمد على سعر 
الصرف (انظر قبله) وبملومية الأسعار العاقمية؛ فإن التكلفة بالجنيه 
ا ستعتمد غلى سعر الصرف ومن ثم سترتفع مع 
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ونقطة البداية هى تحديد كمية الوقود المطلوب لإنتاج ١‏ كيلووات/ 
ساعة. وطبقا لبيانات هيئة كهرباء مصرء كانت تلك الكمية هى ٠,74١‏ كجم 
من معادل المازوت لكل كيلووات/ ساعة من الكهرباء المولدة فى 
7و ولكنا قمنا باستخدام قيمة ٠,550‏ كجم من معادل المازوت لكل 
كيلووات/ ساعة» حيث يبدو هذا أكثر اتساقا مع معدل استهلاك الوقود فى 
خلال الفترة 79/1١9544‏ - 347/1131 7). والبديل لذلك هو اس تخدام 
8 كجم من الغاز الطبيعى لإنتاج ١‏ كيلووات/ ساعة من الكهرياءء 
نظرًا لأن الكيلو جرام الواحد من الغاز الطبيعى المسال (1.7106) يعادل ١,77‏ 
كجم من المازوت من حيث القيمة بالسعرات الحرارية. ش 

ومن ثم فإن لدينا مجموعة البيانات التالية للسنة المالية :11/١155‏ 


معدل استهلاك الوقود > ٠١,7505‏ كجم من معادل المازوت / كيلووات 
ساعة > ٠,٠١9‏ كجم من الغاز الطبيعى المسال/ كيلووات ساعة . 

س م - سعر السوق المحلية للمازوت > ١7١‏ جم للطن. 

س ت - سعر التصدير للمازوت >< ١5,58‏ دولار / للبرميل - ٠١17‏ 
دولار للطن 

س ز > سعر السوق المحلى للغاز الطبيعى “ ٠١,١770‏ جم /م” - 
جم للطن 
7 سات 

القيمة الحرارية للمازوت - ١187٠٠‏ وحدة حرارية بريطانية/ لكل 
رطل 

القيمة الحرارية للغاز الطبيعى المسال - 7١7٠٠١‏ وحدة حرارية 
بريطانية/ لكل رطل 
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١‏ طن > 7٠١54,"‏ رطل 

."م١17؟547‎ - طن من الغاز الطبيعى‎ ١ 

(أ) تكلفة الوقود بأسعار السوق المحلية (ق م): 

قم -[ا١‏ * (ههلارء «اس”)+ كر * (5دآء »اس ] * 31" 
دزا *« (زمها,. * .13+ كر < لقثا *« "1٠. *<])١6٠.‏ 
حزار. »اسم جر «الهرا") 2« .53 [5(17..,. جم 

- ع ع ةق وحوديبه. دولار 

حيث ق م > تكلفة الوقود بأسعار السوق المحلية 

(ب) تكلفة الوقود بأسعار السوق العالمى (ق ت) 

قت -[١,ء‏ <ال(هه؟,. »د من )84 كا (709,. * »> سس 7 
دزا كا(عهاى. ا لا )رك( .ءا ااكأراكا ])٠١1/‏ ا 
<[ار »اهم 77+ ذلرء *ع مارلا ؟ ] ».520 70186 .,. دولار 


١,٠031404 -‏ جم 
(1) (أ) التكلفة الرأسمالية - التوليد 

نفترض أن التكلفة الرأسمالية لمحطة بخارية ذات حجم معقول هى 
٠‏ دولار لكل كيلووات/ ساعة من طاقتها الإنتاجية. ونفترض أيضنًا أن 
متوسط معامل الحمل - 907١‏ (على أساس بيانات هيئة كهرباء مصر من 
التقرير الإحصائي السنوى 17/١53١‏ ص )١5‏ فتكون: 

التكلفة الرأسمالية لكل كيلووات/ ساعة يتم إنتاجه سنويًا. 

- (..5 دولار / 7”56 * 54 كا لارء - 8410ا9.,. دولار 

ونفترض أن فترة تشييد المحطة هى © سنوات» كانت المصروفات 

فيها كما يلى: (على أساس أفضل الممارسات فى هذا المجال). 
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ونفترض أن العمر الإنتاجى لمحطة التوليد البخارية هو ا سنة. 
عندئذ يكون المطلوب هو استرداد تكلفة تشييد هذه المحطة على امتداد 
السنوات من السنة السادسة حتى السنة الأربعين» وهو ما يتطلب حل المعادلة 
التالية 

ر/ (ت ع ورزالاتث حيث ن > عدد السنوات 

5 

وحيث ر > التكلفة الرأسمالية لكل كيلووات/ ساعة يتم إنتاجه. وحل 
المعادلة باستخدام حزمة " لوتس ”5١‏ " (123 5ب100) ينتج ما يلى: 

ر ع الا الا..,. دولار / كيلووات / ساعة يتم إنتاجه. 
؟) (ب) التكلفة الرأسمالية: للنقل والتوزيع: 

نفترض أن تكلفة النقل والتوزيع تبلغ نحو 7١١5‏ تقريبًا من 
المصروفات الرأسمالية للتوليد) ومن ثم فإن تكاليف النقل والتوزيع 

0 
الالالا..,ء. »ا هارهء - .,..٠١91‏ دولار / كيلووات / ساعة 
*)ت تكلفة الت لتشغيل و الصيانة: 

يفترض أن تكون هذه التكلفة 96١1©‏ من إجمالى التكلفة الرأسمالية 

للتوليد والنقل والتوزيع. وبذلك تكون: 
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(5/االا..,ء دولار + 2.36091.,ء دولار) 16,ء. > 1764..,ء دولار. 
وإذا ما ضممنا العناصر المختلفة للتكلفة معّاء فإن تكلفة الكهرباء 
)(١‏ تكلفة الوقود بأسعار السوق المحلية > ٠,.٠.39545‏ دولار 
١.(ب)‏ تكلفة الوقود بأسعار السوق العالمية - ٠,٠777485‏ دولار 


".(أ) التكلفة الرأسمالية - التوليد - الاالا..,. دولار 

".(ب) التكلفة الرأسمالية - النقل والتوزيع < ٠.٠.٠.٠١4١‏ دولار 

“". التشغيل والصيانة > غ658؟١..,.‏ دولار 

إجمالى التكلفة (أ) بأسعار السوق المحلية - .,.٠١619‏ دولار - 
..ى.ه. جم 


(ب) بأسعار السوق العالمية (التكلفة الاقتصادية)  ٠,١759٠57‏ 
دولار - ١,١7771١6‏ جم. 

وقد يكون من المفيد مقارنة التقديرات التى تم عليها الحصول أعلاه 
للتكلفة طويلة الأجل للكهرباء بكل من التكلفة الفعلية للإنتاج ومتوسطا سعر 
البيع الكهرباء. فطبقا لبيانات هيئة كهرباء مصر (0. 

ه إجمالى تكلفة الإنتاج > 7١548,1194‏ مليون جم 

ء إجمالى الكهرباء المولدة - 472٠37,7‏ مليون كيلووات/ ساعة 

» إجمالى مبيعات الكهرباء > 5١3484,5‏ مليون كيلووات / ساعة 

»ء متوسط التكلفة لكل ك و س منتج ) “" ٠,٠5"‏ جم 

متوسط التكلفة لكل ك و س مباع امير جم 

ء متوسط سعر البيع لكهرباء الجهد الفائق > ٠.٠517‏ جم 

» سعر البيع لشركة مصر للألومنيوم “* ١٠,٠054‏ جم 


وعلى أساس هذه الأرقام؛ فإننا يمكن 1 ا 0 


)١‏ التكلفة هى ‏ دولار/ طن بالنسبة لجنوب أورويا لكافة المنتجات 
البترولية فيما عدا غاز البترول المسال (البوتاجاز)» حيث التكلفة هى ٠١‏ 
دولار/ طن 


”) البنزين المصرى الممتاز يعادل البنزين العادى الأوروبى (9610 
أوكتين). ونظرًا لأن سعر البنزين العادى (فوب) إيطاليا غير معلنء فإن 
الفرق فى السعر بين البنزين الممتاز والعادى (فوب) شمال غرب أوروبا تم 
طرحه من سعر البنزين الممتاز (فوب) إيطاليا. 

") وذلك للتعويض عن فرق الجودة بين كيروسين النفاثات المعلن 
سعره فى إيطالياء والكيروسين العادى المنتج فى مصر. 

4) لم يتم تصدير الغاز الطبيعى من مصر حتى الآن (ديسمير ٠٠٠١‏ 
- تاريخ تقديم المسودة للناشر). ومن ثم فإن سعره العالمى سيعتبر مساويا 
للسعر العالمى لمعادل المازوت. أى السعر العالمى لكمية من المازوت لها 
نفس قيمة السعرات الحرارية التى تنتجها كمية من الغاز الطبيعي ١٠‏ [ ومعلوم 
أن مصر بدأت فى تصدير الغاز الطبيعى المسال مؤخرا - المؤلف ١]‏ 

5) كان الهبوط من ٠,155‏ كجم من معادل المازوت لكل كيلووات/ ” 
ساعة إلى ٠,705‏ كجم من معادل المازوت لكل كيلووات/ ساعة. وكان 


363 


معدل الهبوط 5 سنويًا. وهو ما ثم تطبيقه على 8ه وهو معدل 
عام 750١‏ . انظر هيئة+ كهرباء مصرء التقرير السنوى لاحخصاءات 
الكهرباء 37/1١3357‏ ص37. ش 

*) هناك مصادر أخرى تستخدم نسبة أعلى. وعلى سبيل المثال فإن 
الدراسة التى أعدتها وكالة التنمية الدولية الأمريكية (15410]) فى عام 
89 عن إعانات دعم الطاقة» استخدمت نسبة 90705 على أساس مذكرة 
كالاهان "أمبرع5 «ذ 0056 نرع/و2 عتراءن81" (تكلفة الطاقة الكهربية فى مصر) 
والمؤرخة .1977/5/١5‏ أما سبب استخدامنا لنسبة اقل لتكلفة النقل والتوزيع 
فإنه يتصل بالتطوير الذىئ حدث فى الشبكة القومية للكهرياء. 

*) يمكن أن يتم إسقاط هذاء إذا ما أعطيت شركة مصر للألومنيوم 
الخيار لإنتاج الطاقة الكهربائية التى تحتاج إليها فى داخل مجمعها الصناعى. 

6) هيئة كهرباء مصرء التقرير الفسقان عن لإحصاءات الكهرباء 
7 ص”"؛ بالنسبة لتكلفة الإنتاج و ص" لسعر البيع. 
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مراجع باللغة العربية: 


ه عبد اشء حسين, 1345هء ' احتمالات الطاقة فى العالم العربى؛ مسع 
إشارة خاصة لمصر" مؤتمر الاقتصاديين المصريين. القساهرة. 

ه عبد الخالق» جودهء ؟9387١ء‏ " إمكانيات نمو الاقتصاد المصرى فسى 
الثمانيتيات فى ضوء تجربة السبعينيات " المؤتمر السايع للاقتصاديين 
المصريين '"". القاهرة» مايو. 

ه عبد الخالق» جودهء ٠354١ء‏ " إدارة النشاط الاقتصادى فى إطار دور 
فعال للدولة" ورقة قدمت لندوة تطوير دور الحكومة فى النشاط 
الاقتصادىء مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية؛ كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - فبراير - غير 
منشورة. 

ه عبد الخالق» جودهء ٠114١ء‏ 'المترتبات الاقتصادية للغزو العراقفى 
للكويت: منظور إستراتيجىء " مركز البحوث والدراسات الاقتصادية 
والمالية»ء ورقة عمل رقم :٠١‏ أبريل. 

ه عبد الرحمنء م.ح.» 215137 " دراسة زيادة طاقة إنتاج الصلب فسى 
الشركة المصرية للحديد والصلب إلى 45ر١‏ مليون طن سنويا 
مركز إعداد القادة لقطاع الأعمالء أكتوبر. 

«٠‏ أبو زيدء محمد نسيمء ١19٠0‏ أدراسة وتحليل لظروف الشركة 
المصرية للحديد والصلب وإمكانية التحول من الصب المباشر الى 
الصب المستمر للبلاطات ". مركز إعداد القادة لقضاع الأعمال» 
نوفمبر. 

٠ه‏ عجاجء محمودء ,»:6١‏ أمقارنة اقتصادات تشكيلة المنتجات الحالية 


<2 
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فى شركة مصر للألومنيوم بخلطة بديلة.” مركز إعداد القادة لقطضاع 
الأعمال» يونيو. - 

عساف؛: محمدء ”1937١ء‏ >“ تخفيض تكلفة الطاقة الكهرباتئية فى 
الشركة المصرية للحديد والصلب." مركز إعدد القادة لقضاع 
الأعمالء» يونيو. 

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ النشرة الإحصائيةء» .١548©‏ 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 'دراسة سوق العمل فى 
مصرء» القطاع الصناعى. القاهرة: الجهاز. 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء 147١؛‏ دراسة اتجاهات 
التصميم فى مصر - القاهرة: الجهاز. 


366 


مراجع باللغة الإنجليزية 


طتاج ,ل1عو/الا طهمة عط هذ بعصعم8 01 كاععووم ,1995 ,.11 داادلطم 
ر5أ0201215ع28 طنقتام روط 01 عمدععع اده ,أمرووظ 10 ععصع 181 أوععم5 
2 ,03350 

لاكهالتحطتكء 11 ,ص1 التاعه/نة :علا در اتنطاء لمجم ,1990 ,'مكة/71ا بو'داعلطم 
باء 250‏ 551612 181011230108 كنامامهآ كشلاطم) ,513 )بمجع1] 
106661221 

مقتامنلوط عغطا 01 كاععج05:م طاجمم0"' ,1982 رقلبده ,عاأءتمط]1-اعلطم 
,19705 عطا 01 ععمعتقءمعته عطا 01 غطعة! عطا مذ 19805 عط م1 لإمصمعءه 
6-8 ,5أ860101215 لقتأمرعظ 01 ععدعك1ده0) طا7 عط 10 لمأمعدعىم معرهم 
#ذانا 

وعلء 201 151711211 ا(ه4 :7ه 011قامعةاأطعاذ ,1987 ,00002 عأءعتلمطل1-اعلطم 
عاأتطتاكه!] 0:10/الا رفلتستكاء1]! ,أمروط 9 ,مياد ناسيم بكءربمعجومءط هه 
7711011ا) اعمدعمع !]1 عتممدمعط امعسسممماء 12 102 

21161817 01 813511611165 ععر© 200 علامعصا"' ,1988 ,00003 رعاعلقطل1-اعلطم 
برو ,5أولإلهسة4ف 5م 272ء11216-5 الى تأررع5 18 ص0 أمستاكمم06) 
.لاققتتلكة ل,(1) 10 ,ركع ة ورمعل 

عطا صا تاناعم عللطمرمء8 ع متعدضد1؟ ,1990 ,هق0نه00 رلءأامط1-اعلطام 
2061م م 17011 2 ,الاعتصط 007 عطا ,10 ع01] عحتاعه811 مه 01 الاعادصمه 
طذ 1]016 اللمعصتصء0017) عط عسامماءعنء12 08 تتتتاأوممز5 صذ لعدسدحوتل 
طععدعدع 1 لدتعمفقساظط ل0ة عتم تمسمعظ +10 عاوعن0 ,لاالاتاعى4 عتدمدمعطآ 
ولاتقنصططء"1 ,6زكاء0197لآ 021150 ,5 1لمصمء8 01 #والبعة1 ,5ع01ناك لقة 
.1110 

عراعع 1 0000 عط :طفك81 وأموو8' ,1994 ,01023 راع اقك1-اعلطاه 
-1ستعطا مممدآ11 لصه عاءأمط1!-اءلطقة 001102 ص ,ع اأقصمع اج عط لقة 
:00 راأعهمام1[ عطاباطةاداط 115 274 7م12 عتستمدمعءظ8 ر(كلء) صا»طط 
.تطوعخف- اخ أحطوهاكس/1- أذ نة10 

علتاتمعةك11 :165 عتاطنط عتأاجعدره2" ,1998 ,قلنده ,عاءعلقطككآ-اعلطم 
لقن1] أموع؟ عط 10 معدم لصدهروعاعدط ,'5عممع توه كم00) لقة عتتاعتجاة 
ك5 «رعورو] بأع«روععء1 صا لعطوتاطنم ,1997-98 أرمررع] اسعسرمماءبء12 

10110111 أمءذاثاوط 17 ,1982 ,(كله) «تممعة1 .8 اسه .0 عأعامط]-اعلمم 
كع 1/1 عل جعمدأ10آ تعره لا بج1! رأصبووظا ١‏ «(مقاباطة ماكواطط عرمعاطا [ه 

رع أنامعاوء21 و80 سه دنه 11/2111 بوتضقطعدأقط8 عقدمة ,و5201 ,رلعسطام 
عناطوط عطا صذ عماعة5 برعسمع ك8 01 كاءع810 ع1لاتامسصرمعءع1120 ,1955 
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.6 .810 روشعجة2 عازه /لا 51211 عتلعدظ 171/0210 ,"أموظ صا بجماعع5 
ممتاموعظ عط 01 قاعع]1 عط1" ,1984 مستتووظ دمغ .ل لسهة .8 بمقدمعل1ام 
له مه10نط3ز115 عمرمعم]آ ذه ممعأكوز5 تزلأوطن5ك لصه ومتكج18 0000م 

.1317[ ,45 رمررعغ! 1210[ ,00 )م مسسكومهم 0 
لتنج ا«اعصاكتارقكث عتسامسمعظ 01 كستعاطمءعط' ,1987 ,لدله) ,رمتسم 
0114 71711أكه[44 ,(.له) ممععدلخ-81 5210 نز لأموع2 مز أسعصامم1عبع2آ1 
طوتةى بأطقط©نآ تحط ,(عءتطاهعة) كعتطعيمه) «أععل 17 1 اننع تومرماعتك12 

لصط تداع 1/10 

عط[!' .وععمتن2 0ل[ :ره ة1وج امع شط ع ممعي ,1991 ,(.لع) 12510 ,تتنتسوظ 
.1 013520011 :0721010 بقاوة لطنة 2 تتعطتة متام[ 01 ععمعتعن:8] 

مرامء ه01 .عتتتلته] أعع1ق3مط 01 0127أهصة عط" ,1958 ,.11 كأاعممظ رتماوظ 
110 0001101011 

2 تقطه1 12 ,لم521 112064 ع ماعلسمتكلاع]' ,1986 ,طؤتلع12 ,ند تع قط8 
ك1 إن «رمماءنه10 ,(كلعء) طو1له1 دسقلعاد7/ا لصه كتجع[ 
.20015 كطامتاع د كمة1' :[71 كك /تاكمسط8 بو ١1‏ رعرع أ كورمعه 11 

3517أ20 ذ' ,1981 ,تقممع10عآ! مهتمومع[ كسد .1 متعقكلة ,رن زعا8 
[ه7لت0ل ,عع الك له 013ع11 تمعاوزد عء مم1[ دن عغطا ما طأعومتممة 
85901 ,نرو«مسمعط أوء :مه 

,1985 ,(0404)) 125211092 اا ع0 شلطة 2ه دجتصدع 01 101 لرزإعدعع م لأمادء0 
0404 :0215:0) بطتاء [أتاظا أهء 1ك ةاعر 

:عالأكلام1 هته «متواناصمط زه كلاكعمع) ‏ أمنءترء © ,1978 ,كشالاط 08 
.20 ظآع8 ,10121 بتاصنهن) ,ذالتوعك1 ل0ع1تئمء0آ ‏ ,«مننهانومم 
- 501125 ,02110 ,93/15111/1978 

-1952 ,اصنووط إه عتاطنتمع]آ طمملمعأموطجهء7 أمء ناك ةاعواك ,1983 ,كذااط م0 
80 زمتتة 0 .1982 

عط]!' :اأموط دز أعاتعالا مبامطه1 117 إه ريط 4 ,1985 ركخلاظ م0 
.(عاطوعشق) كشلطط 4 ن) :031:0 ,رزاماعع5 ادسأاكتلم]آ 

.80 121 ,2 .01ل ركاألتاوع؟ أهصآآ ,1956 كيددعه) [وبودرء 0 ,1990 ,كذ اط م0 
000) ,رلته /863/90 

107 051515 تتوعنرء14 عط متمط كزمووعط' ,1996 بقطقتلا8 ,50ملعهة0) 
50ن) ,5215 عنتناعع.آ 5160 1ناع 101510 80185 ,'وعتطتمصمعظ عستمصماع ]1 

.5 72110115 ,162011 ا2تامقق ,(0188)) أمبوع8 01 علمدظ لدامع0 

00011 320 تاتقاعد7240 له 16ممع1 ,.2.0 بأميع8 04 علمدظ لدعامعء0 
./ا[اسعوعم ذ'ع[رمعء2 عط 10 لع تستطترة ,1991/92 ,0001101605 

61رمع ,1981 ,رر(كلهء) لاتمعاصمك11 بإعملز5 ل0مه 1111111 رعسنتات 

005 ع1 بدماأعستطاده /7ا ,دع نصلاهم 0 عرامماعن12آ :«ة :دمقلهج !|5121 
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1] 

:660201015 عقمع015 لمأن[ لتنة 7ماعه5 عستصروه8' ,1984 ,.1/.11ا بمعلءه© 
.6 ,كاع جره عنتونرمعطا 02/4 ,'صه6هل1أمكصم لصة نوعسيو 

1992 ,كل علقء5 هآ 5عصول لصة 0معء184 .0 210م120 ,.2 معطمعاد روعتنوم 
ع7011مع 2‏ الأمووظ 11 ع115م 21627‏ 285لتتاء 2 1ناضهقمر علدعءد المددة"' 
.012212) أهجنتاايت) 4اجه ادع تمماعته12 

مواءه" .عماعء 512007 01 5أولزلهمة نإع1آه0 ,1984 ,.لد أه .>1 روتجع[ 
ه77 ]51215 3ثالا أموط صا ممتاأعدماءاظ عمعبامدع1 لم3 عم جومم 
0 ,622 .710 عوط 

.0101111 1ه ع 270270111711711 117:26 ,1958 ,.3[1 أء ,تتعطم]1 بمقمكمم 
.11 ااكوعتاكء1/! عازه لا ع1 رسزودر هل 

0 320 122026 ,08قتتلوب12 ,1973 ,ه1018 .لاءعوتاطصمم[ 
.621 ,(6303 ,418511 ,'003مع 

1 776 ,1988 ,(كله) 5تعصاء1] .0) عتاوع.آ .7 لصة ععع1101 بطاعئتاطصمج[ 
اجءآ! ,ك1 الام عانامماءنهء2آ1 رذ كىتعمأوترين:زآوط دمر 10015 ,نرمدمععر 
.علصدظ 7010لا عط :10 دووع]ط اذأو 10م 1آ 0100 :ارلا 

لذ :2م0اأناط015:1آ 12010 02 12:20 01 أعقمص] ,1982 بقلع] ,راع81-80 
202 123 ,اأملزو8 هذا ععمعلاعم1 عنه1 عاستاو 10 اممعالم جرمنغمماي:8 
01 لإتلمضمعظ 21 عتاتله ع1 ,(كلء) «ممع11' أعط80 لصد عاءلاقك]1-اعلطم 
كعاء11 2 و5عصام :1دهلا بعل8 رأموم8 ضذ سماأسطكائلط عسرمعم]1 
.102 رقع نأكو 1أطسط 

.2.10 ,لأمعع2 0 [ع71100 عتتأعصممممء8 مذ' ,1980 ,.آ طقلد5 ,طاتعطك21-5] 
-02203) ,0116310 ,551013 لكآ رلواأأوقء15دل] 5'قءع0106 رواقعطا 

لتاق 2121107م0010) 052 025اع216ع1 عمرهك"' ,1991 بتعطلى ,لتملطكاظآ 
.(.0ه) تتتصفظ صا ,'نزء2011 220 ععتنتمصدرمتء 01م ممع للتمع لكك متم 

7 :0 جعةأددء81 :دالهله:17!1 !01 ,1988 ر,ؤعأداعودكة لصة صذاخ رطاء0 
.علقد8 0210/لا عط عه1 دجعوط تواتوع حتومنآ 01010 عازهلا" بج لا 

عط 12 مجملع "1111 عطا عمابه1لددك' ,1980 رمقصصهولط ,رمدمزن 
بعنتع مله( اارعتجمماعتك 10 ,'قع تان /اع5 

0 “1 “511111 41117711711171 ,1980 ,تأعاء7الا .[.8 لهته .ا يستعطاه0 
ماق /ا-ستاتستمساط :10011ء5كد(آ رأعهم«مما هء امم 1ه 8:7 ار 

1م ماع56 ع1[ طنط 04 معلستظ عط" ,1992 ,روطع ,113100559 
ل 01 ضهنا عانا0/الآ صل ,"أموو8 01 عمدن) عط :2100 تعسصتتصع]1 سد 
عاتأمماءنك7] “تم عء يناد وكه©) :دععترم عاط كاذ أماجه أترع«تددرعنده 0 ,(.لع) 
.110 10 بصناءنحخ نزطا معاد ت1أطاتام ,0127165 

0 5امع8 صذ وعك20[1 دمم1اع 1 ,1991 بدطء1آ ,552ملمد] 
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0171711 اطاط" ,(كتلهء) 206 .ل لج صد5كنا مضق دطه11 صا ج4طء ,زماعع5 
ذوع1 نالاظ :متت0) ,19905 ءعثزا (١‏ اصنروط :1111 77اكلازك ا أهسساعنتناى وتره 
270 تنو بنزا عوط “زه نج« «7معطظ لمع ناهر 7176 ,1991 رأاصعظ ,معكمدآا 
عط 101 ذوع81 اكاأأككك كتطلآ 0:01 :071010 ,'مرعء سا1 جه أمرنروط :(امدم )© 
علصد8 11/0110 

ك1 007116111 صترط ,1982 ,120528 تامدك له أدع8 بمعكمة1آ1 
.لمآ :2تاعدء0 ,امنروعط 1 باتنتوط انه 

,2001 عطا لصة ذ5عتعتآه20 1112201ط5)0' ,1985 ,.1 010 ,عملم لاء1] 
10101110 01 /جاأققء/115لا ,01015مء8 06 .أمعجآ ,2.9 .0ل عمد عستكاره/1؟ 
.تمر 

,'211015الناكم0) 1 عأعقنة 1985 101 ممع 1 5011 تطلطة' ,1985 ,1ل/لآ 
مدال 511/855/17,24 

عاعتعة 1991 عطا 101 16رمع خآ 51211 بأمبجوظ 01 ع تاأطتامع ]1 طوعخ' ,1991 ,13/11 
.تنخ 26 ,انع داعع ممحرخ تزطا- لماك 101 أدع ناوع 1 2020 81102 [نتقده2) 117١‏ 

3 عطا .101 غتمرع1] أكهاك تأموع8 1ه عالأطنمعظ طوعخ' ,1993 ,13/11 
لاع عع هقخ 0ع70ع1لد8 +107 أمعتاوع 1 مضه لمتله) كمه 11/7 عأء1ايم 
.24 أكناع 11م 

الاع167/1 أونة1 102 6زممع1 51211 تأمبوط 01 عا1اطسمع] موجخ' ,1997 ,1111 
' ماع12 18 ,امعماعع سدسم 0-83 مدا5 عطا علدنا 

ألتتة ع1120 معاععره1 ,1988 ,32050ك>!1 وعوط نمدا مه ععتطده5401 رامخ[ 
أه171د4م]1 ,(كله) .21 أء الإمتططما1 متداندق. 12 ,الاعصادعكم]1 أعع زر[ 
.ك5ع21 عتتلتء لدعط عأده لا بتك 1[ ,ابعجرمل ارة روتام 

110 عا انه شك ن) 1071117111 ,2715171 7/4011 ,1983 ,(.0ه1)6ع:21كا بمعممدل 
.5 ) علقنة] !1 :052001.آ ,11/01 

عطا 12121091885 :51311111133 علالأتاععء" ,1981 .2 لامرعاآ ,روعصول 
ملاع 112 ع115متعاصط لمتاكبيلصآا عتاطد 01 تإعمعك 815 لأمممتدمعم0 
:112360 5216113155 ,03110 ,رلل[لم 15] 107 لعتومعام 

115 عط 01 121531م32 لد1ألتك 2 :1126102[هنه10 ,1985 ,. ] أوعآنامآ ,تأعواب] 
ملم ,كه أموعوعمم لإع11مم 

© :11011هعةاأطداد عأا«متبمعءط م أكء1:) 776 ,1985 ,ز.لع) نقده1' بلع تللتب1 
.كت 0077/7 :060012.آ ,بم /11 714 ح[1 وده 17417 

ع0 له عطامعطة ع05301م015 كسمتأتاطتهناوان' ,1982 ,قلطتتتهكا1 رمع جة !1 
.ع 1 وعورو8 ونه ,لأماوط صا وع1لزوطتاة 1000 ع سمتتمستمطتاء 01 أعدمصسد 
.(1982 اتكرط) 2 طجدعع 8/020 ,ذ. دمع جءاء5 [ه1ع50 

كعاء ]20 اننع 1ناكنا كل 021 1نوءض] “زه أععمامة 776 .1986 ,هلنتتقكا بححع 1012 
0 17 10تط 1" عط]' ,امعط 1 تع تك[ طن) هسه ععتاتصسهط عاطو«عسايظآ1 11 :7ه 
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.(امووط) 100111لأنا لصدعع075 أموط 711001 رتمسصوط 

وءق زأن2 19077 4710 1771©111كلا( 4 أمتتاءة 3 ,1993 بقمتتضتفكا ممسعنردري] 
عط ,كصميلة!! علطلا ,كدمتلمء[اص«! أماعم3 4انه عترم امعط جامنروظ رآ 
[2 ,رحن 0)كط) جاحذ لتتعاوء 177 101 55105 1لقدط00) 50121 320 علتللامطمعظ 
تع م01 

12 01144 411171215 221201 1أه 160[ ,1978 ,.0 عممط رعوعندي] 
82111081 '.5قة71 رع2108طصتهةن0) 

لحقة توعامطن) .ف 12 ,220100 1لهجءط1.[ 01 دده [طمع' .1986 ,.0 عممة تعععتدنث]1 
ع7أمماعءته0آ1 11 (منلهدةأهعطارا عت«مجمعظ ,(كلع) <اماع28601م253 .10 

. أأء ماع81 أتوه8 :071010 ,ك دريام 
ع120 غئا260 كمعاصتط1 عل الماع دلمماص] ,1986 .8 اد ,ممصسوت]1 
ملا( ع[ا ونه 'وثآمم2 ع40ه:7 عنوء1ه37 ,(.0ء) مقسمونمسا ص ,لوعتامط 

.دوع 1/111 :.وهة لآ ,عع 110طصتتهن) ,كع ة ره معط أه1دهآكم 1:1 

أماته ‏ 1786017 بتع 17/1[ أمسودء 0 ,1978 ,لإعنضقط ,ساعأاكمعطاع1 
كد21 151157 11لا 071010 :1ه لا" برج [! ,اقرع ««ورماعنك2] 0711:م0 12 

0101 01100 717206 01 تروددط تل ,1961 ,.8 مقكهاك ,ععلساآ 
5025 عق 119لتثالآ مطه1 مل" بجع لل 

مدعي وم1' ,1970 بأأمء5. 1 ععتسبتد/8 لصة ج1و م51 ع1" ,.14.10 صذآ ,نآ 
رنزملةا5 ,تالمع تدصر0) 4 :ك0 ادام عد«أورماعتك(1 501712 ١زة‏ 170046 2110 

51ت انا 071010 تدهم بو ل 
:و1001 1316 عومقطععت عحتاععلاء "لمع" ,1983 ,.8 موبحل8 ,كاوق زع 12/1361 
أوءنع0010م0تاعم كمه أهتامععدم ,52101 عغطا 01 2م)فستسمي لع 2ج 

.كع مامتعامء 5 ,1984 ,(3003 ,سمعجروط [زواى ”1/1/1 ,وعناددا 

0 2100655 7©21تأكناز20 ع1" ,1984 ,تعلطدت مرعط1]0 لسة 0231105 ,0دذهدا/1 
3 بسو أبك 7 1م12" ,'طاعومءممة لتدطماع 2 +10 لععم عطا روعططوك 'عطا 

عتمم تمع «١‏ لأماتمه) سه 'بعدملة ,1973 ,.1 1052104 ,لمسسمتكاء ك8 
أن ناكص] دوصئا0ه81 عط]1' :0)(آ رسماعصتطامة 7/7 رتت «رورماعنه1 

:071 1ه "نهآ عتدمدمعظ ون عءعل07 776 ,1991 ,.آ للقهصم] ,ممصدك؟] مال 
16 0مستته اخ تررممدمعظ أعملتعابز ه ا ««مقاتكسه 17 ع[ا مذ أمطاددمن أمأعتتعصقط 
.2655 زوازوع حتطتآا مستكامه] قصطهل عط1 جوملدمآ مه 

1121000001 د ععانءأتعصطط إن كترمككعط ,1991 .31 أء .3/1 ,لاأعقطء3/11 
8 لأموطنط ,(كله) .31 أء بامتعرمععدمة كتتأاعصمءطآ ها 7 .701 ,م1 
متأءبجكاعة81 [زقه8 :.دمدا/! رعع770طصصهةن ,1720 ترواء 10 

عأأاطناظ جم بمعاعبرى معط عرزا إن دروك ,1986 ,لمأكسلص[ 1ه ماكتستا3 
.110 ,50لة0) .كع عاتم 11117 

ع دعم[ أمفاكدله1 مه بتأكتلمة .1998 ,تتاكسلم[1 ؟ه /وماأكتسلا8 
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:00 ,(لة أء تنقستاهك وتتلد5ك ‏ نإ6 لعجومع1م) بأمزو2 صا دع لأمععر1 
.(ءاطوعف) .يكاكتستك3 عط 1 

لصة مم52 121كاأكتتلص1آ' ,1986 باقطجاوةء77 .8 تتحتها كسد 210350 عاعوط 
1111 /0 [017712. ./115[هع1 .75 للزمعطا :عقصفطء تمعتعه0[مصطععا 
(22)1 ركع :1م10 

71 :أاصنروط 11 1111 7وماعنك 10‏ [هأ«اك70 ,1981 ,لكقاكنا) ,عأعصدمةط 
.كناك ناث ,02150 ,10ل 5تآ :10 لعتدريع]م ,سس أتصمعيد 

عطا ضز 5عاء011م أمع7اكن لج مه 00د 1[تطة51' ,1985 ,طدوعدهل1 ,ومصم]] 
رلتاع الت 1 [م2 طن ,'1974-83. ,عورم مسعطاجام5ك 

11 لتعطذم 1020 عط تطاه02 لتأمه18 عممتععتطعذ' ,1996 , 'تعالعل رقطعد5ك 
10ل ) ركطناط ,3 د ترعك ابتاععرط و كنيع :101511 ,تاوبع "ا 

بأع طاذ ,عع 01رمع أمعدهنوسمع )دز ,1995 بعاعتستمده2آ[ ,عندمات5211 
للد ععاادعءط :1ل ,11115 00م اعوط 

18602010165 21طتعاءا 01 كاوعه000) 90ل" ,1954 ,كمط11 .جاو 1م50 
.(62)2 ,نر«ه«معءط أوء ةا امط /ه أم«جصبتول 

عط بلإ11[ه0م عتاأطنام 220 اتلعتصطاوء127 علوتوط. ,1992. راقعل لفطك 
]1 320 02113201آ كتتا0قة]/1 رتهططتطن) نتدزخ ص1 4 .طن عكقء ممتأمزوط 
:010117125) ع1رأجرواعءنك12 دآ اانع تدعب[ عامبمظ واتخنكع/ر ر(كلء) علتقطك 
+ للة تتدلتعاكمطط ,كدمددعط بوتاو ننه كعتمياى أهء:«أمراصط 
ان رن 

2602 320 5تتوعع 10 0160م مدك-لمدظ' ,1956 ر.ة كعأتقطن) ,ورمذواد 
[ .20 ,23 .701 ,اال 1ومماءنك1 تنه ععتنودةم أوطلل[آ ص ممنأداطتاكئاطط 
(طعمها/ا) 

5م01 16 10 قلع 2201 :0262255 ع01مرمع؟' ,1991 رععصمآ ,نماناج 1" 
.(.60) تتلتحسودظ دز ,لظ 

02011 31001 11523112211013 ع1520 ,1992 ,ممفتئلث رعندكا دع1 
ر0772721اعنك 10 ه117 ,ععتء تأعمعهء 01 كممودوع1 :معاعرء1/1 ماحده دج 1 [أطماد 
2005 

.2120 ,03150 ,"1979 122 5052510165 /[81218 مه 1000 ,1979, 10[ة 5لا 

أعاده ه1111 111 [0 ععنعءتامط وانتوترعط 77 ,1982, قطامك ,دمعصة 111 
1512810081 105 عاللتاكما :)10 ,هضمنعستاعة7ل؟ ,مس1 ممواع مكار 
رف عه | 

,20110221189ه0ه 11/11 /107م112 ما عساعاءء5 2" ,1983 مقطوك ,مهكد 11/1111 
7 ,(73)2 ,11م 

751711111 411 نروء51721 717206 9 كعناكد1 :417 1983 ربعلمد8 11/0211 
14 ,4136-1801 .10] لتموعك] ,عتدممام 
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11 2211011 أأه71كة :1:1 :موزك 12 يماط انعد وععنججز ,1984 علمدى 010 
.00105061 ,)نآ متاماع حتتطمة الا رماع ]0 :به ععتوتدددر 22/0 ,أمنروط 

7 1ك 5111211011 معط 1نن ريت :1183م ,1985 ,بعلصدظ 110101 
عمقلا 18 ,000آ رومأم سصتطاعة ١77‏ .اعءورومط ورت 1 

171 01 77140165 172 إن ملونع 1 «اصوظ ,1987 ,علمدى عوكلا 
,011115 2 ,801 - 6421 .10! لتمجرعآ1 ,تماععء3 عزإاباظ مععتاه:اددءعء(1 
]1 ,)10 بدماأع ستطكه/1آ 

وأمنزوط 1 1111 77أكلازلك لم 2:14 «منقوتنت[[لى بوعندموم .19905 رعلصوظ 18/601110 
.100 دمع متطاكه 7لا 

:د05 1١‏ 0) اعوط 7/4142 ع1 ,1990 رعلصدظ 117010 
.0 ,000آ بلأماع متحاكد /7ا ,نردر مومع [ه5ه!6 11 امكر 

كزه أانعوادوء7] ©1[7 ك[© 10715/ه0(1111:67:0ع 1 هته امومع ,1991 رعلمدظ 7010لا 
7110141 1ه 17 لارى أفلعدعومه,2 »4 آزه 0 نه80 عتطاينعحط 17 16 812[ 
١10. 12-5560-8001‏ 1امجع! ,تزالاك ع[ ها دده 1!]؟ط 253300 مث أت اوسضناوط 

2110 71©111اك:[0ل مل توتامط أمتعمممةظ :أاصوط ,1992 رعلصد8 171/0210 
. (06105267 30) 5ع 7تن 70 10790/1:061,3 .810 ختممع ؟! ,نم06 

0108 #[اصحه 07 ف 11وتروع :ءأععع«ثال[ «واكلم أموط ع7 ,1993 ,علمد8 11/010 
.عتصحظ 1/0110 عطا +10 دوع تجال5ك كتهلآ 010:0 ,رنونامط عناطيط 

اع عا ما[- 01121 ,اصنووط زه عتأطناوء1 طهل ,1995 ,علصدظ 1010لا 
.11237 26 ,5ع لمتنا1[ه0/ 2 رعتلصحظ 178/0210 عط :120 مسماعستطمة 77ا ,مصيبرع) 

دمع -توطسيام0) .اصنروطا ته عتاطناصء1 طهو,ل ,1997 ,علصد8 1010لا 
01 4 .علصد8 ١7/0210‏ عط1' :1200 رماع ستطاعة 77 ,سيك جه 07ر11 

0-1011 .1998 كبمامء 01م ادبع ترجرماعنت 12 0[نره17! ,1998 ,علصدظ 1710210 

مذ :عمتائنآ 01 0056) عط لصد كعستصدع' ,1991 ,.خةنتقط110 ,تتتامالا2 
قا ,الالطمممع8 مقتاموع8 عغطا هذ كادع صطمماءتك7آ1 لمععع8] 01 كاكلزلوسم 
.(05ه) +20 320 113110011553 
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المؤلف فى سطور : 
جودة عبد الخالق 


يعمل أستاذً! للاقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة, 
وهو يحمل درجة دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد من جامعة ماكمستر (كندا). وقد عمل 
مسنتكتارا لعدد من المؤسنشات والهيكات الخظفة ضمت جهاز تخطيط الطاقة عضر 
والبنك الأهلى المصرىء كما عمل خبيرً استشاريًا مع الأمم المتحدة [اللجنة الاقتصادية 
لأفريقيا (6©8) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغريى آسيا (8/ل65©1) وجامعة الأمم 
المتحدة (لالالا) ومجلس السكان والمركز الدولى لبحوث التنمية (©1986)] . وقد كان 
نميلا زائر) وكيمبيًا فى تامع جود مويكين وآسقانا زاترا فى جافعة باليفوونيا + 
لوس أنجلوس - كما عمل كخبير ممتاز فى البنك الدولى. 

وله عديد من المؤلفات والكتايات منها الاقتصاد السياسى لتوزيع الدخل فى مصرء 
وسياسات التثبيت والتكيف والبرامجء بالإضافة إلى مقالات كثيرة فى أوراق القاهرة 
فى العلوم الاجتماعية 

(مجلة فصلية تصدر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة) ومجلة مصر المعاصرة, 
واقتصادات الطاقة, والمشكلات الاجتماعية. 

وفى هذا الدراسة الحيوية التى جاءت فى حينهاء يتناول المؤلف تحليل أثر برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى فى مصر على مستويين متمايزين: المستوى 
الكلى والمستوى الجزئى. فعلى المستوى الكلىء يقوم بتحليل آثار برنامج الإصلاح على 
متغيرات تتضمن أسعار القائدة وأسعار الصرف. والدين العام المحلى والميزان 
التجارىء وعجز الموازتة» والتضخم. وطبقًا لما يذكره المؤلف فإن التتابع الخاطئ 
لإجراءات الإصلاح وعدم وجود مكون للسياسة الصناعية يعتبران من الأسباب المثيرة 
للقلق يشان ما قد يؤدى إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى من تقويض أى إهدار 
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للتصنيع: كما يبدى أن تتبؤاته يشأن ازدياد العجز التجارى مع ما يصحيه من ضغط 
على الجنيه. وتصاعد الدين المحلىء قد دعمتها التطورات الأخيرة: والمناقشات حول 
السياسات فى مصر. 

وهذا الكتاب سيكون مفيدًا ومضيفًا لمعلومات الممارسين؛ وصائعى السياسات 
الباحثين فى الاقتصادء والاقتصاد الصناعىء واقتصادات الطاقة واقتصادات التنمية 
ودراسات المناطق. كما أن صندوق التقد الدولى والبنك الدولى قد يستفيدان أيضًا من 
هذه الدراسة ونتائجها فى رسم وتصميم حزم الإصلاح فى المستقيل. 


6م30 


المترجم فى سطور : 
سمير كريم 


كان يعمل وكيلاً أول لوزارة الاقتتصاد والتعاون الدولى فى خلال قترة 
النصف الثاتى من عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات» قبل أن ينتخب مدير تنفيذيا 
وعضوا بمجلس إدارة بنك التنمية الأقريقى ممثلاً لمصر وجيبوتى» حيث عمل لمدة 
اثنى عشر عاما. 

وفى أثناء رحلة العمل الرسمية الطويلة يوزارة الاقتصاد حمل عبء المفاوضات مع 
أغلب دول شرق أورباء ثم مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة مثل البنك الدولى وينك 
التنمية الأقريقى وصناديق التنمية العربية وصندوق الأويك مما أكسبه خبرة تفاوضية 
واسعة كان لها أكير الأثر فى عمله يعد ذلك. 

هذا إلى جانب قيامه بالتدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل منها 
على ماجستير فى إدارة الأعمال» فضلا عن دراسته العليا بالخارج يعد أن حصل على 
شهادته الجامعية الأولى من كلية التجارة جامعة القاهرة عام ١147‏ . 

وقد قام بترجمة عدد كبير من التقارير والمؤلفات الاقتصادية كان من أهمها 
"الاقتصاد الدولى الحديث" من تاليف جان هوجيندرون» وويلسون براون» وكان آخرها 
عن ترويض النمور من تاليف رويرت جران عن الأزمة المالية فى جنوب شرق آسيا فى 
عام /551 . 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأقق على وعود المستقيلء معتمدً! المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

5- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 


ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

كد االشيعهانة كل الكدرات العترية وتصمو الجنووو هه الؤسساك الكة 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 
" - التراث المسروق 
- كيف تتم كتابة السيناريو 


ه - ثريا فى غيبوية 


" - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفاسفة 
8 - مشعلو الحرائق 


9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 
١-مختارات‏ 

١١‏ - طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 

- التحليل النقسى والأدب 

٠‏ - الحركات القنية 

71 - أثينة السوداء 

/ - مختارات 

8 - الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

»٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

”> - مذكرات رحالة عن المصريين 
٠1‏ - تحلى الجميل 


+ - ظلال المستقيل 
0 - متنوى 


1 - دين مصر العام 

- التنوع اليشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصائر نراسة التاريخ الإسلامى 
""” - الانقراض 

1 - المتاريخ الاقتصادي لأقريقنا الغربية 
5" - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحداتة 


المشروع القو مص للترجمة 


ك. مادهو ياتيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 
أندرو س. جودى 
جيرار جيتيت 


فيسوافا شيميوريسكا 


ديقيد براونيستون وايرين قراتك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
أدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
ياتريك بارئدن 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهو ياتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قأيد 
: بوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصدم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عيد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 


ت : بإشراف / أحمد عتمان 


0 


: محمد مصطقى بيدوى 
: طلعت شافين 
: نعيم عطية 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: يكر عياس 

: إيراهيم الدسوقى شتأ 
: أحمد محمد حسين فيكل 


: يدر الديب 

: أحمد قؤاد يلبع 

: عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب عاو 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إيراهيم المنيف 

: خلدل كلفت 


- تنظريات السرد الحديثة 
”٠>‏ - واحة سيوة وموسيقاها 
8 - تقد الحدائة 

- الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
2 - عالم ماك 

5 - اللهب المزدوج 

5 - يعد عدة أصياف 

0 - التراث المغدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

57 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
68 تضارة حفن الفرعرنية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
نا مان اللزواية الإتميلتو امريكية 
06 - العلاج النقسى التدعيمى 


1ه - الدراما والتعليم 
6 - المفهوم الإغريقى للمسرح 


هه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

5 - المحيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 
١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذّة النص 

5 - تاريخ النقد الأديى الصيث ج”" 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
4 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
11 - خمس مسرحيات أندلسية 
117 - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4- العلم الإنلامى فى فوائل افون العثيرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
- السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 


ها .ات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوقاليس وستيفن . ج . 


روجسيقيتز وروجر بيل 
أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

آلان وود 

يرتراتد راسل 

أنطونيو جالا 

فرنائدى بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى قو 


ت : حياة جاسم محمد 

كا :هال عبد الرخيم 

ت : أخور مغيث 

ت : مثيرة كروان 

ت : محمد عبد إيراهيم 

ت : علطف أحمد / لبراهيم فتحى / محمود ملجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت - محمود السيد على 

ت : مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عيد الوهاب علوب 

ت . محمد يرادة وعتمانى المياود ويوسف التتطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطقى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت . محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت . محمود على مكى 

ت : محمود السيد , ماهر البطوطى 
ت : محمد أيو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

ت : مجاهد عيد المنعم محاهد 

ت : رمسيس عوض . 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عيد اللطيقف عيد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حسين محمود 


"7 - السياسى العجوز 
"لا - نقد استجابة القارئ 


4- صلاح الدين والمماليك فى مصر 


دل - فن التراجم والسير الذاتية 


1 -جاك لاكان وإغواء التحطيل النفسى 


7 - تاريخ التقد الأنبى الحنيث ج ؟ 


العومة :الخلوية الاجتماعية والتقلقة الكونية 


9 - شعرية التاليف 


٠‏ - بوشكين عند «ناقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
87 - مسرح ميجيل 

85 - مختارات 

5 - موسوعة الأدب والتقد 


- منصور الحلاج (مسرحية) 


41 - طول الليل 
/41 - نون والقلم 


4 - الايتلاء بالتغرب 
9 - الطريق الثالك 


-1١‏ المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
- أساليب ومضامين المسرح 


الإسيانوأمريكى المعاصر 
50 - محدثات العولة 
6 - الحب الأول والصحية 


هة - مختارات من المسرح الإسيانى 


١‏ - ثلاث زنيقات ووردة 
0 - هوية رتسا (المجلد الأول) 


- الهم الإتسانى والايتزاز الصهيونى 


9 - تاريخ السيتما العالمية 
٠‏ -مساطة العولمة 


١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


- السياسة والتسامح 
7 - قير أين عربى يليه آياء 
-أويرا ماهوجنى 
٠٠6‏ - مدخل إلى النص الجامع 
-الأآدب الأتدلسى 


٠٠‏ - صورة القدائى فى الشعر الأمريكى الماصر 


ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 
ل !١‏ . سيميتوفًا 
أتدريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى , 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوناموتو 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخية من كُتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 


مايك قيذرستون وسكوت لاش 


يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكريم الخطبيى 

عيد الوهاب المؤدب 

برنولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


تحب 


: قوّاد مجلى 

. حسن تاظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عيد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعيد القاتمى وتاصر حلاوى 
: مكار القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
:امحمون اسرد على 

: خائد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيرأهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

السرى محمد متك عبد اللتليك 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

- إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عر الدين الكتاتى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عيد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


4 - تلاث بدراسات عن الشعر الشدلسى 
- حروب المياه 

-التساء فى العالم التامي 
-المرأة والجريمة 

١١١‏ - الاحتجاج الهادئ 

٠‏ - راية التمرد 

- مسرحيتا حصاد كونجى وسكان للستتقع 
٠6‏ - غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
11 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة التسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى اشرق الس 


١‏ - الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
7-نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
77١-الإميراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
5 - الفجر الكاذي 

0 - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 


- إرهاب 

4 - الأدب المقارن 

- الرواية الاسيانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
1 - ثقاقة العولة 

١‏ - الخوق من المرايا 

١4‏ - تشريعح حضارة 

8 - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
1 - فلاح الباشا 

- مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسسية 


8 - عالم التليفزتيون بين الجمال والعنتف 
- يارسيقال 
- حيث تلتقى الأتهار 


- أثنتا عشرة مسرحية يوناتية 
"6 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
17 - قضايا تير فى البح الاجتدلعى 
4 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون يولوك وعادل درويش 


وول شويتكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبى لقد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولفائج إيسر | - 
سوزان ياسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 


0 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: تسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهات أحمد سبالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراقف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد قؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 0 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق قريد 

: سحر دوفيق 


6 - موت أرتيميو كروث 
- الورقة الحمراء 
1 - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
4 - النظرية الشعرية عند إليوت وأنوتيس 


6 - التجرية الإغريقية 


)١ -هوية فرنسا (مج " . ج‎ ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 


7 - قرام الفراعنة 
8 - مدرسة قراتكقورت 


ها - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠61‏ -المدارس الجمالية الكيرى 


١6/‏ - خسرى وشيرين 


4 - هوية فرنسا (مج " . ج7) 


- الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسياتى 
- تاريخ الكنيسة 


ا - موسوعة علم الاجتماع جِ ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من نور) 


6١‏ - حكايات الثعلي 


- العلاقات بين التدينين والطماتبين فى إسرائيل 


- فى عالم طاغور 


14 - دراسات فى الأدب والثقافقة 


- إبداعات أدبية 
- الطريق 

تفن - وضع حد 
١"‏ - حجر الشمس 
١/7‏ - معنى الجمال 


- صناعة الثقاقة السوداء 


- التليقزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 


7 - أتطون تشيخوف 


- مختلرلت من الشعر اليونانى الحديث 


- حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جاويد 
41 - التقد الأديى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 

إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

قرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 

قيولين فاتويك 

قيل سليتر 

تخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتوجى 
قرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليييس 
قراتك بيجو 
مختارات 

ولترت . مستيس 
أيليس كاشمور 

توم تينتيرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 


فنستت . ب . ليتنش 
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: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوق اليميى 
: عيد الغقار مكاوى 

: على إيراهيم على متوقى 
: أسامة إسير 


: مثيرة كروان 


: يشير السياعى 

: محمد محمد الخطابى 
: قاطعة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساتى 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السياعى 

: إيراهيم قتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عيد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: تبيل سبعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أبو غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايي 
: إهام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم متيف 

: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد القتاح إمام 

: سلدم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


8 - العنف والنبوءة 
147 - جان كوكتو على شاشة السينما 
- القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات فيجل 


141 - الأرضة 
84 - موت الأدب 
كلد العمى والبيصيرة 


- محاورات كونفوشيوس 
0 - الكلام رأسمال 
95 - ساحت نامه إيراهيم يك ج١‏ 


6 - عامل المنجم 

5 - مختارات من النقد الأتجلى-- أمريكى 
5 - شتاء 44 

5 - المهلة الأخيرة 

١517‏ - الفاروق 


- الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

1 - الجاتب الدينى القلسفة 
>١"‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جة 
05 - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ تقد العهد القديم 
و-» - الجينات والشعوب واللغات 
- الهبولية تصنع علمًً جديد 
- ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
-السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

- قردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
١‏ -- مصر منذ قنوم نبلبين.حتى رحيل عد التأصر 
5 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم يك ج” 
- جوانب أخرى من حياتهم 
-- مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


و .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إيتدورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

يبرج علوى 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
رين العابدين المراغى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاقف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

ين العابدين المراغى 


مجموعة من المؤلفين 


صمويل بيكيت 


خوليو كورتازان 


- باسين طه حافظ 

: فححي الأمشترى 

. دسوقى سعيد 

:غيد الوهات طزت: 

. إمام عبد القتاح إمام 
علو متو 

: يدر الديب 

: سعيد الغائمى 

محسن سيد قرجاني 

. مصطقى حجازى السيد 
' محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الوأحد محمد 
: ماهر شفيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 

: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عند اللطيف حماد 


فخرى لبيب 


: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
٠‏ جلال السبعيد الحفتاهى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيق القطا عيد الرؤوقف 
. محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسق عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عيد الغنى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
فحمق محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على منوقى 


- بقايا اليوم 

7٠‏ - الهيولية فى الكون 

١‏ - شعرية كقافى 

22 - فرانز كافكا 

77 - العلم فى مجتمع حر 

14” - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غريق 

71 - أرض المساء وقصائد أخرى 
17 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عثير 
8 - علم الجمالية وطم اجتماع القن 
- مأَرّْق اليطل الوحيد 

٠‏ - عن الذياب والفئران والبشر 
38 - الدراقيل 

7؟ - مايعد المعلومات 

37 - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام قى السودان 

ه”” - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
 »3735‏ الولاية 
33107” - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العريى فى الدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
- فى اتنظار اليرايرة 

49 - سيعة أنماط من الغموض 
57 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 
4- الفليان 

ه - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

1810 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

6" - علم اجتماع العلوم 

” موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - 07 
تاريخ مصر القاطمية‎ - >07 

عه» - الفلسقة 

6 - أقلاطون 


كازى ايشجورو 

يارى باركر 

جريجورى جوزداتيس 
روتالد جراى 

يول قيرايتر 

يراتكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديق بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلاراقر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتاميوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجق بدران 

ل. ؟. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى حروقز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشأيب 

. على يوسف على 
رقعت سلام 

' السيد محمد تقادىي 

'.منى عيد الظاهر إيراهيم السيد 
السيد عبد الظاهر عبد الله 
طاهر محمد على البريرى 

:- السيد عبد الظاهر عيد الله 

: مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

0 مصطفى إبراهيم قهمى 

- جمال أحمد عيد الرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 

٠‏ طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

. إيراهيم الدسوقى شتا 

. أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 

: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 
ايتسام عيد الله سعيد 

شرن مدصي ع لين 
. مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

. على إبراهيم على متوفى 

: محمد الشرقاوى 

: عيد اللطيقف عيد الحليم 

: رقفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراق : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 


١ل‏ - ديكارت 
007 - تاريخ الفلسقة الحديثة 
04> - الغجر 


- مكتارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج”؟ 
-١‏ رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
7 - مدينة المعجزّات 

5 - الكشف عن حافة الزمن 

8 - إبداعات شعرية مترجمة 

6 - ووايات مترجمة 

7 مدير المدرسة 

71 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 
5 - وبسط الجزيرة العربية وبشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة العربية وششرقها ج؟ 
الال - الحضارة الغربية 

"لال - الأديرة الأثرية قى مصر 
77 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
4 - السيدة بريارا 

3/9 -ات. س. إليوت شاعرا وناقد) وكاتيًا مسرحيا 
1 - فتون السينما 

لالاكا -- الجينات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 
- من الأبب الهتدى الحديث والمعاصر 
١‏ - القردوس الأعلى 

8 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
287 - السهل يحترق 

84 - هرقل مجنونًا 

8 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
87 - سياحت نامه إبراهيم بك ج؟ 
/4» - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
م4 - الفن الرواتي 

- ديوان منجوهرى الدامقانى 
- علم اللفة والترجمة 

1 المسرح الإسباتى فى القرن العشرين ج١‏ 
7 - المسوح الإسيانى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد متتوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقوو بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . ياترسون 
س. سى. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرق 
يردم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

ردن العايدين ارا اغي 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبو تجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرأنشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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0 
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: إمام عيد القتاح إمام 
: محموق سينك أحمد 

: عيادة كحيلة 

: قاروجان كازاتجيان 
يإشراف : محمد الجوفرى 
: إمام عيد القتاح إمام 
: محمد أيق القطا عيد الرؤوف 
: على يوسف على 

: أويس عوض 

: أويس عوضس 

: عادل عبد المنعم سويلع 
: يدر الدين عرودكى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: صيرىئى محمد حسن 
: صيرىئ محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمساني 
: أحمد فوزى 

: ظريق عبد الله 

: طلعت الشائب 

: سهير عيد الحميد 

: جلال الدقتارى 

: سمير حذا صادق 

: على اليميبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محعود سملامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
:- امسيد عبد التتافر 

: السيد عيد الظاهر 


91> - مقدمة للأدب العريى 


4 - قفن الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
51 - مكيث 


617 - فن التحو بين اليوتانية والسوررانية 
4 - مأساة العبيد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
-٠‏ أسطورة يرومتيوس مج١‏ 


-١‏ أسطورة يرومثيوس مج” 
"٠0‏ - فنجنشتين 

".”' يوذا 

7٠6‏ - ماركس 

ه.” - الجلد 

1.؟ - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
5.07" - الشعور 

- علم الوراثة 

- الذهن والمخ 

٠‏ - يونج 


- مقال فى المنهج الفلسقى 
5١‏ - روح الشعب الأسود 

١‏ - أمثال فلسطينية 

4 - الفن كعدم 

6 - جرامشى قى العالم العربى 
5 - محاكمة سقراط 

7 - يلا عد 

"١8‏ - الأدب الروسى فى السنوات المشر الأخيرة 
86" - صور دريدا 

-لمعة السراج لحضرة التاج 
"١‏ - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ” ج١)‏ 
76 - وجهات نظلر حديثة فى تاريخ القن الغربى 
53217 - فن الساتور! 

5 - اللعب بالتثار 

6" - عالم الآثار 

6 - المعرفة والمصلحة 

7617 - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

5 - رسائل عد الميلاد 


روجر آلان 

يوالى 

جوزيف كاميل 

وليم شكسيير 

ديونيسيوس تراكس - يوسق الأهوانى 
أبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزَيى مالايارته 

جان - قراتسوا ليوتار 
ديفيد بابينو 

سثيف جونز 


أنجوس جيلاتى 


جايتر ياسييقاك وكرستوفر توريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى فنسال 

ديليى. إيوجين كليتباور 


نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز 


0 
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: نحية من المترجمين 

: وجاء ناقوت ضالع 

: بدر الدين حب الله الديبي 
: محمد مصطقى يدوي 

: ماجدة محمد أنور 
مطتطقن تتجازى انيد 
: هاشم أحمد فؤاد 
“عمال الجر وبهاء حاميز 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إعام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

: ثييل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المتعم أحمد 
#جفال الجقد 

:- محيى النين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدي 

: هويد! السباعى 
:كاميليا صبحى 

: تسيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرق الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: تخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيد إيراهيع 


.6 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 

6 - رحلة شهر المسل وقصص أخرى 
377 - الإسبلام فى يريطانيا 

15" - لقطات من المستقيل 

هالا - عصر الشك 

5 - متون الأهرامح 

517 - فلسفة الولاء 

5 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
4" - اضطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

82" - سلامان وأبسال 

387 - العالم البرجوازى الزائل 
48 - الموت قى الشمس 

6 - الركض خلف الزمن. 

1 - سحر مصر 

837 - الصيية الطائتشون 

غ؟ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
0" - يانوراما الحياة السياحية 

- ميادئ المنطق 

0" - قصائد من كفاقيس 

07 - الفن الإسلامى فى الأتدلس (هندسية) 
- الفن الإسلامي فى الأندلس (تباتية) 
هه - التيارات السياسية فى إيران 
5 - الميراث المر 

/01؟ - متون هيرميس 

4 - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات يارمنيدس 

٠‏ - أنتثرويولوجيا اللغة 

05 - التصحر : التهديد والمجابهة 
5 - تلميذ باينيرج 

315 - حركات التحرر الأقريقى 

6 - حداثة شكسيير 

6 - سام يأريس 

- نساء يركضن مع الذئابي 
317 - القلم الجرىء 


مأرفن شيرد 
ستيقن جراى 
نتخية 

تبيل مطر 

آرثر س. كلارك 
تاتالى ساروت 
تصوص قديمة 
جوزايا رويس 
بيرش بيربيروجلق 
رايتر ماريا رلكه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بيتر يلاتجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
أرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلقة 

جوزايا رويس 

باسيليو يايون مالدونالد 
ياسيليى بايون مالدونالد 
حجت مرتضى 

بول الم 

نصوص قديمة 
أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جريتجر 

هايترش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا يتكولا 


فحية 
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. سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 

: مصطقى فهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاين 

: أحمد الآتصارى 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: قخرى لبيب 

الصو لدي 

. عبد العزيز يقوش 

: سمير عيد ريه 

: سمير عبد ريه 

: يوسف عيد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عيد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

. عطية شحانة 

: أحمد الأنصارى 
“تفي عليه 

: على إبراهيم على منوفي 
: على إبراهيم على متوقى 
: محمود سلامة علاقى 

. يدر الرقاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشاروتى 

ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
. سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 

: مصطقى محمود محمد 
: اليراق عبد الهادى رضا 


4 - المصطلح السردى 


85 - المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
- الفن والحياة فى مصر القرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج” 


لا - عاش الشباب 


3577 - كيف تعد رسالة دكتوراة 


- اليوم السادس 
ها - الخلود 


1 - الغضب وأحلام السنين 
للا - تاريخ الأدب قى إيران ج؛ 


4 - المساقر 
9 - ملك فى الحديقة 


٠‏ - حديث عن الخسارة 


34١‏ - أساسيات اللقة 


7 - تاريخ طيرستان 
747 - هدية الحجاز 


65 - القصص التى يحكيها الأطقال 


6 - مشترى العشق 


1 - نقاعًا عن التاريخ الأنبى الفسوى 


/ا4” - أغنيات وسوباتات 


184 - مواعظ سعدى الشيرازى 
- من الآدب الباكستانى المعاصر 
- الأرشيقات والمدن الكبيرى 


١‏ - الحافلة الليلكية 


5 - مقامات ورسائل أندلسية 


59 - فى قلب الشرق 


4 - القوى الأريع الأساسية فى الكون 


مة؟ - آلام سياوش 


855 - السافاك 

17 - نيتشه 

4 - سارتر 

- كامى 

- مومق 

١‏ -الرياضيات 

- هوكتج 

4.1 رية المطر والملايس تصنع الناس 
4 - تعويذة الحسى 

- - إيزابيل 


- المستهريون الإسبان فى القرن 15 
7 - الأني الإسيانى المعاصر يلام كتليه 


مءء - معجم تاريخ مصر 
4 - انتصار السعادة 


جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قَواد كويريلى 

وانغ مينغ 

أميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

محمد إقيال 

سنيل بياث 

جوتتر جراس 

ر.ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهرّادراد 
جانيت تود 

جون دن 

مايف بينشى 

ندوة لويس ماسينيون 


مانويلا ماتتاتاريس 
أقلام مخطلقة 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 


0 


0 


0 


0 


4 


0 


0 


6 


4 


6 


0 


0 


4 


6 


0 


6 


6 


6 


4 


0 


6 


]4[ 


0 


0 


0 


]4[ 


1 


1 


0 


0 
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0 


0 


0 


6 


0 


0 


4 


06 


6 


0 


0 


عايد خزندار 

: قوزية العشماوى 

. قفاطمة عيد الله محمود 
عبد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السعيد عيد الحميد 
. على إيراهيم على متوقى 
: حمادة إيراهيم 

خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: بوسف عديد الفتاح قرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

. رائيا إيراهيم يوسف 

. أحمد محمد تادى 

. سمير عيد الحميد إيراقيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عيد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 


:محمود سلامة علاوى 

:إماح عبد القتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 

.إمام عبد القتاح إمام 
باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المتعم 

: ممدوح عبد المتعم 

: عماد حسن بكر 

: حمادة إيراهيم 

: دمال أحمد عيد الرحمن 
: طلعت شاهين 

: عتان الشهاوى 

: إلهامى عمارة 


-٠‏ خلاصة القرن 

5 - همس من الماضى 

2 - تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج *. ج؟) 
237 - أغنيات المتفى 

4 - الجمهوربة العالمية للآداب 
6, - صورة كوكب 

- مبادئ التقد الأديى والعلم والشعر 
27 - تاررخ النقد الأدبى الحديث جه 
28 - سياسات الزمر الحاكمة فى عصر العثمانية 
65 - العصر الذهبى للإسكتدرية 
3 - مكرو ميجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
7 - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
77 - إسراءات الرجل الطيقف 

14 - لوائح الحق ولوامع العشق 


0 - من طاووس حتى فرح 
"2 - الخفافيش وقصص أخرى من أفغلتستان 
7" - ياتديراس الطاغية 

4 - الخزانة الخفية 

- هيجل 

3 - كائط 

2١‏ - قوكى 

لغ - مأكياثلى 

"6 - جويس 

4 - الرمانسية 


ه*؟ - توحهات ما بعد الحداثة 
كل - تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

3777 - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
8 - بطلات وضحايا 

- موت المرابى 

6 - قواعد اللهجات العريية 

- رب الأشياء الصغيرة 

7 - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
20٠‏ - اللغة العربية 

غ6 - أمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 
6غ - حول وزن الشعر 

- التحالف الأسود 


كارل يوير 

جيذيفر آكرمان 
ليفى يروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازاتوقا 
فرودريش دورنيمات 
أ أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاتواى 

جون ماريو 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عيد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


باى إنكلان 

محمد هوتك 

كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دوتكان هيث وجودن بورهام 
تيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعماني 

إيعان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عيتى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى روى 

قوزية أسعد 

كيس نرستيعٌ 

لاوريت سيجورنه 

برويز ناتل خانلري 

الكستدر كوكيرن وجيقرى ساتت كلير 


: الزواوى بغورة 
35 أحمد مستجير 


: محمد البخارى 

: آمل الصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 

: مصطفى يدوى 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: ألطيب ين يجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شليى 

: محمد أمان صاقى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحقناوى 
: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صالح علماتى 

' محمد محمد يونس 


: أحمد محمود 


567 - نظرية الكم 

4 - علم نقس التطور 

- الحركة النسائية 

٠ع‏ - ما بعد الحركة النسائية 
١غ‏ - الفلسفة الشرقية 

407 - لينين والثورة الروسية 

لاهع - القاهرة : إقامة مدينة حديتة 
46 - خمسون عاما من السيتما القرتسية 
هع - تاريخ القلسقة الحديتة (مج م( 
1غ - لا تتستنى 

/اه؛ - التساء قى الفكر السياسى الغريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 
65 - نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
- القاشية والنازية 

0١‏ - لكآن 

27 - طه حسمين من الأزهر إلى السوريون 
6ع - الدولة المارقة 

8 - ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 

7 - حكايات حب ويطولات فرعونية 
217 - التقكير السياسى 

4 - روح الفلسفة الحديثة 

4 - جلال الملوك 

- الأراضى والجودة البيتية 
١‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
؟50 - دون كيخوتى (القسم الأول) 
*/اء - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
4لا - الأدب والنسوية 

6ع - صوت مصر : أم كلثوم 
1 - أرض الحيايب بعيدة : بيرم التونسى 
//اء - تاريخ الصين 

4 -الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 
٠١‏ - تساى ون جى (مسرحية صينية) 
١‏ - عباءة التبى 

4 - موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 
547 - النسوبة وما يعد النسوية 
4 - جمالية التلقى 


ج. ب. ماك ايقوى 

ديلان ايقانز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا قوكا - ريييكارايت 
ريتشارد أوزيورن / بورن قان لون 
ريتشارد إيجناتزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

ريتيه بريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليى كارو باروحًا 

نوم نينتيرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عيد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

ميكائيل يارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين قانويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
يام موريس 

فرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليو شيه تشنج ولى شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تييو 

سارة جاميل 


هانسن روييرت يأوس 
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: معدوح عبد المتعم 

: ممنوح عبد المتعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمد 

: هويدا عزت محمد 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عيد القتاح إهام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: خحصة متيف 

: جمال الرقاعى 

: فاطمة محمود 

: ربيع وهية 

: أحمد الأتنصارى 

: مجدى عبد الرازق 

: محمد السيد الثتة 

: عيد الله الرازق إيراهيم 
: سليمان العطار 


- التوية (رواية) 

41 - الذاكرة الحضارية 

441 - الرحلة الهتدية إلى الجزيرة العربية 
8 - الحب الذى كان وقصائد أخرى 
5 - هسرل : الفلسفة علما دقيقًا 
- أسمار البيقاء 


- تنصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
7 - محمد على مؤسس مصر الحديئة 
417 - خطايات إلى طالب الصوتيات 
84 - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
مةء - اللويى 
491 - الحكم والسياسة فى أقريقيا جا 


491 - العلماذية والنوع والدولة قى الشرق الأوسط 
5 - التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
- تقاطعات ٠‏ والأمة والمجتمع والجنس 
٠ ٠‏ © - فى طعولتي (دراسة فى السيرة الذاتية الحربية) 
١‏ - تاريخ النساء فى الغرب 

07 - أصوات يديلة 

7ه - مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
4 - كتأبات أساسية ج١‏ 

٠.٠‏ - كتابات أساسية ج؟ 

١‏ - ريما كان قديسا 

/ا.ه - سيدة الماضى الجميل 

4ه - المولوية يعد جلال الدين الرومى 
- الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
٠‏ -الأرملة الماكرة 


رن رم 
6 - كتاية النقد السينمائى 
0177 - العلم الجسور 


١ه‏ - مدخل إلى النظرية الأدبية 

هه - من التقليد إلى ما بعد الحدائة 

- إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
١ه‏ - نقش على الماء وقصص أخرى 
4 - استكشاف الأرض والكون 

4 - محاضرات فى المثالية الحديثة 
07 - الولع الفرقسى يمصر من الم إلى المشروح 


- قاموس تراجم مصر الحديثة 


يان أسمن 


رفيع الدين المراد آيادى 


حوديث تاكر ومارجريدت مريودز 
ديتز رووكى 
آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هأيدجر 

آن تيلر 

عيد الباقى جلينارلى 
آدم صيرة 

كارلى جولدوتى 

آن تير 

تيموثى كوريجان 


تيد أنتون 


جوتثان كوار 


آرنولد واشنطون - ودوتا باوندى 


تخد 


0 


: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عبد الحليم عبد الغنى رجب 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: سمير عيد الحميد إبراهيم 
: محمود رجي 

: عيد الوهاب علوب 

: سعين عبد ريه 

: محمد رقعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريق الصيقى 

: حسن عيد ريه المصرى 

: مجموعة من المترجمين 

: مصطفى رياض 

: أحمد على يدوى 

. طلعت الشايب 


: هانة كمال 

: محمد نور الدين عيد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عيد الحميد قهمى الجمال 

: شوقى فهيم 

: عيد الله أحمد إيراهيم 

: قاسم عيده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عيد الحميد قهمى الجمال 

: جمال عيد الناصر 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: مصطقى ييومى عيد السلام 
: قدوى مالطى دوجلاس 

: صيرى محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأتنصارى 

: أمل الصبان 

: عبد الوهاب بكر 


- إسبانيا فى تاريخها 


"0 - الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


- الملك لير 


6 - موسسم صميد فى بيروت وقصص أخرى 


- علم السياسة البيئية 
لالم - كافكا 
8 - نروتسكى والماركسية 


- بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
05٠‏ - مدخل عام إلى قهم التظريات التراثية 
- ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سيتمير؟ 


- المغامرٌ والمستشرق 
0 - تعلّم اللغة الثانية 

08 - الإسلاميون الجزائريون 
مام - محخرزّن الأسرار 

- الثقافات وقيم التقدم 
/الاه - للحب والحرية 


4 - التفس والآخر فى قصص بوسف الشارونى 


- كمس مسرحيات قصيرة 
٠ه‏ - توجهات يريطانية - شوقية 
- هى تتخيل وهلاوس أخرى 


7 - قصص مختارة من الذي البوزائى الحنيث 


لذن - السياسة الأمريكية 
5 - ميلانى كلاين 


5 - ياله من سباق محموم 


1 - ريموس 
/اذه - يارت 

48 - علم الاجتماع 
- علم العلامات 
- شكسيير 


١‏ - الموسيقى والعولة 
قعمة - قصحن مثالية 


امه - مدخل للشعر القرتسى الحنيث والمعاصر 


6مة - مصر فى عهد محمد على 


0 - لاستراتيجية الأمروكية للقرن الحادى والعشرين 


كنك 5 حجان يودريار 

لامه - الماركيز دى ساد 
مه - الدراسات الثقافية 
5 - الماس الزائف 


أميركو كاسترو 

ياسيليو يايون مالدونادو 

وليم شكسيير 

ستيقن كرول ووليم رانكين 

ديقيد زين ميروقتس ورويرت كرمب 
طارق على وفلٌ إيفائز 

محمد إقبال " 

رينيه جينو 

جاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجنون 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 


تحمة 


باتريك يروجان وكريس جرات 
قراتسيس كرنك 

ت.ي. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرى 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال لوقرس 

عقاق لطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردار وبورين قان لون 
تشا تشاجى 


0 


: على إبرأهيم متوقى 
. على إبراهيم مثوقى 
: محمد مصطقى بدوى 


: نادية رقعت 


0 


0 


2 


: محيى ألدين مزيد 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: حازم محفوظ وحسين تجيب المصرى 
: عمر القاروق عمر 
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: سمحه الخولى 

: على عبد الرعوف اليميى 

: رجاء ياقوت 

: عيد السميع عمر زين الدين 

ت. أتور محمد إبراهيم ومحمد تصر الدين الجيالى 
ت : حمدى الجايرى 

ت : إمام عبد القتاح إمام 

: وقاء عيد القادر 

ت : عيد الحى أحمد سالم 


0 


3 


0 


0 


را 


- صلصلة الجرس 

كله - جتاح جيريل 

1ه - يلايين ويلايين 

526 - ورود الخريقف 

4 - عش الغريب 

6 - الشرق الأوسط المعاصر 

- تاريخ أوريا قى العصور الوسطى 
/ااه - الوطن المقتصب 

- الأصولى فى الرواية 

4 - موقع الثقافة 

.لاه - دول الخليج القارسى 

١و‏ - تاريخ التقد الإسيائى المعاصر 

- الطب فى زمن الفراعنة 

لاه - فرويد 

- مصر القديمة فى عيون الإيراتيين 
ولاه - الاقتصاد السياسى للعولمة 

- فكر ثريانتس 

/الاه - مغامرات يينوكيو 

0/4 - الجماليات عند كيتس وهنت 

- نتشومسكى 

8ه - دائرة المعارف الدولية 

0 - الحمقى يموتون 

"مه - مرايا الذات 

ىه - الجيران 

84 - سقر 

- الأمير احتجاب 

41 - السينما العربية والأفريقية 

4ه - تاريخ تطور القكر الصينى 

هده - أمنحوتي الثالث 

65 - تمبكت العجيية 

- أساطير من الموروثات الشعبية القنلندية 
١‏ - الشاعر والمفكر 

- الثورة المصرية 

057 - قصائد ساحرة 

5 - القلب السمين 

6 - الحكم والسياسة فى أفريقيا جه" 
7 - الفضب وأحلام السنين 

/51 - مسلمو غرتناطة 


محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا . ج. جيرنر 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومى . ك . بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

رونو آليوا 

ويتشارد ابيحنانس وأسكار زارتى 
نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
أنييس كايرول 


(0 


: جلال السعيد الحقتاوى 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عزت عأمر 

: صبرى محمدى التهامى 

: صيرى محمدى التهامى 

: أحمد عيد الحميكد أحمد 

: على السيد على 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: عبد السلام حيدر 

: كائر ديب 

: يوسف الشارونى 

: السيد عبد الظاهر 

: كمال السيد 

: جمال الجزيرى 

: علاء الدين عبد العزيز السباعى 
: أحمد محمود 

: ناهد العشرى محمد 

: محمد قدرى عمارة 

: محمد إيراهيم وعصام عيد الروف 
: محيى الدين مزيد 

: محمد قتحى عيد الهادى 

: سليم عبد الأمير حمدان 

: سليم عيد الأمير حمدان 

: سليم عيد الأمير حمدان 

: سليم عيد الأمير حمدان 

: سليم عيد الأمير حمدان 

: سهام عيد السلام 

: عبد العزيز حمدى 

: ماهر جويجاتى 

: عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
: محمود مهدى عيد الله 

: على عبد التواب على وصلاح رمضان السيد 
: مجدى عبد الحافظ وعلى كورخان 


ت : بكر الحلق 


015 


: نخبة 
: إدوار الخراط 
: جمال عبد الرحمن 


ت : آمانى قوزى 


4 - مصر وكتعان وإسرائيل 

65 - فلسقة الشرق 

٠‏ -الإسلام فى التاريخ 

٠‏ - النسوية والمواطنة 

- تحو فلسقة ما بعد الحداثة 

٠‏ - النقد الثقاقى 

٠‏ - الكوارث الطبيعية 

٠‏ - مخاطر كوكينا اللضطرب 

- قصة البردى اليونانى قى مصر 
٠‏ - قلب الجزيرة العربية ج١‏ 

٠‏ - قلب الجزيرة العربية ج” 

٠‏ - الانتخاب الثقافى 

٠‏ - العمارة المدجنة 

- النقد والأيديولوجية 

- رسالة النفسية 

7 - السياحة والسياسة 

- بيت الأقصر الكبير 

6 - عرض الأحداث التى وقعت فى يغداد 
7 - أساطير بيضاء 

17 - القولكلور واليحر 

- نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
- مفاتيح أورشليم القدس 

- السلام الصلييى 

١‏ - النوية المعير الحضارى 

- أشعار من عالم اسمه الصين 
317 - نوادر جحا الإيرانى 

8 - أزمة العالم الحديث 

6 - الجرح السرى 

- متختارات شعرية مترجمة ج؟ 
77 - حكايات إيرانية 

4 - أصل الأنواع 

- قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
٠‏ - سيرتى الذاتية 

- مكتارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
77 - المسلمون واليهود فى مملكة فالتسياً 
16 -- الحب وقنوته 

غ7 - مكتية الإسكندرية 

0 - التثبيت والتكيف قى مصر 


لذ محمد ابحم احم 


6 ل ب> اجام 


دوتالد ريدقورد 
هرداد مهرين 

يرتارد أويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 
باتريك ل. آيوت 
إرتست زبيروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 
هارى سينت قيلبى 
هاردى سينت قيليبى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 
ريمون استانيلوى 
توماش ماستتاك 
وليم .ى . آدمز 

آى تشين 

سعيد قانعى 

رينيه جينو 

جان جينيه 


نيقولاس جوبات 
أحمد يللو 

نخية 

دولورس يرامون 

نحبة 

خودة عيذ الغالق 


: بيومى على قنديل 

: محمود علاوى 

: منحتاطه 

: أيمن بكر وسمر الشرشكلي 

: إيمان عبد العزيز 

: وقاء إيراقيم ورمضان بسطاويسى 
: توقيق على منصور 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: محمود إبراقيم السعدتي 


: صيرى محمد حسن 


ت : صيري محمد حسن 


: شوقى جلال 
: على إبراهيم متوقى 
: فخرى صالح 
: محمد محمد يونس 
: محمد قريد حجاب 


: منى قطان 


محمل را قفعت عواد 


: أحمد محمود 


: أحمد محمود 


ت : جلال الينا 
ت ٠‏ عايدة الباجورى 


0 


0 


: بشير السياعي 

: قؤاد عكود 

: آمير تييه وعيد الرحمن حجازى 
: يوسق عبد الفتاح 

: عمر القاروق 

: محمد برادة 

: توفيق على متصور 

: عيد الوهاب علوبي 

. مجدى محمود المليجى 
: عزة الخميسى 

: صبرى محمد حسن 
: بإشراف : حسن طلب 
: رائدا محمد 

: حمادة إبراهيم 

: مصطفى اليهتساوى 
: سمير كريم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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سد 1 
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يتناول هذا الكتاب دراسة أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى فى مصر 6م5ةة. والآثار التى كانت محل اهتمام كبير بالنسية 
للمجتمع الدولى. وتعتير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى أن البرنامج يمثل قصة نجاح بل ويعتبر نموذجًا تحتذيه الدول 
اكخرى. إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى له أيضًا 

منتقديه على أية حال؛ والذين يرفضون اتجاهه نحو تحجيم الحكومة؛ 
ويخشون من الآثار السلبية المحتملة على النمو والتنمية؛ ويتتاول المؤلف 
هذه الاهتمامات بالبحث جنبًا إلى جنب مع الآثار السلبية الاجتماعية 
المحتملة للبرنامج. 
وهذه الدراسة الحيوية التى:جاءت فى حينها تتناول بالتحليل أثر برنامج 
الإصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى على مستويين متمايزين هما مستوى 
الاقتصاد الكلى والاقتصاد الجزتى. فعلى المستوى الكلى تتناول الدراسة 
آثار البرنامج على متغيرات تتضمن أسعار الفائدة والصرف. والدين العام 
المحلى؛ والميزان التجارى. وعجز الموازنة والتضخم., أما على المستوى 
الجزكىء فقد تم النظر فى حالتى دراسة بالتفصيل هما : صناعة الألومنيوم 
وصناعة الحديد والصلبء وكلتاهما من الصناعات كثيفة الطاقة؛ وتأثرتا 
على وجه الخصوص ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لزيادة أسعار الطاكة 
كى تتعادل مع الأسعار العالمية: كما أنهما أيضا تعتبران عادة من الصنا: 
الأساسية لأى عملية تصنيع جادة. 
وهذا الكتاب سيكون بلا شك ذا فائدة وأهمية للممارسين وصا. 
السبئّاسات. والدارسين للاقتصاد والاقتصاد الصناعى واقتصادات التذ 
ودراسيات التنمية. 


ا 
د 


